0 


000 يمرا 
0 4 


- 





0 
0 
راك 

3 


لس رسي 


0 


7 


1 ا 
ص 
ل ا دا 
ساماوية 
2 
200 


للبم ب 
ا وتان وج 


ا ا ا 00 


ل 

ا ا 00 : 
ينج بلدا 
ل ا 


ا ل ا 


د 


321 له ساسع ١‏ سبد ات :ات 1 .لاوم لور ترجه برقس 


3 


0 


ادي مع ا حم فييك 3 0 000 بلع" لا ا ا عا ل 00 لك 0-1 
اك لاي ليا ا ا ا ا 00 : 0 ا 


3 
لل 


لاا 


ا 0 ع 0 0 


أ ا بالا لد لت واس ال وال رات سوقان هه دح 1ك 5 


سس للم ا ل اك 


ملك 


لاي سرام ا 


3 


امت يل 


5380 


لل كت 
ا 
ل 0 
3 
ا 
لياس مك 





ا صم 
3 
“0 


ب 
ا 
3 


5555 
0-7 


ينه 


لاا ل م 


-1 
ان 


لات 


١‏ لت 
ع 0 ل ل ل ل يس سي 


رهن مع .ب وجرن حك بيهر ه رداب لبت لحيل مل #تاقيفة :اططوف 7 نيت اجوز دياعي سنا نش نط :إن ةروع :نزو إع اس انض مق اساسا انال ان جا لالط 5ل ا 





3500090 


سي 


3 
سات 


ل لم لا اس ا - 86 ب مصعم 5 3 6 05 م - ه_ ميك 30 55 5 5 5 لسسع سوس لي ااا ااانا 35 0 هنا م 1 الس با 
الح ريخ كدت اوه ند ئبمة سد رودم لاج روكت نت أ نر ء ألو زور د يسسي وول .نو 1 ل لط رن ان لب نينسم ك ببسل :2 نسلا دل انعا اتينيتهم جتحا دلة: 2 ةسيام مو يسكب رك ننانا ته ايام سس حم سوب ياي نبل 
ييه ده 
0 
35 
عد امد 
دوج اس ل لس سيمل 


00 8 


8 8 00 و 5 


دا ليان لاس 


لمم 


مم ا 
ل ا : عا ان مدا ا 53 طلم 7 
ار ا ا ا ع ا و 10 " ادي : 3 : لد 0 


010101 0ك برسم مسن يجصر حدق حمس هيم باحس ؟ تيه انبا كن راربا لوه موجه حي للا رامق لب] مشاه اذ 11 لطت اتن وتوران مولي امقر :1 


اسان 


1 م أو م لبمنومايوتس بسوسسنبسبط + دن د ع ١:‏ لعا ساسا لست بالسية- ال طلس جو 


: 27 
. 1221 
ُ 0657 11 
يش 5 1 0 
9 0 3 





: قبا الماك “مما ةا د سلجي جد ووو ال جر ماسم وب ساد وساي اوبات سيان بال سانا أ ل سر وف سروس ا‎ * ١ 


له بهد 


ا ل لوال 


مج سو جره توي إل مالوور لا مشاه مو و طو وا ري لج حوراين ارو صني لعمائية بتدون ما وطري ندا و ص هبر امسر لجربات جنا جالبل نل ولا لتخز اوج انتاتظ ةل مط تان للق قو ج ااانه ا ات 0 


ل ا ا سس يي بي ان 0 100 





10 
_- 
5 
5 








00 00 ا 
00 

0 0 0 00 00 : 00 : 

0 0 00 1 0 


ل 1 ظ 

: ل 00 5 : 0 1 1 00 
ل 1 1 0 10 0 

1 0 1 0 0 0 0 

0 01 :: 1 ا 0 0 1 





م تاسبنخ تنما و1 ١‏ 10 00-2 كذ 0 4 ا 7 0 0-0 1 - 531 1 آذ 5 9 3 5 5 3 5 9 كك 5 0 5 52 لا 
مي سي لمي شب سي لس مله مسي سيدا بيب للبم سي أ 0 جه جه ا اا ا ااا اواو اود اد ارود 0ن لاسا الا ا 1012 ا 01 لاك اااي ماه رن وروا الاك ا ا او اك ا ار ااا 0 
1 : بي #سية معدي سه معاد يبع دي نيه ني سه يسك إلفتسى ا 5 ك2 ساسم بنع ميب لاسب ها اع بن صمي طاس_يمقك ل ااي اا ا 101 70 بيشي لامشب ممم مسي ممع ا ليبح سر رس يي ماص بساح يي سان لاسي “0000 جص للدي بع الج بعلا يبي تح يسمي 
١ ِ ِ‏ اه ده خبطي بس حجان جا مسب مسي مايه - عه 00 فدهي يمت سمي حب مسا ا سستسيي ملقبمي بد 0 338 ببمساكه رستسي مد ج بمساتسي سات ب ل شا شم اشم اسينه مايه ع مما سي مه عسل طلسي ملسي مسيم بنى سا مساك سأيي 
كك سل د 7 اكع اكوك او 1 اج رادي د ااا ا : رعق يساس سمب مسي بعص سحي الس ملسي متحي سدس يا رسك بع سنا سين مهي عسي لبس ل قر 1 وح ١‏ نا 1001 بلسي صقن سس مدر جه صب ,متطص سحي رمد الصبيحه مسح بسييبت اا الا ا ال ل 0 

: شو جعن بسي 5-5 0 يجه؟ صني ببعالبصر ميف يريع الصبييس سياد ,هبيط د ساب يبي دسي بال تيده # ببسام - سيد لاعس صلم يدع همع ب مسف سيد مدي بهل دعر مح جمدب وير يبس يماقم ا ييه بيد لاما ا جل ببسي الع و تييع ار امي ساله.ى لحمو م مس بار م سام , سيد ل ماسر يماس نه سيا 
كمي ملسي مسي لأسي ميم ليله عستي بت يحاميت مس بيسناس يي مي مه مي لأسو عدبي منددي بسأسس عهاي الس سقسييي سس نلعي حادم سيد سي عل ليمي تسد سي ب ابيصن علد ممم يساس رم علس اسن مع ما مسي يي ل لدان يك مام لسر يه ميمه سيا يمس للدي مسن دناسي ينهم يطح شخي نسي جه مر جين مت حالس اعد 
3 5 - سم لطم يب اسل ا ل عضن صيه بيس المي يت سه طن لواب 

1 3 . ا ا ا م 0 


ع د أبعم - جام 4 
0 -- 1 ' 8 :1 3 
اد ادا و 01 رمج عر مد ياك . يت عر يات ايه الا حا ا ا ا 1 سلريك سمدم مظبى, مسن 
5 رمستاسم : مه - م 1 م 


00 2 الح نك نه عع عه عاد د 00 40 ل 0 

مكل لوط ليه "اي يسظ د طب, 5 ص خارع يحككي داعي رأف الم الس مس معام ان ملم ب ميا - 7 عام اسم بن م 
2 د كر د 1 ب 0 ااه سس جقمي : ّ ا 0 9 8 سس سبي : ا 0 3 00 و 011 الى 7 شب اه الإو 
مني عسييده : بيت حيري ب تصلي ٍ ١‏ 95 1 : - لي رعغانيل 5 : ب ا _ معي ٍ : . اإعسيد يي : لعي لاسي يجيي طابيي ب سجس روحب سنن ب 1 كمي ل : يه د ا ل دنا ينج" 
بده برشن ا ا ا - ِ- طسب سيعت بشي ل يا بهد مهسي دسي مك بجعطء الس شيعي أت تأنه لطب نه ما ب سي 7 1 ا ان 1 ا اا 0 سي ساسيي سي عشسبيه س0 07 1010 0 0 
بساح جد ند ةا سي مب يله عيبا د يبد يي نس مسامر اه وس رم 1 3 . : ب مظعي ام ميس ملسي مقس د لأسي سدشسيي مد لد بيب ليسي نمسي : - مودس بدسف مسي عسبيي يسيس عي لمعتسم تعس مسا مبسيك ببسل لد وسيت ل يفيس لله اسح ااه او ع طم ع مسي ييه 
يد بس ليسي : سه ريسم امتح سس سام سعد ل ل لل اا 0 ال 0 51 بين بعقبسي ساقس ببسي مسقي رمات ابل مداامسمر اوح وو او ا ميسط ار بعس ات ب كلب بست يي متأب عبس عسل بسح بعش عقن لهي سس مسار عسل تون جيل يد لمعيه م اللمحميء 
١ : 2 7 1‏ 1008 


لا اا يع !سيد ماقا سه سي سي سي م لالد يكن اي الالاا ااا 0 - سقس سي يقسي بي دي عسوو عع يا م سق سك بسامسين مسي الميسصات ل مسر يعس عويب أ مسحي سس اسل اين معدل بأد يد لسر حلصي مي لا عبر 
30 ف 0000 : - - قله وى ِ 5 مر بماعم, 0 1 ' د وه 


سمي سيمعلا يسمأ سمه 
13 4 أس ره أ ْ 
0 ب : . 
هت لي - # : م 2 
5 و : . 
ِ : 8 
1 : 


ا الك 


8 





و 
عمسم 





خ حي عع اليل 
درو شع هسديةؤ مثا الاموا 





.ازاك -5498ةام 





دومعلا ك هموما وقبائل لتهارتوا أن الريام عذراقله امام 
المكتب : شارع سوريا- بئاية هوريش - العلابق الثالث 

الادارة والمعرضى ‏ حارة حريك المنشية . شارع دكاش- بنأية الحستين 
حمن. به *856 ١١.‏ 


تيكلا 
يسم الله الرحمن الرحيم 


والصلاة والسللام على اشرف الخلق وأنه المعصومين الطاهرين 1 





27م 





0 تأأجاع وز -أم مبحبايي 1ن 3 


كلمة المؤلف 





والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وأله الممصومين الطاهرين . 

وبعد: فاني لم أضع هذا الكتاب يعبر عن بحوث علم أصول الفقه 
كما تعالج في الدراسات الخناصة . ولا ليبرهن على وجهات نظري في 
المسائل الأصولية بالصورة الكافية لأبرازها إبراز! دقيقا والااستدلال عليها 
ومقارنتها الواسعة بسائر الآراء والاتجاهات القائمة في علم اللأصول . كيا 
هي الطريقة المتبعة في الكتب التي تصنف على مستوى الدراسات العالية 
وبعحوث اللتارج . 

وإنماالحهدف الذي أتوخاء من هذا الكتاب هو تقديم علم الأصول 
بصورة بدائية ومبسطة للمبتدثين في دراسة هذا العلم » ولهذا راعيت في 
كل جوانب الكتاب أن يكون في مستوى هذ! الحدفا . 

وقد -حاولت إضضافة الى ذلك أن أمكن المحواة الراغبين فى معلومات 
عامة عن العلم من الحصول عليها في هذ! الكتاب . ولأجل هذا لاحصظت 


يا 


في درجة التوضيح مأ محقق ذلك . 
علم الأصول وبمهيدذه 3 وتشكل كل وإسدمللدة مهأ دراسية كاملة لعشم الأصول 
وَإِب اختلفت قي مستوق العرضن والدرجة العلمية للحث . 

ففى هذه الخلقة توفرنا على أيجاد تصورات علمية عامة عن النظريات 
الأصولية 3 وتجلتأ قِ الغالب وض قُ المناقشات والاحتجاج : 

ويتهيا الطالب عند إكمال هذه الخلقة لدراسة تلك النظريات بصورة 
تصديقية فى الحلقة الثانية الى سوف نعمق فيها التصورات المعطاة في الخلقة 
الأولى مع ببحث تصديقي محمل عن كل نظرية . 

وأما الخلقة الثالثة فهي تعرض المستوى الثالت من الدروس التمهيدية 
الأقوال ووجهات النظر المتخالفة والأدئة المتقابلة . 

وأما اأشيكل العام والتصميم المشترك الذي وضعته للحلقات الثلاث 
فله مبرراته التي ترتبط با اشرت اليه من الأهداف المتوحأة من وضم هذه 
الخلقه وما يليها » كا سنتحدث عنه فى الخحلقات المقبلة ان شاء الله تعالى . 


4 حمادى الثانية 6م14 ها ب النجف الأشرف ب محمد باقر الصدر 


ضع 


القسم الوب 
المدخل الى علم الأصول 


تعر يف علم الااصول 





مهسأب 7 ١:27‏ . عمس ممم صب سم با سيت تيس سمي جم مس سمي ج يميم جج متم ميم يميم هيع يسيع سم جم مستبي تين ج يسيم عي 
بعد أن أمن الانسان بالله والاسلام والشريعة وعرف أنه مسؤول 
بحكم كونه عبدأً لله تعالى عن إمتثال أحكام الله تعالى » يصبح ملزماً 
بالتوفيق بين سلوكه في مختلف مجالات الحياة والشريعة الاسلامية » ومدعوا 
بحكم عقله الى بناء كل تصرفاته الخاصة وعلاقاته مع الأفراد الآخرين عل 
أساسها . أي اتخاذ الموقف العمل الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة بوصفه 
عبدا للمشرع سبحائه الذي أنزل الشريعة على رسوله . ولأجل هذا كان 
ازاماً على الانسان أن يعين الموقف العملى الذي تفرضه هذه التبعية عليه في 
كل شأن من شؤون الحياة ومحدده . فهل يفعل أو يشرك ؟ وهل يتصرف 
هذه الطريقة او بتلك ؟ . 

ولو كانت أحكام الشريعة وأوامرها وتواهيهان كل الأحداث 
والوقائم واضحة وضوحا كاملا بدبيا للجميع » لكان تحديد الموقف العمل 
تجاه الشريعة في كل واقعة أمرأ ميسوراً لكل أحد . لآن كل السأن يعرف 


١١ 


أن الموقف العمل الذي تفرضه عليه تبعيته للشريعة في الواجيات هو « أن 
يفمل » وني المحرمات هود أن يترك » وفى المباحات هو و أنه بالخثيار إن شاء 
قعل وإِنْ شاء ترك » . فلو كانت الواجبات والمحرمات وسائر الأحكام 
الشرعية محددة ومعلومة بصورة عامة وبدهية لكان الموقف العمل الممحتم على 
الانسان بحكم تبعيته للشريعة واضحاً في كل واقعة . ولا احتاج تحديد 
الموقف العملى تجاه الشريعة الى بحث علمي ودراسة وأسعة . 

ولكن عوامل عديدة ‏ منها بعدنا الزمي عن عصر التشريم . أدت 
الى عدم وضوس عدد كبير من أحكام الشريعة واكتنافها بالغموض. فنشأ 
نتيجة لذلك غموض في الموقف العملى الذي تفرضه على الانسان تيعيته 
تجاه الشريعة في كثير من الوقائع والأحداث . لأن الانسان اذا لم يعلم نوع 
الحكم الذي تقرره الشريعة في واقعة ما أهو وجوب أو حرمة أو إباحة 
فسوف لن يعرف طبيعة الموقف العملي الذي يتحتم عليه أن يتخذه تجاه 
الشريعة في تلك الواقعة بحكم تبعيته للشريعة . 

وعلى هذا الأساس كان من الضروري أن يوضع علم يشولى رفع 
الغموض عن الموقفف العملى تجاه الشريعة في كل واقعة بإقامة الدليل عل 
تعيين الموقف العمل الذي تفرضه على الانسان تبعيته للشريعة وتحديده . 


وهكذا كان . فقد أنشىء علم الفقه للقيام بهذه المهمة » فهو يشتمل 
على تحديد الموقف العملى تهاه الشريعة تحديد! استدلاليا . والفقيه في علم 
الفقه يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العمل في كل .حدث من 
أحداث الحياة وناحية من مناحيهاء وهذا ما نطلق عليه في المصطلح 
العلمي اسم « عملية استنباط الحكم الشرعي »: فاستنباط الحكم الشرعي 
في واقعة معناه إقامة الدئيل على تحديد الموقف العملي للانسان تجاه الشريعة 
في تلك الواقعة ء أي تحديد الموقف العملى تجاه الشريعة تحديداً استدلاليا . 
ونعني بالموقف العملي تجاه الشريعة السلوك الذي يفرض على الانسان 
بحكم تبعيته للشريعة أن يسلكه تجاهها لكي يفي بحقها ويكون تابعاً 


١ ؟‎ 


مخلصا لها , 


فعلم الفقه إذن هو العلم بالدليل على تحديد الموقف العملي من 
الشريعة في كل واقعة » والموقف العملى من الشريعة الذي يقيم علم الفقه 
الدليل على تحديده, هو« السلوك الذي تفرضه على الانسان تبعيته 
للشريعة لكي يكون تابعاً محلصاً لما وقائيا بحقها » . وتحديد الموقف العمل 
بالدليل هو ما نعبر عنه ب و عملية استثياط الحكم الشرعي » . ولأجل هذا 
يمكن القول بأن علم الفقه هو علم استنباط الأحكام الششرعية » أو علم 
عملية الاستنباط بتعيير أخخر . 


وتحديد الموقف العملى بدليل يزيل الغمسوض الذي يكتنف الموقف . 
يتم في علم الفقه باسلويين : 

أحدهها : الاسلوب غير المباشرء وهو تمديد الموقف العملي الذي 
تفرضه على الانسان تبعيته للشريعة عن طريق اكتشاف نوع الحكم الشرعي 
الذي قررته الشريعة في الواقعة وإقامة الدليل عليه ٠.‏ فيزول الخموفض. عن 
الحكم الشرعي وبالتالي يزول الغموض عن طبيعة الموقف العملي تجاه 
الشريعة فتحن اذا أقمنا الدليل على أن الحكم الشسرعي في واقعة ماهو 
الوجوب استطعنا أن نعرف ما هو الموقف الذي تحتم تبعيتنا للشريعة إن 
نقفه تباهها وهر أن تفعل » . 

والاسلوب الآخير لتتحديد الموقف العملىي هو الاسلوب المباشر الذي 
يقسام فيه الدليل على تحديد الموقفب العملي لا عن طريق اكتشاف الحكم 
الشرعي الثابت في الواقعة ‏ كما في الأسلوب الأول .. » بل يقام الدليل على 
تحديد الموقف العملى مباشرة » وذلك في حالة ما اذا عجزنا عن اكتشاف 
نوع الحكم الشرعي الثابت في الواقعة وإقامة الدليل على ذلك فلم ندر ما 
هو نوع الحكم الذي جاءت به الشريعة ٠‏ أهو وجوب أو حرمة أو إباحة ؟ 
ففي هذه الحالة لا يمكن استعمال الاسلوب الأول لعدم توفر الدليل على 
نوع الحكم الشرعي . بلى يجب أن نلجا الى أدلة تحدد المسوقف العملي 


1 


بصورة مباشرة وتوجهنا كيفف نفعل ونتصرف ف هذه المالة ؟ وأي موقف 
عملى نتخذ تجاه الحكم الشرعي المجهول الذي لم نتمكن من اكتشافه ؟ وما 
هو السلوك الذي تحتم تبعيتنا للشريعة أن تسلكه تجاهه لكي نقوم بحق 
التبعية ونكون تابعين تغلصين وغير مقصرين ؟ . 
الشرعي ٠‏ أى محدد بالدليل الموقف العمل تجاه الشريعة بصورة غير مباشرة 
أو مباشرة . ْ : 

ويتسع علم الفقه لعمليات استنباط كثيرة بقدر الوقائع والأحداث 
الى تزحر مها حياة الانسان » فكل واقعة ها عملية استتباط لحكمها ارس 
الفقيه فيها أحد ذيتك الاسلوبين المتقدمين , 

وعملييات الاستنباط تلك التي يشتمل عليها علم الفقه بالرغم من 
تعددهأ وتتبوعها تشترك قٍِ عناصر موحدة وقوإعد عامة تد سل فيهاأ على 
تعددها وتنوعها . ويتشكل من مجموع تلك العناصر المشتركة الأساسس العام 
لعملية الااستتباط . 

وقد تطليت هذه العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وضع علم 
خخاص بها لدراستها وتحديدها وتهيثتها لعلم الفقه ء فكان عدم الأصول . 








تعريف علم الأصول 7 د به 

وعلى هذا الأسساس نرى أن يعرف علم الاصول بسأنه « العلم 
بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعيىي »© . ولكى تسشوعب 
هذا التعريف بفهم يجب أن نعرف ماهي العناصر المشتركة في عملية 
الاستشاط * . 

ولنذكر ‏ لأجل ذلك فاذج سد أئيية من هذه العمليسة في صِيم 
تختصرة ؛ لحي تصل عن طريق دراسية فياه النماذج والمقارنة بياها الى فكرة 


١ 


العناصر المشتركة في عملية الاستتباط . 

أفرضوا أن فقيهاً واجه هذه الأسئلة : 

-١‏ هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء ؟ 

؟ ‏ هل يجب على الشخص اذا ورث مالآ من أبيه أن يؤدي خمسه ؟ 

هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها ؟ 

وأراد الفقيه ان يجيب على هذه الأسكلة .» فائنه مسسوقب جيب عسل 
السؤال الأول مشلا « نعم يحرم الارتماس على الصائم » . ويستنبط الفقييه 
هل ! الحكم الشرعي بالطريقة التالبية : قد دلت رواية لاعيو نا نو بصعي 
عن الامام الصاأدق عليه السلام عل حرماة الارقاس على الصائم ع فضكد 
جاء فيهاأ : أل الصادق ( ع) قال : لا رعس المحرم ف ألماء ولا الصائم . 
واأحملة بهذا التركيب تدل في العرف العام أي لدى أبناء اللغة بصورة 
عامة ‏ على الخجرمة . وراوي النص يعقوب ين شعيب ثقة ء, والئقة وإن كات 
والشذوذ وأعشر روايته دلل* وأمرنأ بأتباعها + دون أن نعير احتمال المخطا أو 
الشذوذ بالا . والنتيحة هي أن الارحاس حرام على الصائم والكلفب ملزم 
بتركه في -حالة الصوم بحكم تبعيته للشريعة . 


ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي , أي لا يجب على الولد أن 
يدفع الخمس من تركة أبيه ٠‏ لأن رواية على بن مهزيار التي حدد فيها 
الامام الصادق ( ع) نطاق الأموال الى يجب أداء الخمس منبا ء» ذكرت أن 
الخمس ثاي ف الميرايث الذي لا مسب من ضير أب ولا أبن . والعرقب 
العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يعمل خخساً على الميراث الذي 
ينتقل من الأب الى ابنهء والراوي وإن كان من المحتمل وقوعه في شخطأ أو 
شذوذ بالرغم من وثاقته ء ولكن الشارع أمرنا باتباع ووايات الثقات 
والتجاوز عن احتمال الخطأ والشذوذ . فالمكلف إذن غير ملزم بحكم تبعيته 
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للشريعة بدفع خمس امال الذي يرثه من أبيه . 

وتيب الفقيه على السؤال الشالث بالايجاب : ١‏ القهقهة تبطل 
الصلاة » بدليل رواية زرارة عن الأمام الصادق ( ع) انه قال : القهقهة لا 

تنقض الوضوء وتنقض العمصسلاة . والعرف العام يفهم من النقض أن 
الصلاة اذا وقعت فيها القهقهة اعتبرت لعوا ووجب استثتافها . وهذ! يعني 
بطلاما . ورواية زرارة هي من تلك الروايات التي أمرنا الشارع بأتباعها 
وجعلها أدلة كاشفة » فيتحتم على المصلي بحكم تبعيته للشريعة أن يعيد 
صلاته . لأن ذلك هو الموقف العملي الذي تتطلبه الشريعة منه . 

وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نيجد أن الاحكام التي استنبطها 
الفقيه كانت من أبواب شبتى . فالحكم الأول يرتبط بالصوم والصائم ء 
والحكم الشاني يرتبط بالخمس والنظام المالي في الاسلام ء والحكم القالث 
يرتبط بالصلاة ومجدد يعقن حدودها . كما نرى أيضا! أن الأدلة التى استشد 
اليها الفقيه غتلفة . فبالنسبة الى الحكم الأول استند الى رواية يعقوب بن 
شعيب وبالنسبة الى الحكم الثاني استند الى رواية علي بن مهزيار ٠‏ وبالنسبة 
الى الحكم الشالث استشد الى رواية زرارة . ولكل من الروايات الشلاث 
نصها وتركيبها اللفظطي الخاص الذي يجب أن يدرسي بدقة ويجدد معنأم ء 
ولكن توج في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاشة 
عناصر مشتر كة أدخلها الفقيه في عملية الاستتباط في المواقف الثلاثة جميعاً : 


فمن تلك العناصر المشسركة السرجوع الى العرف العام في فهم 
النص 2١١‏ . فان الفقيه اعتمد في فهمه للنص في كل موقف على طريقة 
فهم العرف العام للنص . وذلك يعني أن العرف العام حجة وصرجع في 
تعيين مدلول اللفظ . وهذ! ما يطلق عليه في علم الاصول اسم و حجية 





(9) نريد بالنص هنا الكادم المتقول عن المعصوم عليه السلام . 


ةن 


الظهور »2 فحجية الظهور إذن عنصر مشترك في عمليات الاستباط 
الغلاث . وكذلك أيفنا يوجد عنصر مشترك إامر » وهو أمر الشارع باتباع 
روايات الثقات . لأن الفقيه في كل عمليية من عمليات الاستتباط الثللات 
كان يواجه نصاً يرويه ثقة قد محتمل فيه الخطأ والشذوذ لدم كونه معصوما 
ولكده تجاوز هذا الاحتمال وأخرجه من حسابه إستناداً إلى أمر الشارع 
باتباع روايات الثقات . وهومها نطلق عليه أسم و« حجية الخبر » . ومعنى 
هذا أن حجية الخبر عنصر مشترك في عمليات الاستنباط الثلاث . ولولا 
هذا العنصر المشمرك للا أمكن للفقيه أن يستنبط حرمة الارتماس في الموقف 
الأول » ولا عدم وجوب الخقمس من رواية على بن مهزيار في المسوقف 
الثاني » ولا بطلان الصلاة بالقهقهة في الموقف الثالث . 

وهكذا نستنتج أن عمليات الاستنباط للأحكام في الفقه تشتمل على 
عناصر خاصة كلما تشتمل على عناصر مشتركة ء وتعني بالعناصر الخاصة 
تلك العناصر التي تتضير من مسألة الى مسالة . فرواية يعقوب بن شعيب 
عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس , لأنها لم تدخسل في عمليات 
الاستنباط الاخرى ء بل دخخل بدلا عنها عناصر خاصة أخرى ١‏ كرواية علي 
ابن مهزيار ورواية زرارة . ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي 
تدخل في عمليات استئباط أحكام عديدة على مواضيع مختلفة » كعنصر 
حجية الظهور وعنصر حجية الثير . 

وفي علم الأصول تدرس العناصر المششركة في عملية الاستنباط التي 
لا يقتصر ارتباطها على مسألة فقهية خاصة بالذات . وفي علم الفقه تدرس 


)١(‏ الحجية في مصطلم علم الاأصول تعنى كون الدليل صسالما لاا حتسجاج ألونى به عل 
العيد بقصد مؤ أخذته أذا لى يعمل العيد به . ولاحتجاج العيد به على الولى بقصد 
التخلص من العقاب إذ! عمل به . فكل دليل له هذه الصلاحية من كلتا الشاحيتين 
يعتبر حبجة في المصطلح الأصولى » وظهور كلام امول من هذ! الشبيل ؛ وطفذا 
يوصف بالحدجية . 


ف 


العناصر الخاصة بكل عملية من عمليات الاستنباط في المسألة التي ترتبط 
بتلك العملية . 

وهكذ! يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات الشقاصة 
التي ترتبط بتلك المسألة ويدرس قيمة تلك الروايات ويمجاول فهم نصوصها 
وألفاظها على ضوء العرف العام . بينما يتناول الأصولي البحث عن -حجية 
العرف العام بالذات والبحث عن حجية الخبرء ويطرح أسكلة ليجيب 
عليها من هذا القبيل : هل العرف العام حجة ؟ وما هومدى النطاق 
الذي يجب الرجوع فيه الى العرف العام ؟ وبأي دليل نثبت حجية الخبر ؟ 
وما هي الشروط العامة في الخبر الذي منحه الشارع صفة اللحجية واعتبره 
دليلا ؟ الى غير ذلك من الاسئلة التى تتصل بالعناصر المشتركة في عملية 
الاستنباط . ْ 

وعلى هذا الفصوء تستطيع أن نفهم التعريف الذي أعطيناه لعلم 
الاصول »؛ إذ قلدا : و إن علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة في 
عملية الاستنباط » أى إنه علم يبحث عن العناصر التي تدخمل في عمليات 
استنباط متعددة لأحكام مواضيم متنوصة ١‏ كحجية الظهور العرقي وحجية 
اخبر + العنصرين المشنتركين اللذين دخصلا في استنباط أحكام الصوم 
والنمس والصلاة . 

ولا يمحدد علم الأصول العناصر المشتركة فحسب . بل محدد أيضاً 
درجات استعماها في عملية الاستنباط والعلاقة القائمة بينها » كيا سترى فى 
البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. وبهذ! يضم للعملية الاستنباطية نظامها 
العام الكامل . 


ونستخلص من ذلك أن علم الأصول وعلم الفقه مرتبطان مما 
بأستنباط الحكم الشرعي . فعلم الفقه هو علم نفس عملية الاستباط , 
وعدم الاصول علم العناصر المشتركة في عملية الاستتساط والفقه كسأرس, 


١م‎ 


في علم الفقه عملية استنباط الحكم الشرعي باضافة العداصر القاصة 
للعملية في البحث الفقهي الى العناصر المشتركة التي يستمدها من علم 
الأصول والأصولي يدرس 2 علم الأصول العناصر ا مشتركة ف عملية 
الاستنباط ويضعها في خدمة ألْفْفيه , 





موصو ع عدم الأصول 2-5-0 
لكل علم ‏ عادة - موضوع أساسي ترئكز جميع بحوثه عليه وتدور 
حوله وتستهدف الكشف عما يرتبط بذلك الموضوع من خصائص وبحالات 
وقوانين ء فالفيزياء مثلا موضوعها الطبيعة » وبحوث الفيزياء ترتبط كلها 
بالطبيعة وتحاول الكشف عن حالاتها وقوانيتها العامة . والدحو موضوعه 
الكلمة . لأنه يبحث عن حالات إعرابها وبنائها ورفعها ونصبهاء فا هو 
موضوع علم اللاصول الذي يتوفر هذا العلم على دراسته وتدور بحوثه 
حوله ؟ . 
ونحن أذا لاحظنا التعريف الذي قدمئاه لعلم الاصول استطعنا أن 
نعرف أن علم الأصول يسدرس في الحقيقة نفس عملية الاستنباط التي 
يمارسها الفقيه في علم الفقه ء وتتعلق بحوثه كلها بتدقيق هذه العملية 
وإسراز ما فيها من عناصر مشتركة . وعلى هذا الأساس تكون عملية 
الاستنباط هي موضوع علم الأصول باعتباره علماً يدرس العناصر المشتركة 
التي تدخل في تلك العملية من قبيل -حجية الظهور العرفي وحجية الخبر . 





علم الأصول منطق الفقه ١‏ بيه 

ولا بد ان معلوماتكم عن علم المدطق تسمح لنا أن نستتخدم علم 
المنطق كمثال لعلم الأصول » فإن علم المنطق ‏ كما تعلمون . يدرس في 
الحقيقة عملية التفكير. مهما كان لونها ومجالما وحقلها العلمي . ويجدد 
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النظام العام الذي يجب أن تتبعه عملية التفكير لكي يكون التفكير سليم) . 
مشلا : يعلمنا علم المنطق كيف يجب أن نبج في الاستدلال بوصضه عملية 
تفكير لكي يكون الاستدلال صحيحاً ؟ كيف نستدل على أن سقراط فان ؟ 
وكيف نستدل على أن نار الموقد الوضصوع أمامي حرقة ؟ وكيفشه نستدل على 
أن مجموع زوايا المخلث تساوي قائمتين ؟ وكيف نستدل على أن الخط الممتد 
بدون نباية مستحيل ؟ وكيف نستدل على أن الحسوف ينتج عن توسط 
الأرض بين الشمس والقمر؟ . كل هذا يجيب عليه علم المنطق بوضمع 
المناهج العامة للاستدلال » كالقياس والاستقراء التي تطبق في مختلف هذه 
الحقول من المعرفة » فهو إذن علم لعملية التفكير إطلاقاء أذ يضع المنأهمج 
والعناصر العامة فيها . 

وعلم الأصول يشابه علم المنطق من هله الناحية » غير أنه يبحث 
عن نوع خاص من عملية التفكير , أي عن عملية التفكير الفقهي في 
استنباط الأحكام » ويدرس العناصر المشتركة العامة التي يجب أن تستوعبها 

عملية الاستنباط. وتتكيف وفقاً هاء لكي يكون الاستنباط سلييا والفقيه 

موفقا في استنتاجه. فهو يعلمنا: كيف يجب أن نتبج في استباط الحكم 
الشرعي ؟ كيف نستنبط الحكم بحرمة الارتهاس عسلى الصائم ؟ كيف 
نستنبط الحكم باعتصام ماء الكر ؟ كيف تستنبط الحكم بوجوب صلاة 
العيد ؟ كيف تستنبط الحكم بحرمة تنجيس المسجد ؟ كياب نستتبط الليكم 
ببطلان البيع الصادر عن إكراه ؟ . كل هذا يوضحه علم الأصول بوفسع 
المناهيع العامة لعملية الاستنباط والكشف عن عناصرها المشتركة . 


وعلى هذ! الأساس قد نطلق على عل الأصول ألسم « منطق علم 
الفقه » لأنه يلعب بالنسية الى علم الفقه دور اجابيا مماثلا للدور الايجابي 


الذي يؤديه علم المنطق المعلوم والفكر البشري بصورة عأامة .ع فهو عل هذأ 
الاساس « منطق علم الفقه » أو « متطق عملية الاستنباط » بتعبير آخر . 


ونستخلص من ذلك كله أن علم الفقه هو العلم بعملية الاستنباط ء 
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وعلم الأصول هو منطق تلك العملية الذي يبرز عناصرها المشتركة 'ونظامها 

العام الذي يهب على علم الفقه الاعتماد عليه . 

أهمية علم الأصول قِ عملية الاستنباط ا مم0 

ولسئا بعد ذلك بيحاجة الى التاكييد على أهمية علم الأصول وخطورة 

دوره في عالم الاستباط , لآنه مادام يقدّم لعملية الاستتباط عناصرها 
المششركة يشسع لحا نظامها العام : فهو عصب الحياة في عملية الاستتباط 
والقوة الموجهة » وبدون علم الآصول يواجه الشخص في الفقه ركاما متذشاثرا 
من النصوص والأآدلة دون أن يستطيع استخدامها والاستفادة منها في 
الاستنباط كإنسان يواجه أدوات النجارة ويعطى منشاراً وفاساً وما اليهها من 
أدوات دون أن يملك أفكاراً عامة عن عملية النجارة وطريقة استخدام تلك 
الأدوات . 


وكيا أن العناصصر المشتركة في الاستنباط التي يدرسههنا علم الأصول 
ضصروربة لعملية الااستشاط فكذلك العناأصر أسقاصة الي تختلف من مسألة 
الى انصرى ٠»‏ كمقردات الآيات والروايات المشائرة الي تشكل العناصصسر 
الخاصة والمتهيرة في عملية الاستنياط ء فإنها الجزء الضروري الآخر فيها 
الذي لا تتم العمتلية بذدوته . ولا يكفي ف إتجاحه! مجرد الاطلاع على 
العناصر المشتركة التي يمثلها علم الأصول واستيعابها . 

ومن محاول الاستتباط على أساس الأطلاع الاصولى فحسب نظير من 
يملك معلومات نظرية عامة عن عملية النجارة ولا يوجد لدييه فأس ولا 
منشار وها اليهما من إدوات النجارة 5 فكمأ يعجز هذ] الشخص عن وضسعم 
سرير خشبىي مثلا فكذلك يعجز الأصولى عن الاستتباط اذا لم يفحص بدقة 
العناصر إلخاصة المتخيرة 5 

وهكذأ تعرف أن العنأاصر المشتركة والعناصر الناصة قطبان منديجان 
في عملية الاستنباط ولا غنى للعملية عنبيا معاء وهذا يتحتم على الستنبط 
. أن يدرس العناصر المشتركة ويجددها في علم الأصول ثم يضيف اليها في 
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بحوث علم الفقه العداصر الخاصة لتكتمل لديه عملية الاستنباط التي 
يمارسها في علم الفقه . 


الأصول والفقه يمثلان النظرية والتطبيق :+++ 

ونخشى أن نكون قد أوحينا اليكم بتصور خاطيء . حين قلنا ان 
المستنبط يدرس في علم الأصول العناصر المششركة ويحددها ويتناول في 
بحوث علم الفقه العناصر الخاصة ليكمل بذلك عملية الاستنباط . إذ قد 
يتصور البعض أنا اذا درسنا في علم الآأصول العداصر المششركة في عملية 
الاستنباط وعرفنا مثلا حجية الخبر وحجية الظهور العيرفي وما أاليهما من 
العناصر الاصولية فلا يبقى علينا بعد ذلك أي جهد علمي . اذ لا نمحتاج 
ما دمنا نملك تلك العناصر الا الى سرد استسخراج الروايات والتصوص من 
مواضعهاء نظير من يستخرج تاريخ غزوة خيبر أو روايات ا فجرة من 
تاريخ السيرة النبوية » وببذا يكون عمل الفقيه في علم الفقه مقتصسرا على 
تجرد التفتيش عن العناصر الخاصة من الروايات والنصوص . لكي تفساف 
الى العناصر المشتركة ويستليط منهبأ الحكم الشرعي ٠‏ وهو عمل سهل يسير 
بطبيعته لا يشتمسل على جهد علمي . ونتيجة ذلك أن الجهد العلمي الذي 
يبذله المجتهد في عملية الاستنباط يتمشل في وضع العناصر المشتركسة 
وتنظيمها ودراستها في علم الأصول . ل فى جمم العناصر الخاصة من 
النصوص والروايات وغيرها في علم الفقه . 


ولكن هذا التصور خحاطىء الى درجة كبيسرة ١‏ لأن المجتهد أذا درس 
العناصر المشتركة لعملية الاستباط وحددها في علم الأصول لا يكتفي بعد 
ذلك بتجميم أعمى للعناصر الخاصة من كتب الأحاديث والروايات مثلا . 
سل يبقى عليه أن يمارس في علم الفقه تطبيق تلك العناصر المشتركسة 
ونظرياتهبا العامة على العناصر الخاصة . والتطبيق مهمة فكرية بطبيعتها 


؟؟ 


تحتاج الى درس وتمحيص ء ولا يغني الجهد العلمي الميذول أصوليا ليا في 
دراسة العناصر المشتركة وتحديد نظرياتها العامة عن بذل جهد جديد في 
التطبيق . ١‏ 

ولا نستطيع الآن أن نضرب الأمثلة المتنوعة لتوضيح دقة التطبيق . 
لأن فهم الأمثلة يتوقف على إطلاع مسبق على النظريات الأصولية العامة . 
وهذ! نكتفي مثال واحد بسيط ء فنفرض أن المجتهد أمن في علم الأصول 
بحجية الظهور العري بوصفه عنصراً مشتركاً في عملية الاستباط ء فهل 
يكفيه بعد هذ! أن يضم أصبعه على رواية علي بن مهزيار الى حددت 
مجالات الخمس مثلا ء ليضيفها الى العنصر المشعرك ويستنبط من ذلك عدم 
وجوب الخمس فى ميراث الأب ؟ أو ليس المجتهد بسحاجة إلى تدقيق مدلول 
النص في الرواية لمعرفة نوع مدلوله في العرف العام ودراسة كل ما يرتبط 
بتحديد ظهوره العرقي من قراثن وأمارات دائصل إطار النص أو تمارجه ء 
لكي يتمكن بأمانة من تطبيق العنصر المشترك القائل بحجية الظهور 
العرفي ؟ فهناك إذن بعد اكتشاف العنصر المشترك والايمان بحجية الظهور : 
مشكلة 3 تعيين نوع الظهور في النص ودراسة جميع ملابساته » حتى إذا تأكد 
المجتهد من تعيين الظهور في النص ودلالته على عدم وجوب القمس في 
الميراث . طبق على النص النظرية العامة التي يقررها العنصر المشترك القائل 
بحجية الظهور العرقي » واستنتج من ذلك أن الحكم الشرعي هو عدم 
وجوب اكمس . 


وي هذا الضوء نعرف أن البحث الفقهي عن العناصر الخقاصة في 
عملية الاستنباط ليس جرد عملية تجميع ,ع » بل هو مجال التطبيق للنظريات 
العامة التي تقررها العداصر المشتركة في عملية ١‏ الاستباط » وتسطبيق 
النظريات العامة له دائ! موهبته الخاصة ودقتهء ومجرد الدقة في النظريات 
العامة لا يغنى عن الدقة في تطبيقها. ألا ترون أن معن يدرس بعمق 
النظريات العامة في الطب يحتاج في مجال تطبيقها على حالة مرضية الى دقة 


لكا 


وانتباه كامل وتفكير في تطبيق تلك النظريات على المريض الذي بين يديه ؟ 

فالبحث الأصولي عن العناصر المششركة وما تقرره من نظريات عامة 
يشابه بحث العالم الطبيب عن النظريات العامة في الطب ء ودراسة الفقينه 
للعناصر الخناصة في مجال تطبيق تلك النظريات العامة من قبيل دراسة 
الطبيب لحالات المريض في محال تطبيق النظريات العامة في الطب عليه , 
وكيا قد يحتاج الطبيب إلى قدر كبير من السدقة والجهد لكي يوفق لتطبيق 
تلك النظريات العامة على مريضه تطبيقاً صحيحاً يمكنه من شفائه , 
فكذلك الفقيه بعد أن يخرج من دراسة علم الاصول بالعناصر المششركة 
والنظريات العامة ويواجه مسألة في نطاق البحث الفقهي من مسائل الخمس 
أو الصوم أو غيرهما . ٠‏ فهو يحتاج أيضا آلى دقة وتفكير في طريقة ة تطبيق تلك 
العناصر المشتركة على العناصر الخاصة بالمسألة تطبيقأ صحيحاً . 


وهكذ! نعرف ان علم الأصول الذي يقل العناصر المششركة هو 
« علم النظريات العامة » ء وعلم الفقه الذي يشتمل على العناصر الخقاصة 
هو « علم تطبيق تلك النظريات في مجال العناصر الخاصة » . ولكل منهيا 
دقته وجهده العلمي الخاص . 

واستنباط الحكم الشرعي هو نتيجة مزج النظرية بالتطبيق ع 
العداصر الملشركة بالعناصر الخقاصضة ؛ وعملية المزج هذه هي عملية 
الاستباط ؛ والدقة في وضع النظريات العامة لا تغنى عن الدقة في تطبيقها 
خلال عملية الاستنباط . 

وقد أشار الشهيد الثاني الى أهمية التطبيق الفقهي وما يتطلبه من دقة 
إذ كتب في قواعده يقول : « نعم يشترط مع ذلك أي مسع وضم النظريات 
العامة أن تكلون له قوة يتمكن ببأ من رد الفروع إلى أصوها واستنباطها 
منها . وهذله هي العمدة ة في هذا الباب ... وإنما تلك القوة بيد الله يؤتيها 
من يشاء من عباده على وقق حكمته ومراده » ولكثرة المجساهدة والملمارسة 
لأهلها مدخمل عظيم في تحصيلها » . 
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التفاعل بين الفكر الأصولىي والفكر الفقهي : ++ه 


عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المنطق بالنسبة الى علم الفقه. 
والعلاقة بينب| علاقة النظرية بالتطبيق . لان علم الأصول يمارس وضع 
النظريات العامة عن طريق تمحدياد العناصر المشتركة في عملية اللاستتباط ». 
وعلم الفقه يمارس تطبيق تلك النظريات والعناصر المشتركة على العناصر 
الخاصة التي تختلف من مسألة إلى أأخرى . 


وهذا الترابط الوثيق بين علم الأصول وعلم الفقه يفسر لنا التفاعل 
المتبادل بين الذهنية الأصولية ومستوى البحث العلمي على صعيد النظريات 
من نساحيةء وبين الذهنية الفقهية ومستوى البحث العلمي عسلى 
صعيد التطبيق من ناحية اأخمرىء لأن توسع بحوث التطبيق يدفم بحوث 
النظرية خخطورة الى الأمام , لأنه يثير أمامها مشاكل ويضطرها إلى وضع 
النظريات العامة لحلولما . كا أن دقة البحث ف النظريات تتعكس على 
صعيد التطبيق . اذ كلما كانت النظريات أدق تطلبت طريقة تطبيقها دقة 
وعمقاً واستيعابا أكبر . 


وهذ! التفاعل المبادل بين الذهنيتين والمستويين الفكريين لعلم 
الاصول وعلم الفقه يؤكده تاريخ العلمين على طول الخط . وتكشف عنه 
بوضوح دراسة المراحل التي مر بها البحث الفقهي والبحث الااصولى في 
تاريخ العلم فقد كان علم الاصول يتسع ويثري تدريجا تبعا لتوسع الببححصث 
الفقهي . لأن اتساع نطاق التطبيق الفقهي كان يلفت أنظار الممارسين إلى 
مشاكل جديدة . فتوضع للمشاكل حلوها المناسبة وتتخذ الخلول صورة 
العناصر المشتركة في علم الأصول . كما أن تدقيق العناصر المشتركة في علم 
الاصضول وتحديد حدودها بشكل مسارم كان ينعكس على مجال التطبيق ٠‏ أذ 


ها 


كليا كانت النظريات العامة موضوعة في صيغ أكثر صرامة وبدقة أكبر. 
كانت أكثر غموضا وتطلبت في محال التطبيق التفاتا أكبر وانتباها أكمل . 

ولا نستطيع الآن ‏ ونحن في الحلقة الآولى - أن تقدم النماذج من 
العلمين على هذا التفاعل . لأن الطالب لا يملك محى الآن خبرة واسعة 
ببحوث علم الأصول » ولكن يكفينا أن يعرف الطالب الآن أن التفاعل 
بين البحث الفقهي والبحث الاصولى هو مصناق لخط عريض يعبر عن 
التفاعل المتبادل فى كثير من الأحايين بين بحوث النظرية وبحوث تطبيقها , 
أو ليس ممارسة العالم الطييب لتطبيق النظريات على مرضاه في نطاق واسم 
يوحي ليه بمشاكل جديدة باستمرار » فيتولى بحث النظريات العامة العلمية 
في الطب حل تلك المشاكل » ويتعمق تدريها وينعكس بالتالي على 
التطبيق ؟ اذ كلما أزداد الرصيد النظري للطبيب أصبح التطبيق بالنسبة اليه 
عملا واسعاً . وكلنا نعلم ان طبيب الأمس كان يكتفي في محال التطبيق 
باحصاء نيض المريض فينتهي عمله في الحسظات » بينما يظل طبيب اليوم 
يدرس حالة المريض في عملية معقدة واسعة النطاق . 


ونفس ظاهرة التضشاعل المتبادل بين الفكر الفقهي والفكر الأصولي 
الذي يقوم يدور المنطق بالنسبة إلى ألفقه . تجدها بين الفكر العلمي 
اطلاقا والفكر المنطقي العام الذي يدرس النظام الأسساسي للتفكير 
البشري ؛ أذ كلمأ اتسع نطاق المعرفة البشرية وتشوعت مجالاتهسا تجددت 
مشاكل في مناهج الاستدلال والنظام العام للفكرء فيتولى المنطق تذليل 
تلك المشاكل وتطوير نظرياته وتكميلها بالشكل الذي يحتفظ لنفسه بقوة 
التوجيه والتنظيم العليا للفكر البشري . 


وعبى أي سحال فإن فكرة التفاعل هذه سواء كانت بين علم الققه 
ومنطقه الخشاص المتمثل في الاصول 03 أو بين الععلوم كلها ومنطقها العام 3 
أو بين بحث أي نظرية وبححث تطبيقهاء تحتاج ألى توضيح وشرحح أوسم . 
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ولا نستهدف الآن من الإشارة الى الفكرة الا أن ينفتح ذهن الطالب ها ولو 
على سبيل الاجال . 


تماذج من الاسئلة التى يجيب عليها علم الأصول :+++ 

ويحسن بنا أن نقدم قائمة تشتصسل على غاذج من الاسئلة الْق يعتبر 
يملك الآن خيرة يبحوث هذا العلم أية الدور الذي يلعبه علم الاعنو. 
في عملية الاستنباط : 

-1١‏ ماهو الذليل على «حجية خير الثقة ؟ 

* الماذ! يجب أن تفسر النص الشرعي عل ضوء العرف العام ؟ 

؟ ب مأذ! تشم في مسألة إذ! م جد فيها دليلا يكشف عن نوع 
الحكم الشرعي فيها ؟ 

4 - ما هي قيمة الاكثرية في المسألة الفقهية ؟ وهل يكتسب الرأي 
طابعاً شرعياً ملزماً بالقبول اذا كأن القائلون به أكثر عدداً . 

© - كيفا نتصرف اذا واجهنا نصين لا يتفق مددلول أحدهما مع 
مدلول الآخخر ؟ 

5 ما هو الموقف إذا كنا على يقين بحكم شرعي معين ثم شككنا ني 
استمراره ؟ 

ما هى الألفاظ التى تدل مباشرة على الوجوب والالزام ؟ وهل 
يعتبر منها فحل الأمر » من قبيل : اغتسل » توضاً. صل ؟ , 

آلى عشرات من الأسثلة التي يتولى علم الأصول لواب عتليهاً. 
ويحدد بذلك العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ء وعلاً كل الثغرات التي 
يمكن أن تواجه الفقيه في عملية استنباطه للحكم الشرعي ' 


ب ؟ 


مرت 


جواز عملية الاستتباط 


في ضوء ما تقدم عرفنا أن علم الأصول يقوم بدور المدطق بالنسبة للى 
عملية الاستنباط ٠‏ لأنه يشتمل على عناصرها المشتركة ويمدها بقواعدها 
العامة ونظامها الشاملء وفسذ! لا يقاح للشخص أن مسارس عملية 
الاستنباط بدون دراسة علم الأصول . 

وما دام علم الأصول مرتبطأ بعملية الاستنباط هذا الارتباط الوثيق 
فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية . فهل 
سمح الشار ع لأحد بممارستها أولا ؟ فإن كان الشار ع قد سمح بها فمن 
المعقول أن يوضع علم باسم « علم الأصول » لدراسة عناصرها المشتركة ؛ 
وأما اذا كان الشار ع قد حرمها فيلغو الاستنباط ١‏ وبالتالي يلشو علم الأصول 
رأساً لأن هذا العلم إنما وضع للتمكين من الاستنباط » فحيث لا استنيساط 
لا توجد حاجة الى علم الأصول لأنه يفقد بذلك مبررات وجوده . قلا سد 
إذن أن تدرس هذه النقطة يصورة أساسية . 

والحقيقة أن هذه النقطة . أي مسالة جواز الاستباط . حين تطرح 


1 


للبحث بالصيغة التي طرحناهاء لا يبدو أنها جديرة بالتأمل والبحث 
العلمي . لأننا حين نتساءل : هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أولا ؟ 
يجي الجواب على البداهة بالإيجاب ٠‏ لآن عملية الاستنباط هي كما عرفنا 
سأيقا عبارة عن « تحديد الموقفف العمل تاه الشريعة تمحديدا استدلالياً » 4 
ومن البذيبى أن الانسان بحكم تبعيته للشريعة ووجوب امتقال احكامها 
عليه مِلَزم بتحديد موقفه العمل منها » ولا لم تكن أحكام الشريعة غالبا في 
اليداهة والوضوح بدرجة تغنى عن إقامة الدليل قَلْيس من المعقول أن 
يحرم على الئاس جميعاً تمحديد الموقف العمى تحديداً استدلاليا وحجر عليهم 
النظر ف الادلة الى تعدد موقفهم تجاه الشريعة . فعملية الاستنياط إذن 
ليست أجائزة فحسب بل من الضروري أن تمارس . وهذه الفسرورة تتسع 
من واقع تبعية الانسان للشريعة ء والنزاع في ذلك على مستوى النزاع في 
البدسيات . 

ولكن لسوء الحظ اتفق هذه النقطة أن اكتسبت صيغة أمرى لا تخلو 
عن غموض وتشويش ؛ فأصبحت مثارأ للاختلاف نتيجة لذلك الغموضص 
والتضشويش . فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنساط 
وطرح السؤال هكذا وهل يجوز الاجتهاد في الشريعة أولا » ؟ وحينمأ 
دخلت كلمة الاجتهاد في السو ال وهي كلمة مرت ممص طتحات عديدة في 
تاريعخها أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحسات السابقة على البحث » ونتح 
عن ذلك أن تقدم جماعة من علمائنا المحدثين ليجيبوأ على السؤال بالئفي » 
وبالتالي ليشجبوا علم الأصول كله لأنه اغا يراد لأجل الاجتهاد . فاذ! ألغي 
الاجتهاد لم تعد حاجة الى علم الأصول . 

وفي سبيل توضيسح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة 
الاجتهاد » لكي نتبين كيف أن الزاع الذي وقضع حول جصواز عملية 
الاستباط والضجة الي أثيرت ضدهالم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق 
للاصطلاح العلمي . وغفلة عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في 
تاريخ العلم . 


؟ 


الاجتهاد في اللغة مأحوذ من الجهد وهو « بذل الوسع للقيسام. يعمل 
ماع وقد استعملت هذه الكلمة ‏ لأول مرة . على الصعيد الفقهي للتعيبير 
با عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني وسارت 
على أساسها وهى القاعدة القائلة : و إن الفقيه اذا أراد أن يستنيط حكما 
شرعياً ولم يمد نصاً يدل عليه في الكتاب أو السنة ربجع الى الاجتهاد بدلا 
عن القص + , والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي » فالفقيه حيث لا مهد 
النص يسرجع الى تفكيره القاص ويستلهسه ويبني على ما يرجم في فكره 
الشخصي من تشريع . وقد يعبر عنه بالرأي أيضا . 

والاجتهاد مبذ! المعنى يعتبر دليل من أدلة الفقيه ومصذراً من مصادره 
فكيا أن الفقيه قد يستند الى الكتاب أو السنة ويستدل بهها كذلك يستدد في 
حألاك عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به . 

وقد نادت مهذا المعى للااجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السنى . وعلى 
رأسها مدرسة أبي -حتيفة ؛ ولقي في نفس الوقت معارضة شديذة من أئمة 
أهل البيت ( ع) والفقهاء الذين ينتسبون الى مدرستهم » كا سترى في 
البحث المقبل . 


وتتبّعٌ كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت ههذا المعنى وكانت 
تستتخدم للتعبير عنه منذ عصر الأثمة الى القرن السابع ء فالروايات المأثورة 
عن أئمة أهل البيت (ع» تدم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذى 
يتتخذ من التفكير الشخصي مصدراً من مصادر الحكم . وقد دخلت اللجملة 
ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضاً والرواة الذين 
حملوا آثارهم وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك 
المبدأ وفقأ للمصطلح الذي جاء في الروايات . فقد صئف عبد الله بن ميد 
الرحمن الزبيري كتاباً أسماه « الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على 
أصمحاب الاجتهاد والقياس # وصئف هلال بن ابرأهيم سن في الفتح المدني 
كتابا في الموضوع باسم كتاب « الرد على من رد آثار الرسسول واعتمد على 


د 


نتائج العقول » . وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريباً منه إسماعيل بن 
علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتاباً في الرد على عيشى بن أبان في 
الاجتهاد » كيا نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل 
وأحد من هؤلاء . 

وف أعقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرايع 
يواصل تلك الحملة » ونذكر له . على سبيل المثال ‏ تعقيبه في كتابه على 
قصة موسى والفضر ء إذ كتب يول : « إن مسوسى ‏ مع كمال عقله 
وفضله وممله من الله تعالى . لى يدرك باستنباطه واستدلاله معتى أفعال 
الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به » فإذا لم يجز لأنبياء الله ورسله القياس 
والاسعدلال والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لحم 
ذلك ... فإذا لى يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله ‏ فكيف تصلح 
الأمة لاختيار الأمام ,» وكيف يصلحون لاستتباط الأحكام التسرعية 
واستخراجها بعقوهم الناقصة وآرائتهم المتفاوتة » . 


وف أواخخر القرن الرابيم تجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط 
هدجم عل الاجتهاد + وصحو يعين مهذه الكلمة عن ذلك الميد] الفقهي الأنهشف 
الذكر ويكتب كتاباً في ذلك باسم ‏ النقض على ابن الجنيد في اجتهاد 
الرأى 8 . 

وتمحف المصطلح نفسه لدى السيك أمرتضى في أوائل القن |الخامس . 
إذ كتب في الذريعة يذم الاجتهاد ويقول : « إن الاجتهاد باطل . وان 
الامامية لا يجوز عندهم العمل بالظن ولا الرأي ولا الاجتهاد » وكتب في 
كتابه الفقهي « الانتصار » معرضا باين الجنيد ‏ قائلا : «إنما عول ابن 
أسأيثيد قُ هله المسألة على قرب من الرأي والاجتهاد وشخطأه ظاهر هو وقال, 
في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهسارة من كتاب الانتصار : « إنا لا 
نرئى الاجتهاد ولا نقول به » : 

واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضأء فالشيخ 


؟ 


الطوسى الذي توق في أواسط القرن انامس يكتب في كتاب العدة قائلا : 
وأما القياس والاجتهاد فعندنا انها ليسا بدذليلين . بل محظور في 
الشريعة استعمافها 1 . 
البيتتين من كتايه السرائر عددا من المرجححات لاحتدى البينتين عسى, 
والقياس والاستحساب والااجتهاد باطل عئدنا # . 
وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقيها التارخي المتتأبسع عل أن كلمة 
الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك الميدأ الفقهي المتقدم الى أواثلي القرن 
السابع » وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطايعاً من الكراهية 
والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية نتيجة لمعارضة ذلك المبدا والاعمان 
ببطلانه . 


ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مضطلح فقهائنا » ولا 
يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخاً من كتاب 
المصارج للمحقق الخحلي المسوق سنة 595 )ء أذ كتب المحقق تحت عشوان 
حقيقة الاجتهاد يقول : و وهوفي عرف الفقهاء بذل الجهد في استسخراج 
الأحكام الشرعية ء وببذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع 
اجتهادا , لآنها تبتني على اعتبارات نظريسة ليست مستفادة من ظطواهر 
النصوص ف الأكثر سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره » فيكون القياس 
على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد . فان كيل : يلزم ‏ على هذا أن 
يكون الإمامية من أهل الاجتهاد . قلنا : الأمر كذلك لكن فيه إييسام من 
حيث أن القياس من جملة الاجتهاد» فاذا استثنى القياس كنا من أهيل 
الاجتهاد في تحصيل الاحكام بالطرق النظرية التي ليس إحدها القياس » . 


ويالاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في 
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الذهنية الإمامية مثقلة بتبعة المصطلم الأول , ولهذا يلمح النص إلى أن 
هناك من يتحرج من هذا الوصفف ويثقل عليه أن يسمى فقهاء الاماميية 
مجتهدين . ولكن المحقق الحلى لم يتحرجس عن أسم الاجتهاد بعد أن طوره 
أو تطور في عرف الفقهاء نطويراً يتفق مع مشاهسج الاستنباط في الفقه 
الإمامي » اذ بينيا كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنئه ودليلا يستدل به 
كبا يصدر عن إية أو رواية » أصبح في المصطاح الديد يعبر عن الجهد 
الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلعه ومصادره ء» فلم 
يعد مصدر! من مصادر الاستنباط ء بل هو عملية استباط اللحكم من 
مصادره ألتى يمارسها الفقيه . 


والفسرق بين المعئيين جوهري للغاية » إذ كان للفقيه على أساس 
المصطلم الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه اسقاص في 
حالة عدم توقر النص ء فإذا قيل له : ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا ؟ 
استدل بالاجتهاد وقال : الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخناص . وأما 
المممطلح الجمديد فهولا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام 
بالاجتهاد » لأآن الاجتهاد بالمعنى الثأني ليس مصدرا للحكم بل هو عملية 
استتباط الأحمكام من مصادرها . فاذا قال الفقيه هو هذا اجتهادي » كان 
معناه أن هذا هوها اإستنيطه من المصادر والآدلة . فمن حقنا أث تسالسه 
ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم متها . 


وقد هر هذ! المعنى الخديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضاء فقد حددهء 
المحقق اللي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند الى ظسواهر 
النصوص فكل عملية استنباط لا تستند الى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا 
دون هما يستند إلى تلك الظواهر . ولعل الذاقسم الى هذا التحديد أن 
استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير تجهد أو عناء علمي ليسمى 
احتهاد! . 

ثم أتسيع نطاق الاجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عملية استنباط 


ااا 


الحكم من ظياهر النص أيضاً, لآن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن 
عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرأ من من الجهد العلمي في 
سبيل معرفة الظهوروتحديده وائبات حجية الظهور العرفي . ولم يقف توسع 
الاجتهاد كمصطلم عند هذ! الحسد , بل شمل في تطور حديث عملية 
الاستنباط بكل ألواتها » فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه 
لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم 
الشرعي أو على تعيين الموقف العمل مباشرة . 

وهكلك! أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستئياط ء وبالتالي أصبيح 
علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد لأنه العلم بالعناصر المششركة في 
عملية الاستنياط . 

وهذه التطورات التى مرت ببا كلمة الاجتهاد كمصطلح ترتبط 
بتطورات نفس الفكر العلمي الى حد مأ؛ وهذا ماقد يمكن توضيحه 
خلال دراستنا لتاريخ علم الأصول . 

6 ا 

عل هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من المحسدثين عارضوا 
الاجتهاد وبالتالي شجبوأ علم الأصول » فإن هؤلاء استفرمهم كلمة 
الاجتهاد لما تحمل من تراث المصطلح الآول الذي شن أهل البيت ( ع) 
حملة شديدة عليه ٠‏ فحرموا الاجتهاد الذي حل المجتهدون من فقهائنا 
رايته » واستدلوا على ذلك يموقف الأئمسة ( ع) ومسدرستهم الفقهية ضد 
الاجتهاد . وهم لا يعلمون أن ذلك الموقف كان ضد المعنى الأول 
للاجتهاد )ع والفقهاء من الأصحاب قالو! بالمعى الثا للكلمة ٠.‏ 

وهكذ! واجهت عملية الاستباط هجوماً مريراً من هؤلاء يأسم 
المجوم على الاجتهاد » وتحملت التبعات التاريخية لمذه الكلمة . وبالتاني 
امتذّ الحمجوم الى علم الأصول لارتباطه بعملية الاستنباط والاجتهاد , 


ونحن بعد أن ميزنا بين معنبي الا-جتهاد نستطيم أن نعيد الى المسألة 


ء؟ 


بداهتها. ونتبين بوضوح أن جواز الاجتهساد بال معنى المسرادف لعملية 
الاستشاط من اليدمبيائت , 

ومادامت عملية استنباط الحكم الشرعي جائزة بالبداهة فمن 
الضروري أن يحتفظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في هسذه 
العملية . 

ويبقى علينا ‏ بعد أن أثبتنا -جواز عملية الاستنباط في الاسلام ‏ أن 
ندرس نقطتين : 

إحداها هي : أن الإسلام هل يسمع ببذه العملية في كل عصر 
ولكل فرد ٠‏ أو لا يسمح بها إلا لبعض الأفراد وفي بعض العصور ؟ 

والنقطة الأخرى هى : أن الاسلام كها يسمعم للشخص أن يستنبط 
حكمه هل يسمح له بأاستنبباط «حكم غيره وإفتائه بلك ؟ وسوشه تدرس 
هاتين النقسطتين في بعض الحلقات المقبلة التي أعددناها لمراحل أعلى من 


دراسة هذا العلم . 


فى 


د 
الوسائل الرئيسية للاثبات في علم الاصول آْ 


عرفنا أن عملية الاستباط تتألف عن عناصر مشتركة وعناصرخاصية . 
وأن علم الأصول هو علم العناصر المشتركة في عملية الاستتباط . ففيه 
تدرس هذه العناصر وتحدد وتنظم . 

ومادام علم الأصول هو العلم الذي يتكفل بدراسة تلك العتاصر 
فمن الطبيعي أن يبرز هذ! السؤال الأساسي ما هي وسائل الاثبات التي 
يستخدمها علم الأصول ء لكي يثبت بها حجية الخبر أو حجية الظهور 
العرني ء أو غير ذلك من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ؟ . 

ونظير هذا السؤال يواجهه كل علم , فبالنسبة إلى العلوم الطبيعية 
نسأل مغل : ماهي وسائل الإثبات الي تستخدمها هذه العلوم لاكتشاف 
قوانين الطبيعة وإثباتها ؟ والجواب هو أن وسيلة الاثبات الرئيسية في العلوم 
الطبيعية هي التجربية . وبالنسبة الى علم النحو يسأل أيضا: مأ هي 
وسائل الإآثبات التي يستخدمها النحوي لاكتشاف قوانين إعراب الكلمة 
وتحديد -حالات رفعها ونصبها ؟ والجواب هو أن الوسيلة الرئيسية للاثبات 


للق 
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في علم التحسو هي الثقلى عن المصادر الأصلية للغة وكلمات أبتنائها 
الآأولين . فلا بد لعلم الأصول إذن أن يواجه هذا السؤال وأن يحدد منلذ 
البدء وسائل الإثبات التى ينبغي أن يستخدمها لاثبات العناصر المشتركة 
وشمديدها 1 

وفي هذا المجال نقول : إن الوسائل الرئيسية التي ينبغي لعذلم 
الأصول أن يستمخدمها مردها الى وسيلتين رئيسيتين ء وهما : 

. ) البيان الشرعي ('الكتاب والسنة‎ - ١ 

. الإدراك العقل‎  ! 

فلا تكسب أي قضية طابع العنصر المشترك في عملية الاستباط . 
ولا يجوز إسهامها فى العملية ألا اذا أمكن إلباتبا بإحدى هاتين الوسيلتين 
الرئيسيتين » فاذا حاول الأصولىي مثلا أن يدرس حجية الخبر لكي يدخله 
في عملية الاستنباط ‏ أذ! كان حمجة ‏ يطرح على نفسه هذين السوّالين : 


هل ندرك بعقولنا أن اسقبر حيجة وملزم بالاتباع أم لا ؟ 


وهل يوسجد بيأن شرعي يدل على حجيته ؟ 

ويحاول الأصولي في بحثه الجواب على هذين السؤالين وفقا للمستوى 
الذي يتمع يه معن الدقة والانتسأه » فاذا انتهى الياحسف 1-6 دراستة أل 
الاسحابة بالنفي على كله السؤ الين كات معي ذلك إنه لا ملك وسيلة لاثبات 
الباحث أن يجيب بالايجاب على أحد السؤالين أدى هذا إلى اثبات حجية 
الخبر ودخحوطا في عملية الاستنياط بوصفها عنصراأ أصولياً شتركا 1 

وسوقب نرى خبلال البحوث المقبلة أن علدا مر العناصر المشتركة قذ 
تم إثباتها بالوسيئة الأولى ‏ أي البيان الشرعي . وعددا آخر ثبت بالوسيلة 
الثانية ‏ أي الإدراك العقلي ‏ . فمن قبيل الاول حجية الخبر وحجية الظهسور 


ب 


المرفي ء ومن ماذج الشاني القانون القاشل : وان الفعل لا يمكن أن يكون 
واجباً وحراماً في وقت واحد » . 

وعلى ضوء ما تقدم نعرف أن من الضروري ‏ قسل البدء فى بحوث 
علم الأصول لدراسة العناصر المشتركة ‏ أن ندرس الوسائل الرئيسية التي 
ينبغي للعلم استتخدامها في سبيل إثئبات تلك العتنتاصر ء وتتكلم عن 
حدودها لكي نستطيع بعد هذا أن نستخدمها وفقأ لتلك الحدود . 





البيسان الشسرعي بده 

ألبيان الشرعي هو إحدى الوسيلتين الرئيسيتين لاثبات العناصر التي تساهم 
في عملية الاستنباط . ونقصد بالبيان الشرعي ما يلي : 

1- د الكتاب الكريم » وهو القرإن الذي أنزل بمعناه ولفظه على 
سبيل الاعجاز وحيا على أشرف المرسلين ( ص ) . 

؟1- و السئة» وهي كل بيان صادر من الرسول ( ص ) أو أحد 
الأئمة العصومين ( خ) » والبيان الصادر معبم ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

 . ١‏ البيان الأيجابي القولى ٠‏ وهو الكلام الذي يتكلم به المحصوم 
عليه السلام . 

؟. 3 البياكت الايجابي الفعلى » وهو الفعل لذي يدر مهن الملخصوم 
عليه السلام . 

و البيان السلبي » وهو تقرير المعصوم ( ع) » أي سكوته ممن 
وضع معين بنحو يكشف عن رضاه بذلك الوضع وإنسجامه مع الشريعة , 

ويجب الآخمذ بكل هذه الأنواع من البيان الشرعي » وإذا دل شيء 
منبا على عنصر مشترك من عناصر عملية الاستثباط ثبث ذلك العنصر 
المشترك واكتسب طابعه الشرعي . ْ 


ون 


وفى هذا المجال توجد عذة بحوث نتركها للحلقات المقبلة انشاء الله 
تعالى . 


الادراك العقبىي 0 
الإدراك العقلي هو الوسيلة الرئيسية الثانيية التي تستخدم في يحصوث 
هذا العلم لاثيات العناصر المشتركة في عملية الاستنباط » إذ قد يكون 
العنصر المشترك في عملية الاستنباط مما ندركه بعقولنا دون حاجة إلى بيان 
شرعي لإثباته » من قبيل القانون القائل « إن الفعل لا يمكن أن يكرن 
حراما وواجبا في وقت واحد وء فإننا لا نحتاج في إثبات هذا القانون الى 
بيان شرعي يشتمل على صيغة للقانون من هذا القبيل . بل هو ثابت عن 
طريق العقل . لأن العقل يدرك أن الوجوب والحمرمة صنجعان متضادتات ع 
وأن الشيء الواحد لا يمكن أن يشتمل على صفتين متضادتين ء فكما لا 
يمكن أن يتصف الحسم بالحركة والسكون في وقت واحد كذلك لا يمكن أن 
يتصف الفعل بالوجوب والحرمة معا , 


والادراك العقى له مصادر متعددة ودرحات مختلفة . 





( مباع الإدراك العقلى القائم على أساس الحس والتجربة . ومثاله 
إدراكنا أن الماء يغلى اذا بلغت درجة حرارته مثة . وأن وضعه على الثار الى 
مذة طويئلة يؤدى إلى شليائه . 

( ومنبا ) الادراك العقلى القائم على أساس البداهة . ومثاله إدراكنا 
جميعا أن الواحد نصف الاثئين , وأن الضدين لا يجسحانء وأن الكل أكبر 
من أسأجز» . فإن هذه الخمشائق بدببية ينسأق اليهاأ الذهن بطبيعته دوت عناء 
أو تأمل . 

( ومنها ) الإدراك /افقام عمل أساس التامل النظري . ومثاله إدراكنا 


١و‎ 


أن المعلول يزول اذا زالت علمه .» فان هذه الحقيقة ليست بذيبيةء ولا 
ينساق اليها الذهن بطبيعتهء وإفا تدرك بالتاميل عن طريق الببرهان 
والاستد لال . 

ومن ناحية الدرجات ينقسم الإدراك العقلي إلى درجات : 

( فمنه ) الادراك الكامل القطعي . وهو أن تدرك بعقولنا سفيقة عن 
الحقائق إدراكاً لا نحتمل فيه الخنطأ والاشتباه » كإدراكنا أن زوايا المثلث 
تساوي قائمتين ء وأن الضدين لا يجتمعمانء وأن الأرض كروية . وأن الماء 
يكتسب الخحرارة من النار اذا وضع عليها . 

( ومن الإدراك العقل ) ما يكون ناقصاً . والادراك الناقص هر اتجاه 
العقل نحو ترجيح شيء دون الحزم به لاحتمال الخطأ » كادراكنا أن الجواد 
الذي سبق في مناورات سابقة سوف يسبق في المرة القادمة أيضاء وأن 
الدواء الذي نجم في علاج أمراض معيئة سوف ينجم في علاج أعراضص 
مرضية مشاببة . وأن الفعل المشابه للحرام في أكثر خصائصه يشاركه في 
الحرمة . 

والسؤال الأساسي في هذا البحث ؛ ما هي حدود العقل أو الإدراك 
العقلي الذي يقوم بدور الوسيلة الرئيسية لاثبات العداصر المشتركة في عملية 
الاستنباط ؟ فهل يمكن استخدام الإدراك العقل كوسيلة للاثبات مهما كان 
مصدره ومهما كانت درجته . أو لا يجوز استعخدام الادراك العقلى كوسيلة 
للاثبات إلا ضمن -حدود معينة من ناحية المصدر أو الدرجة . 


وقد إتجه البحث -حول هذه النقطة نحو معالحة الدرجة أكثر من أتجاهه 
نحو معالحة المصدر . فاتسعت الدراسات الأصولية التى تناولت «حدود 
العقل من ناحية الدرجة . واختلفت الاتجاهات حول مدى شمول العقل 
وحذوده . يوصفه وسيلة إثبات رئيسية - فهل يشمل الإدراكات الناقصة التي 
تؤدى الى مجرد الترجيعم أو مختص بالادراك الكامل انتم للجزم ؟ . 


هه 


وشدً! البحثف تأر كيه الزاخر في علم الأصول وق قاريخ الفكسر 
لففهي ع كيا سترق . 


الأخماهات المتعار ضة في الادراك العقل 
لدو دوهي / 

وقد شهد تاريخ التفكير الفقهي اتجاهين متعارضين في هذه النقطة 
كل التعارض ٠‏ يدعو أحدها الى اتخاذ العقل في نطاقه الواسع الذي يشمل 
الأدراكات انائقئصة ؛ وسيلة رئيسية للائيات في ممتلف الممجالات التي 
يمارسها الأصوني والفقيه . والآخحر يشجب العقل ويجرده إطلاقاً عن وصفه 
وسيلة رئيسية للاثبات ؛ ويعتير البيان الشرعي هو الوسيلة الوبحيدة التي 
يمكن استخدامها في عمليات الاستنياط , 

ويقف بين هذين الانجاهين المتطرفين أتجاه ثالث معتدل يتمثل في جل 
فقهاء مدرسة أهل الييت (غع)»ء وهو الانجاه الذي يؤمن ‏ ملافا للاتصساه 
الثاني بأن العقل أو الادراك العقلي وسيلة رئيسية صالحة للاثبات الى صف 
البيان الشرعي , ولكن لا في نطاق منفتيح ‏ كما زعسه الاتهاه الأول بل 
صمن النطاق الذي تتوفر فيه للانسان القناعة التامة والادراك الكامل الذي 
لا يرجد في مقابله احتمال الخطأ , فكل ادراك عقلى يدشحل ضمن هذا 
المطاق ويستبطن الجسزم الكامل فهو وسيلة إثبات . وأما الادراك العقي 
الناقص الذي يقوم على أساس الترجيسح ولا يتور فيه عنصر الجمزم فلا 

فالعقل في رأي الاتجاء الشالث أداة صالحة للمعرفة » وجسديرة 
بالاعتماد عليها والاثيات سأ إذا أدت ألى إدراك حقيقة من الحقائق إدراكأ 
كاملا لا يشوبه شك . فلا كفران بالعقل كأداة للمعيرفة . ولا افنراط في 
الاعتماد عليه فيا لا ينتج عنه إدراك كامل ' 

وقد تطلّب هذا الاتجاه المعتدل الذي مثله جل فقهاء مدرسة أهل 
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البيت عليهم السلام أن يخوضوا المعركة في جبهتين : إحداحما الممركة ضد 
أنصار الاتجاه الأول الذي كانت مدرسة الرأي في الفقه تتبناه بقيادة جماعة 
من أقطاب علياء العامة » والأخرى المعركة ضصسد حركة داخلية نشاأت داخحل 
صفوف الفقهاء الإماميين متمثلة في المحدثين والاخباريين من علماء الشيعة 
الذين شجبوا العقل وادعوا أن البيان الشرعي هو الوسيلة الوحيذة التي 
جوز استخدامها للاثبات » وهكذا تعيرف أن المصسركة الأولى كانت ضد 
استخلال العقل وال خرى كانت ألى صفه . 


١‏ المعركة ضن استغلال العقل 
لحي نسحن 

قامت مندذ أواسط القرن الثاني مدرسة فقهية واسعة النطاق تحمل إسم 
مدرسة إالراي والاجتهاد بالمعنى الأول الذي تقدم في البحث السابق . 
وتطالب باتخاذ العقل بالمعنى الواسع الذي يشسل الترجيح والظن والتقدير 
الشخصى للموقف ء أداة رئيسية للابات الى صف البيان الشرعى . 
ومصدراً للفقيه في الاستنباط » واطلقت عليه أسم الاجتهاد . ا 

وكان على رأس هذه المدرسة أو من روادها الأولين أبو حنيفة المتوق 
سئة ( ١8٠‏ ) والمأثور عن رجالات هذه المدرسة أتهم كانوا سحيث لا يجدون 
بيانا شرعيا يدل على الحكم يدرسون المسألة عبلى ضوء أذراقهم الخاصة وما 
يدركون من مناسبات ومأ يتثفتق عنه تفكيرهم الخاص عن مرحجحات هذا 
التشريع على ذاك ويفتون بما يتفق هم ظنهم وترجيحهم ويسمون ذلك 
استحسانا أو اجتهاد! . 


والمعروف عن أبي حنيفة أنه كان متفوقاً في ممارسة هذا النوع من 
العمل الفقهي . فقد روي عن تلميذه محمد بن الحسن أن أبا حنيفة كان 
يناظر أصحابه فينتصفون منه ويعارضونه حتى اذا قال : استحسن لم يلحقه 
أحد . وجاء في كلام له وهو يحدّد نبجه العام في الاستتباط « إني اذ 
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بكتاب الله اذا وجدته » فيا لى أجده أخذت بسنة رسول الله ( ص ) ء فاذا 
لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله ( ص ) أتمذت بقول أصعحابه من 
شعت ودع من شئت » ثم لا أخسرج من قوطم الى غيرهم » فاذا انتهى 
الأسر الى ابراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين فلي أن اجتهد كما 
الحتهدوأ 0 . 

والفكرة الأساسية التي دعت الى قيام هذه المدرسة وتبني العقل 
المنفتح بوصفه وسيلة رئيسية للائبات ومصدرا! لاستباط الحكمى هي الفكرة 
الشائعة في صفوف تلك المدرسة التي كانت تقول : : إن البيان الشرعي 
المتمثل في الكتاب والسنة قاصر لا يشتمل إلا على أحكام قضايا محدودة . 
ولا يتسع لتعيون الحكم الشرعي في كثير من القضايا والمسائل 6 . 

وقد ساعد على شيوع هذه الفكرة في صفوف فقهاء العامة إتجاههم 
المذهبي السني » اذ كانوا يعتقدون أن البيان الشرعي يتمثل في الكتاب 
والسنة النبوية المأثورة عن الرسول ( ص ) فقط ء ولما كان هذا لا يفي إلا 
بجزء من حاجات الاستنباط اتجهوا الى علاج الموقف وإشباع هذه اللاجات 
عن طريق تقطيط العقل والناداة بمبدأ الاجتهاد . واما فقهاء الاعامية فقد 
كانوا على العكس من ذلك يحكم موقفهم المذهبي » لأهم كانوا يؤمنون 
بأن البيان الشرعي لا يزال مستمراً باستمرار الأئمة ( ع) فلم يوجد لدبهم 
أي دافع نفسي للتوسع غير المشروع في نطاق العقل . 

وعلى أي حال فقد شاعت فكرة عدم كفاية الكتاب والسئة لإشباع 
حاجات الاستناط . ولعبت دور خطيرا في عقلية كثير من فقهاء العامة 
ووجهتهم تمحرو إلا تميأه العقل المتطرفف . 

وتطورت هذه الفكرة وتفاقم خصطرها بالتدريج ء إذ انتقلت الفكرة 
من أتهام القرآن والسئة ‏ أي البيان الشصرعي - بالنقص وعدم الدلالة على 
الحكم في كثير من القضايا »الى أعهام نفس الشريعة بالنقص وعدم استيعاببا 
لختلف شؤون الحياة » فلم تعد المسألة مسألة نقصان في البيان والموضيح 
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بل في التشرييع الإلهي بالذات . ودليلهم على النقص المزعوم في الشريعة 
هو أتعها لم : تشوع لتبقى في ضصسير الغيب محجوبة عن المسلمين » وإنسا 
شرعت وبينت عن طريق الكشاب والسنة لكي يعمل بها وتصبح منهباجا 
للأمة في -حياتها ولا كانت نصوص الكتاب والسدة في رأي العامة لا 
تشتمل على أحكام كثير من القضسايا والمسائل » فيدل ذلك على نقصص 
الشريعة وأن الله لم يشرع في الاسام إلا أحكاماً معدودة » روعي الأحكام 
التى جاء بيانها في الكتاب والسئة وترك التشريسع في سائر المجالات الا خرى 
الى الناس أو الى الققهاء من النأس بتعيير أخص ليشرعوا الأحكام عل 
أساس الاجتهاد والاستحسان » على شرط أن لا يعارضوا في تشريعهم تلك 
الأحكام الشرعية المحدودة المشرعة في الككتاب والسنة النبوية . 

وقد رأينا أن الاتجأه العقل المطرف كان نتيجة لشيوع فكرة النقص 
وانعكاسها . وحين تطورت فكرة النقص من أتهام البيان الى اتام نفس 
الشريعة انعكس هذا التطور أيضاً على مجال الفكر السني ٠‏ ونشج عنه القسول 
بالتصويب الذي وصل فيه ذلك الاجاء العقلى المتطرف الى قصارى مداه » 
ولتوضيح ذلك لا بد من إعطاء فكرة عن القول بالتصويب . 


القسول بالتصويب ع م عق لسسعصع سيم بيب ببسي ساي يدي سبي يسيج يج اس ع سس ع سم تس تس سدم ع مهنس 

بعد أن اإستبام فقهاء مدرسة الرأي والاجتهاد . لأنفسهم أن يعملوا 
بالترجيحات والظنون والاستحسانات وفقاً للاتجاه العقلي المتطرف . كان من 
الطبيعي أن تختلف الا حكام التي يتوصلون اليها عن طريق الاجتهاد تبعا 
لا.لجتلاف أذواقهم وطرائق تفكيرهم ونع المناسيات التي ييتمون عبأ . فهذأ 
يرجح في رأيه الحرمة لأن الفعل فيه ضرر » وذاك يرجم الإباحة لأن في 
ذلك توسعة على العباد, وهكذا . ومن هنانشاً السؤال الشالى : ماهو 
مدى حظ المجتهدين المختلفين من إصابة الواقم ؟ فهل يعتبرون جميعا 
مصيبين مادام كل واحد منهم قد عبر عن اجتهاد: الشخصي ؟ أو أن 


ء 


المصيب وإحد فقط والباقون مخطئون ؟ 


الله ليس له سحكم ثابت عام في مجالات الاجتهاد التي لا يتوضر فيها النص ء 
وإنما يرتبط تعيين أسشدكم بتقدايسر الممجتهد وهأ يؤدي أليه رأمة وأستحسانه 3 

وفي هل ؛ الضوء نتبينٌ بوضوح ما ذكرناه آنفاً من أن القول بالتصويب 
يعكس تطور فكرة النقصى وتحصوها أَلى اتام ميأشر للشريعة بالنقص. وام 
الشمول ع الأمر الذي سوع هو لاء الشقهاء أن ينفوا وجود حكم شرعي 
ثابت ف جالاات الااحتهاد ويصو نبوا المجتهدين المختلفين جميعاً . 


وهكذا نعرف أن فكرة النقص في البيان الشرعي دفعت الى الأتجهاه 
العقلي المتطرف تعويضضاً عن النقصن المزعوم في البيان الشرعي ١‏ وحينيا 
تطورت فكرة النقص الى اتهام الشريعة نفسها بالنقصان وعدم الشمول أدى 
ذلك الى تمخض الاتهاه العقلى المتطرف عن القول بالتصويب . 

وهذ! التطور في فكرة النقصٍ الذي أدى الى أتهام الشريعة بإلنقصات 
وتصويب المجتهدين المختلفين حميعا . أحدث تغييرأ كبيراً في مفهوم العقل 
أو الااجتهاد الذي يأتخذ به أنصار الاتحاه العقلي المتطرف . فحتى الآن كنا 
نتحدث عن العقل والادراك العقلي بوصفه وسيلة إثبات . 7 كاشفا عن 
الحكم الشرعي كبا يكشف عنه البيان في الكتاب أو والسنة. ولكن فكرة 
النقص في الشريعة التي قام على أساسها القول بالتصويب تبعل عمل 
الفقيه في مجالات الاجتهاد عملا تشريعياً لا اكتشافياً , فالعقل بمحناه المتفتح 
أو الاجتهاد في مصطلح الأتهاه العقلي اللتطرف لم يعد على أساسس. فكرة 
النقص في الشريعة ‏ كاشفاً عن الحكم الشرعي » إذ لا يوجد حكم شرعي 
ثايث في الات الاجتهاد ليكشف عنه الاجتهاد . وإنما هو أساس. لتشريع 
الحكم من قبل المجتهد وققاً لما يؤدي اليه رأيه . وهكذ! يتحول الاجتهاد 
على ضوء القول بالتصويب الى مصدر تشريم ٠»‏ ويصبح الفقيه مشرعاً في 
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مجالاات الاجتهاد و مكتشفا في الات النص . 

ولسنا نريد الآن أن ندرس القول بالتصويب وتلناقشه » واغأ نستهدف 
الكشف عن خصطورة الاتجاه العقلي المتطرف وأهمية الممركة التي خماضتها 
مدرسة أهل البيت ( ع) ضد هذا الاتجاه . إِذ لم تكن معركة ضد اتجأه 
أصولل فحسب بل هي في حقيقتها معركة للدفاع عن الشريعة وتأكيد 
كمالما و ستيعسامهسا وشمبوشها بي لممحتلفب ماللات إلحياة ٠.‏ وهذا أستشاشتك 
الأحاديث عن أئمة أهلى البيت ( ع) في عصر تلك المسركة تؤكد اشتمال 
الشريعة على كل ما تحتاج اليه الانسانية من أحكام وتنظيم في شتى مناحي 
حياتها » وتؤكد أيضاً وجود البيان الشرعي الكاني لكل تلك الأحكام 
متمشلا في الكتاب والسنة النبوية وأقوالمهم عليهم السلام . وفيا يلي تذكر 
حملة من تلك الأحاديث عن أصول الكاثي . 

-1١‏ عن الإمام الصادق ( ع) أنه قال : و إن الله تعالى أنزل في 
القران تبيان كل شيء , حتى والله ما ترك شيئا يحتاج اليه العباد. سحت لا 
يستطيع عبد أن يقول : لو كان هذ! أنزل في القرآن » إلا وقد أنزله الله 
فيه # . 

ل عنه زع) أيضا إنه قال : وما من شيءٍ إلا وفيه كتصاب أو 
سئة غ , 

- وعن الإمام موسى بن جعفر ( ع) أنه قيل له : أكل شيء في 
كتاب الله وسنة نبيه أو تقولون فيه ؟ قال : وبل كل شيء في كتاب الله 
وسلة نبيه 4# . 

- وي مصلايمك عن الامام الصادق ( ع) يصف فيه الجامعة التي 


ف للا اليم ١‏ وو : ها كل خلال وحرام وكدل شيء يناج 
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رد الفعل المعاكس في التطاق الستى | :همى ا سم 

ولا يعني خوض مدرسة أهل البيت معركة حامية ضد الاتجاه العقلى 
المتطرف أن هذ! الانجاه كاك مقبولا على الصعيد السنى بصورة عامة . وأن 
المسارضة كانت تتمثل في الققه الإمامي خخاصة » سل إن الاتهاه العقني 
المدطرف قد لقي معارضة في النطاق السني أيضاً . وكانت له ردود قعل 
معاكسة في مختلف حقول الفكر . | 

فعلى الصعيد الفقهي تمثل رد الفعل في قيام المذهب الظاهري على يد 
داود بن على بن خخلف الإاصبهاني في أوإسعل القرن الثالث.؛ إذ كأن يدو 
الى العمل بظاهر الكتاب والسنة والاقتصار على البيان الشرعي )» ويشجب 
الرجوع إلى العقل . 

وأنعكس رد الفعل على البحوث العقائدية والكلامية متمثلا في الاتجاه 
الأشحرى الذي عطل العقل وزعم أنه ساقط باأئخرة عن إصدار الحكم حتى 
في المجال العقائدي . فبينها كان المقرر عادة بين العلماء : أن وجوب المعرفة 
بالله والشريعة ليس حأ شرعياً وانما هو حكم عقلي , لأن الحكم الشرعي 
ليس له قوة دفع وتأثير في حياأة الانسان إلا بعد أن يعرف الانسسان ريه 
وشريعته » فيجب أن تكون القوة الدافعة الى معرفة ذلك من نوع أخصر غير 
نوع اللحكم الشرعي ٠‏ إي أن تكون من نوع الحكم العقلي . أقول : بينيا 
كان هذا هو المقرر عادة بين المتكلمين خالف في ذلك الأشعري ١‏ إذ عزل 
العقل عن صلاحية إصدار أي حكم وأكد أن وجوب المعرفة بالله حكم 
شرعي كوجوب الصوم والصلاة . 


وامتدٌ رد الفعل الى علم الأخلاق ‏ وكأن وقتكذ يعيش في كنف علم 
الكلام ‏ فأنكر الأشاعرة قدرة العقل على ييز الحسين من الأفعال عن 
قبيحها حتى في أوضم الأفعال حسئاً أو قبحاأء فالظلم والعدل لا يمكن 


با 


امل أن يميز بينيسهاء وإنسا صار الأول قبيحا والقاني حسئا بالبيان 
الشرعي » ولو جاء البيان الشرعي يستحسن الظلم ويستقبح العدل لم يكن 
لتلعقل أي سق للاعتراض على ذلك . 

وردود الفعل هذه كانت تشتمل على نكسة وتمطر كبير قد لا يقل عن 
الخطر الذي كان الاتجاه العقلي المتطرف يستبطته ء لأنبا اتهت الى القضاء 
على العقل بشكل مطلق . وتجريده عن كثير من صلاحياته » وإيقاف النمو 
العقلي في الذهنية الإسلامية يحجة التعبيد بنصوص الشارع والحرص على 
الكتاب والسنة . ولهذا كانت تختلف اختلافا جوهريا عن موقفب مذرسة 
أهل البيت ( ع) التي كانت تحارب الاتجاه العقلي المتطرف ء وتؤ كد في 
نفس الوقت أعمية العقل وضرورة الاعتماد عليه في الحدود المشروعسة 
واعتباره ضصمن تلك الحدود أداة رئيسية للاثبات الى صف البيأن الشرعي » 
حتى جاء في نصوص أهل البيت ( ع) ١‏ إن لله على الداس حجتين : حجة 
ظاهرة وحجة باطنة : فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة » وأما الباطدة 
فالعقول 4 . 

وهذا النص يقرر بوضوح ‏ وضع العقل الى صف البيان الشرعي 
أذاة رئيسية للاثيات . 

وهكذا جمعت مدرسة أهل البيت ( ع) بين حماية الشريعة من فكرة 
النقص وحاية العقل من مصادرة الحامدين . 


وسوف تعود إلى الموضوع بصورة علمية موسعة في الحلقات اللقبلة . 


> - المعراكة إلى صف العقل 
ميععيعد ستريب سيج ع يع سي بع يعس سم سب وب ب ب سلب7 ببسيس يي ميس بي بيسييد 
وأما الانجاه الآخر المتطرقب قْ إنكار العقل و المعكسية الذي وسحابل داخل 
نطاق الفكر الإ مامى قشل عثل قِِ جره من علمائتنا الوا أسم 8 الأخماريين 
والمحدثين » وقاوموا دور العقل في مختلف اليادين » ودعوا إلى الاقتصار على 


أ 


البيان الشرعي فقطء لأآن العقل عرضة للخطا وتاريخ الفكر العقلي زاخصر 
بالأخطاء » فلا يصلح لكي يستعمل أداة إثبات في أي مجال من المجالاات 
الذينية . 


لبه نا 


وهؤلاء الأخباريون هم نفس تلك الجمساعة الي شنت كنت عحهملة فبك 
الاجتهاد كيا أشرنا في البحث السابق . 


درجم تاريخ هذا الاتجأه 3 أوائل القرن الحادي عشر ٠.‏ فقد أعلنه 
الاسترابادي » الشوق سنة ( 9١88‏ ) ها ووضع كتاباً أسماه « الفوائد 
المدنية 0 . بلور فيه هذا الاتهاه وبرهن عليه ومذهبه أي جعله مذهبا ‏ . 


ويؤكد الاسترابادي في هذا الكتاب أن العلوم البشرية على قسمين : 
أحدهما العلم الذي يستمد قضاياه من الحس ء والأخسر العلم الذي لا يقوم 
البحث فيه على أساس الحس ولا يمكن إثبات نتائجه بالدليل الحسي . 
ويرى المحدث الاسترابادي أن من القسم الأول الرياضيات التي تستمد 
خيوطها الأساسية ‏ في زعمه ‏ من الحس » وأما القسم الثاني فيمشل له 
ببحوث ماوراء الطبيعة التي درس قضايا بعيدة عن متساول الس 
وحدوده » من قبيل تجرد الروسء وبقاء النفس بعد البدن . وحدوك 
العالم . 

وف ي عقيدة المحدث الإسترابادي أن القسم الأول من العلوم اليشرية 
هو وبحده الحدير بالثقة لأنه يعتمد على المحس » فالرياضيات مثلا تعتمدذ ثي 
العباية على قضايا في متناول الحس ء نظير أن (؟+ ؟ - 4 ) . وأما القسم 
الثاني فلا قيمة له ولا نمكن الوثوق بالعقل في النتائج التي يصل اليها ني 
هذأ القسم لانقطاع صلته باحس . 


وهكذا يخرج الاسترابادي من تحليله للمعرفة بجعل الحس معيارا 
أساسياً لتمييز قيمة المعرقة ومددى إمكان الوثوق بهأ . 
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ونحن في هذا الضوء نلاحظ بوضوح اتجاها حسياً في أفكار المحدث 
الاسترابادى ييل به الى المذهب سي في نظرية المعرفة القائل بأن الس 
هو أساس المعرفة » ولأجل ذلك يكننا أن نعتبر المركة الاخبارية في الفكر 
العلمي الاسلامي أحد المسارب التي تسرب منها الاتجاه الحسي الى شراثئنا 
الفكرى . 

وقد سبقت الاخبارية بما تمثل من اتهاه حسي التيار الفلسفي سي 
الذي نشا في الفلسفة الأوروبية على يد و جون لوك المسوق سئة 
١7١5 (‏ )م وو دانيد هيوم » المتوق سنة (آلال/ا١‏ )م 2 فقد كانت وفأة 
الاسترابادي قبل وفاة و جون لوك » بمكة سنة تقريباً » ونستطيم أن نعتسره 
معاصراً « فرنسيس بيكون ٠‏ الموقى سنة 1575 )م الذي مهد للتيار 
الحسي في الفلسفة الأوروبية . 

وعلى أي حال فهناك إلتقاء فكرى ملحوظ بين الحركة الفكرية 
الاخبارية والمذاهب الحسية والتجريبية في الفلسفة الأوروبية » فقد شنت 
جميعاً حملة كبيرة ضد العقل ؛ وألغت قيمة أحكامه اذا لى يستمدها من 
الس . 

وقد أدت حركة المحدث الاسترابادي ضد اللمعرفة العقلية المنفصلة 
عن الحس إلى نفس النتائج لقي سجلتها الفلسفات الحسية في تاريخ الفكر 
الأوروي » إذ وجدت نفسها في هاية الشوط مدعوة بحكم اتجاهها الناطى»ء 
الى معارضة كل الأدلة العقلية التي يستدل يبا المؤمنون على وججود الله 
سبحانه . لأنها تتدرح في نطاق المعرفة العقلية المنفصلة عن الس . 

فنحن نجد مثلاً محمدثاً ‏ كالسيد نعمة الله الجزائري . يطعن في تلك 
الآدلة بكل صراحة وفقاً لاتجاهه الأخباري ١‏ كما نقل عده الفقيه الشيخ 
يوسف البحراني في كتابه الدرر التجفية , ولكن ذلك لم يؤد بالتفكير 
الأخباري الى الإالحاد ى] أدى بالفلسفات الحسية الأوروبية . لاختلافهب! في 
الظروف التي ساعدت على نشوء كل متهيا. فإن الاتهامات اللسية 


0 


والتجريبية في نظرية المسرفة قد تكونت في فجر العصر العلمي الحديث 
لخدمة التجربة وإبراز أهميتها ع فكان لديها الاستعداد تتفي كل معرفة عقلية 
متفصلة عن إعلس . 

واما الحركة الاخبارية فكانت ذات دوافع دينية » وقد اجهمت العقل 
لحساب الشسرع لا لحساب التجربسة » فلم يكن من الممكن أن تؤدي 
مقاومتها تلعقل الى إنكار الشريعة والدين . 

ولمذا كانت الحركة الاخبارية تستبطن - في رأي كثير من نأقديهبا- 
تناقضياً , لأنبا شجبت العقل من ناحية لكي تخلى ميدان التشريع والفقه 
للبيان الشرعي » وظلت من ناحية أخمرى متمسكة به لاثيبات عقائدها 
الدينية » لآن إثبات الصائم وألدين لا يمكن أن يكون عن طريق البيان 
الشرعي بل يجب أن يكون عن طريق العقل . 


مولد علم الأصول > ينشنكت 

نشا علم الأصول في أحضان علم الفقه , » كما نشاً علم الفقه في 
أحضان علم الحديث تبعأ للمراحل التي عر بها علم الشريعة . 

وريد بعلم الشريعة العلم الذي يحاول التسرف على الاحكام التي 
جاء الاسلام بها من عند الله تعالى . فقد بد] هذا العلم في صدر الاسلام 
متمثلا في الخملة التي قام بها عدد كبير من الرواة لحفظ الأحاديث الواردة 
في الأحكام وجمعها , وهذا كان علم الشريعة في مرحلته الأولى قائيا على 
مستوى علم الحديث » وكان العمل الأساسي فيه يكاد أن يكون مقتصرا 
على جمع الروايات وحفظ النصوص . وأما طريقة فهم الحكم الشرعي من 
تلك النصوص والرواييات فلم تكن ذات شأن في تلك المرحلة . لأنها لم 
تكن تعدو الطريقة الساذجة التى يفهم بها الناس بعضهم كلام بعض في 
المحأورات الاعتيادية . 
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أصبح استخراج الحكو من مصادره الشرعية عملا لا يخلو عن دقة ويتطلب 
شيعا من العمق والقيرة » فاتصبت الحهود وتوافرت لاكتساب تلك الدقة 
التي أصبح فهم الحكم الشرعي من النص واستنباطه من مصادره بحاجة 
اليها. وبمذلك نشات بذور التفكير العلمي الفقهي وولد علم الفقه » 
وارتقم علم الشريعة هن مستوى علم الحديث إلى مستوى الاستنياط 
والاستدلال العلمي الدقيى . 


ومن خلال نمو علم الفقه والتفكير الفقهي وأقبال علياء الشريعة على 
ممارسة عملية الاستنباط » وفهم الحكم الشرعي من النصوص بالدرجة التي 
أصبح الموقف يتطلبها من الدقة والعمق . أقول : من خلال ذلك أخذت 
الخيوط المشتركة ( العناصر المشتركة ) في عملية الاستنباط تبدو وتتكشف » 
وأخحذ الممارسون للعمل الفقهي يلاحظون اشتراك عمليات الاستنباط في 
عناصر عامة لا يمكن استتخراج الحكم الشرعي بدونها » وكان ذلك إيذاناً 
بمولد التفكير الأصولي وعلم الأصول واتجاه الذهنية الفقهية اتجاهاً أصولياً . 

وهمكذا ولد علم الأصول في أحضان علم الفقهء فبيئما كان 
الممارسون للعمل الفقهي قبل ذلك يستخدمون العناصر المشتركة في عملية 
الاستنساط دون وعي كامل بطبيعتها وحدودها واهمية دورها في العملية . 
أصبحوا بعد تغلفل الاتجاه الأصولى في التفكير الفقهى يعون تلك العناصر 
المشتركة ويدرسون حدودها . ْ 

ولا نشك في أن بذرة التفكير الأصولى وجدت لدى فقهاء أصحاب 
الأئمة ( ع) منذْ أيام الصادقين عليهها السلام على همستوى تفكيسرهم 
الفقهى . ومن الششواهد التاريخية على ذلك ما ترويه كتب الحديث من 
أسئلة شرتبط بمجملة من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط وجهها عدد 
من الروأة الى الامام الصادق ( ع) وغيره من الأئمة ( ع) وتلقوا جوابها 
مهم (1) . فإن تلك الأسكلة تكشف عن وبجود بذرة التفكير الأصولىي عتلهم 
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واتجاههم الى وضصم القواعد العامة وتحصديد العناصر المشتركة .* ويعزز ذلك 
أن بعض أصحاب الأثمة ( ع) ألفوا رسائل في بعض المسائلل الأصولية . 
كهشام بن الحكم من أصحاب الامام الصادق عليه السلام الذي ألف 
رسالة في الألفاظ . 

وبالرغم من ذلك فإن فكرة العناصر المشتركة واهمية دورها في 
عمليات الاستنباط لم تكن بالوضوح والعمق الكافيين في أول الأمر. وإنما 
اتضحت معالمها وتعمقت بالتدريج خلال توسم العمل الفقهي ومو 
عمليات الاستنباط ولم تنفصل دراسة العناصر المشتركة يوصفها دراسة 
علمية مستقلة عن البحوث الفقهية وتصبم قا ثمة بنفسها إلا بعد مضي 
زمن منذ ولادة البذور الأولى للتفكير الأصولي ٠‏ فقد عاش البحث الأصولىي 
ردحاً من الزمن ممتزجاً ببالبحث الفقهي غير مستقسل عنه في التصنيف 
والتدريس » وكان الفكر الأصوللى خلال ذلك يثري ويزداد دوره وضوحا 
وتحديداً ؛ حتى بلغ في ثرائه ووضوحه الى الدرجة التي أناحت له الانفصال 
عن علم الفقه . 

ويبدو أن بحوث الأصول حتى حين وصلت الى مستوى يؤ هلها 
للاستقلال . بقيت تتذبذب بين علم الفقه وعلم أصول الدين » يحتى أنبأ 
كأنت أحيانا مخلط بحوث في أصول الدين والكلام ٠‏ كبا يشير الى ذلك 
السيد المرتضى في كتابه الأصويي « الذريعة » إذ كان يقول :+ 8 قد وحلدات 
بعض من أفرد لأصول الفقه كتابا وإن كان قد أصاب فى سرد معانيه 
وأوضاعه ومبانيه - ولكنه قد شرد عن أصول الفقه وأسلوبها وتعدٌّاها كثيرا 
وتخطاها ., ٠»‏ فتكلم على حد العلم والسظر وكيف يولد النظر العثم وؤجوب 
المسيب عن السبب . ...إلى غير ذلك من الكلام الذي هو محض صرف 
خالص الكلام و في أصول الذين دون أصول الفقه ع . 





3 وف أضنال.ة اليراءة 5 دفي جحواإز إعماف الرأىي والااستهاد ... وما إلى ذلك عن 
قضايأ , 
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وهكذا نجد أن استقلال علم أصول الفقه بوصفه علا للعناصر 
المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي وانفصاله عن سائر العلوم 
الدينية من فقه وكلام » لم ينجز إلا بعد أن اتضحت أكثر فأكثر فكرة 
العناصر المشتركة لعملية الاستنباط وضرورة وضع نظام عام لماء الآمر 
الذي ساعد على التمييز بين طبيعة البحث الأصولى وطبيعة البحوث الفقهية 
والكلامية » وأدى بالتالي الى قيام علم مستقل باسم « علم أصول الفقه » . 


وبالرغم من تمكن علم الأصول من الحصول على الاستقلال الكامل 
عن علم الكلام « علم أصول الدين ه » فقد بقيت فيه رواسب فكرية 
يرجع تاريخها إلى عهد الخلط بينه وبين علم الكلام . وظلت تلك 
الرواسب مصدراً للتشويش » فمن تلك الرواسب على سبيل المشال الفكرة 
القائلة أن أخبار الآحاد هوهي الروايات الظنية التى لا يعلم صدقها : لا 
يمكن الاستدلال ببا في الأصول ء. لأن الدليل في الأصول يجب أن يكون 
قطعياً . فإن مصدر هذه الفكرة هو علم الكلام ء ففي هذا العلم قرر 
العللاء أن أصول الدين تحتاج الى دليل قطعي ٠‏ فلا يمكن أن نثبيت صفات 
الله والمعاد مثلاً بأخبار الاحاد ,» وقد أدى اخلط بين علم أصول الندين 
وعلم أصول الفقه واشتراكهها في كلمة الأصول الى تعميم تلك الفكرة الى 
أصول الفقه . ولهذا نرى الكتب الاصولية ظلت الى زمان المحقق في القرن 
السابع تعترض على إثبات العناصر المششركة في عملية الاستتباط يخير 
الواحد انطلاقا من تلك الفكرة . 


ونحن نجد ف كتاب الذريعة لدى مناقشة الخلط بين أصول الفقه 
وأصول الدين تصورات دقيقة نسبياً ومحددة عن العناصر المشتركة في عملية 
الاستنباط . فقد كتب يقول : وإعلم أن الكلام في أصول الفقه انماهو 
على الحقيقة كلام في أدلة ألفقه ... ولا يلزم على ما ذكرناه أن تكون 
الأدلة والطرق إلى أحكام وفروع إلفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولا . 
لأن الكلام في أصول الفقه انما هو كلام في كيفية دلالة ما يدل من هذه 
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الأصول على الااحكام على طريق الحجملة دوت التمصيل 1 وأدلة الفقهاء إممأ 
في عل نفس مسقل والكل] ف سس برس 
ويسميها أدلة الفقه على الأجمال ً* وييز بس البيحث الأصولى والفقهى عل 
أساس التمييز بين الأدلة الامالة والأدلة التفصيلية . أي بين العشاصر 
المشتركة والعناصر إللخامية قُُ تسيرناأ وهف! + يعبى أن فكرة العناصر المشتركة 
كانت تختمرة وقتقل إلى ترحدةه كبيرة * والفكرة اذاتها تمحد هي بعيلك ذلك عند 
الشيخ الطوسي وأبن زعرة والمسقق اللي وغيرهم ؛ فإنهم جميعا عرقوا علم 
الأصول بأنه « علم أدلة الفقه على وبجه الاجمال وحاولوا التعبير يذلك عن 
فكرة العناصر المشتركة 1 

في كتاب العدة قال الشيخ الطوسي : « أصول الفقه هي أدلة الفقه 
فاذ! تكلمنا قْ هذه الأدلة فقد نتكلم فييأ يقتضيه من إناب وساب وإباحة 
وغير ذلك من الأقسام على طريق الخملة » ولا يلزمنا عليها أن تكون الأدلة 
الموصلة آلى فروع الفقهء» لآن هذه الأدلة أدلة على تعيين السائل . والكلام 


في الحملة غير الكلام في التفصيل » 
ومصطلح الامالية و !جه لتقصيلية يعبر هنا عن العناصر المشتركة 
والعناصر اللخاصة . 


ونستخلص مما تقدم أن ظهور علم الأصول والانتباه العلمي الى 
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط كان يشوقف على وصول عملية 
الاستنباط الى درجة من الدقة والاتساع وتفتح الفكر الفقهي وتعمقه .: 
ولحذالمى يكن من المصادفة أن يتأخمر ظهور علم الأصول تاريخياً عن ظهور 
علم الفقه والحديث . وأن ينشا فى أحضان هذا العلم بعد أن نما التفكير 
الفقهي وترعر ع بالدرجة التي سمحت بملاحظة العناصر المشتركة ودرسها 
بأسليب البحث العلمي . ولآجل ذلك كان من الطبيعي ايضسا أن تختمر 
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فكرة العناصر المشتركة تدريجا وتدق على عر الزمن حتى تكتسب صيفتهأ 
السارعة و-حدوده! الصضصحيحهة ونتميز عن بنحويب القشه و دعيو انب أصول 
ألذى: 

علو * 


الحاجة الى علم الأصسول تاريخية 231111110000 

وم يكن تأر ظهور علم الأصول تاريخياً عن ظهور علم الفقه 
والحديث ناتجا عن ارتباط العشلية الأصولية بمستوى متقدم نسبيا من التفكير 
الفقهى فحسب ء بل هناك سبب انحر له أهمية كبيرة في هذا المجال » وهو 
أن علم الأصول لم يوجد بوصفه لوناً من ألوان الترف الفكري ٠»‏ وإنها ورجد 
تعبيرا عن حاجة ملحة شديدة لعملية الاستنباط التى تتطلب من علم 
الأصول » قوينها بالعناصر المشتركة التى لا غنى لها عنبا » ومعنى هذا أن 
اماجة الى علم الأصول تنبع من سماجة عملية الاستنباط الى العناصر 
المشتركة التي درس في هذا العلم وتحدد » وحاجة عملية الاستنباط إلى 
هذه العناصر الأصولية هي في الواقم حاجة تاريخية وليست حاجة مطلقة . 
أي إنها حاجة توجد وتشتد بعد أن يبتعد الفقه عن عنصسر النصوص . ولا 
توجد بجلك الدرجة ف الفقه المعاصر لعصر النخصوص . 

ولكي تتضح الفكرة لديك أفشرض نفسك تعيش عصر الثبوة على 
مقربة من النبي ( ص ) تسمم منه الأحخكام مباشرة وتفهم التصوص 
الصادرة منه بحكم وضوحها اللغوي ومعاصرتك لكل ظروفها وملابساتها 
أفكنت بحاجة ‏ لكي تفهم الحكم الشرعي - أن ترجع الى عنصر مشترك 
أصولي كعنصر حجية الخبر وأنت تسمع النص مباشرة من النبي ( ص ) أو 
ينقله لك أناس تعرفهم مباشرة ولا تشك في صدتقهم ؟ أو كنت في حاجة 
الى أن ترجم الى عنصر مشترك أصولي كعنصر حجية الظهور العرقي وأنت 
تدرك بسماعك للنص الصادر من النبي معناه ألذى يريده إدراكا واضحا لا 
يشوبه شك في كثير من الأحيان بحكم اطلاعك على جميع ملابسات النصن 
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وظروفه ؟ أو كنت بحاجة إلى التفكير في وضع قواعد لتفسير الكلام المجسل 
اذا صدر من النبي وأنت قادر على سؤاله والاستيضاح منه بدلا عن التفكير 
في تلك القواعد ؟ . وهذا يعني أن الانسان كلما كسان أقرب إلى عصر 
التشريع وأكثر امتزاجاً بالنصوص . كان أقل حاجة إلى التفكير في القواعد 
العامة والعناصر المشتركة . لأن استنباط الحكم الشرعي يتم عندئذ يطريقة 
ميسسرة دون أن يواجه الففيه ثغرات عصسديدة ليفكر في ملئها عن طريق 
العناصر الأصولية . وأما اذا ابتعسد الفقيه عن عصر النص واضطر الى 
الاعتماد على التاريخ والمؤ رخصين والرواة والمحدثين في نقل النصسوص , 
فسوف يواجه ثغرات كبيرة وفجوات تضطره الى التفكير في وضع القواعد 
للثها . قهل صدر النصن المروي ‏ من المعصوم حقيقة أو كذب الراوي أو 
أخصطأ في نقله ؟ ومأذا يريد المحصوم بهذا النص ؟ هلل يريد لمعتى الذي 
أفهمه فصلا من النص حين أقرأه أو معنى آخمر كان له ما يوضحه من 
الظروف والملابسات التي عاشها النص لم نعشها معه ؟ وماذا يصسم الفقيه 
حيث يعجز عن الحصول على نص في المسألة ؟ . وهكذا يصبح الانسان 
بحاجة الى عنصر كحجية الخبر أو حبجية الظهور العرفي أو غيرهها من 
القواعد الأصولية . 

وهذ! هو ما نقصده من القول بأن الحماجة الى علم الأصول حاجة 
تأريخية ترتبط عمذدى ابتعاد عملية الاستنباط عن عصر التشريم واتقص اها عن 
ظروف النصوص الشرعية وملابساتها . لأن الفاصل الزمنى عن ذلك 
الظرف هو الذي يخلق الثغرات والفجوات في عملية الاستتباط . وهذه 
النغضرات هي التى توجسد الماجية الملحة إلى علم الأصول والقواعد 
الأصولية : 


وارتباط المماجة الى علم الأصول بتلك الثغرات ما أدركسه الرواد 
الأواثل هذ! العلم ٠‏ فقد كتب السيد اليل حمزة بن علي بن زهرة اللنسينى 
الخلبي الوق سنة (086 )ه في القسم الأول من كتابه الغنية يقول : 
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ولما كان الكلام في فروع الفقه يبنى على أصول له وجب الإبتداء بأصوله 
ثم اتباعها بالفروع . وكان الكلام في الفروع من دون إحكام أصله لا 
يثمرء وقد كسان بعض المخالفين سأل فقال : اذا كنتم لا تعملون في 
الشرعيات إلا بقول المعصوم فأي فقر بكم إلى أصول الفقه ء» وكلامكم 
فيها كأنه عبث لا فائدة فيه » ففي هذا النص يربط ابن زهرة بين الحاجة 
الى علم الأصول والثغرات في عملية الاستنباط . إذ مجعل التزام الإمامية 
بالعمل بقول الامام ( ع) فحسب سبباً لاعتراض القائل بأنهم ما داموا 
كذلك لا حاجة هم بعلم الأصول ء لأن استخراج الحكم اذا كان قائما على 
أساس قول المعصوم مباشرة فهو عمل ميسر لا يشتمصل على الثغرات التي 
تتطلب التفكير في وضع القواعد والعناصر الآصوليّة لملئها . 


ونجد في نص للمحقق السيد عسن الأعرجي المتوق سنة 
(59+١1)ه‏ في كتابه الفقهي وسائل الشيعة وعياً كاملا لفكرة اللماجة 
التاريخية لعلم الأصول » فقد تحصدث عن اخحتللاف القريب فن عصير النص 
عن البعيد منه في الظروف والملابسات وقال في جملة كلامه : د أين من 
حظى بالقرب ممن ابتلى باليعد حتى يدعى تساويهما في الغنى والفقر ؟ كلا 
إن بيتهما ما بين الساء والأرض ع فقد حدث بسطول الغيبة وشدة المحنة 
وعموم البلية ء ما ثولا الله وبركة أل الله لردها جاهلية . فسدت اللغاث 
وتغيرت الاصطلاحات وذهعبت قرائن الأحوال وكثرت الأكاذيب وعظمت 
التقية واشتد التعارض بين الأدلة حى لا تكاد تعثر على حكم يسلم منلدء 
مع ما اشتملت عليه من دواعي الاختلاف . وليس هنا أحد يرجع اليه 
بسؤال . وكفاك مائزاً بين الفريقين قرائن الأحوال وما يشاهد في المشافهة 
من الانبساط والانقباض , . . وهذا بخلاف من لم يصب إلا أخبارا مختلفة 
وأسحاديث متعارضة محتاج فيها الى العرض على الكتاب والسئة المعلومة . 
ذأنه لا بد له من الأعداد والاستعداد والتدرب في ذلك كي لا يزل » فإنه 
انما يتناول عن بين مشتبك القنأ » , 
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وف هذا الضوء نعرف أن تأخر علم الأصول تاريخياً ل يندج فقط عن 
ارتباطه بتطور القكر الفقهي ونمو الاستنباط ء» بل هو ناتج أيضا عن طبيعة 
الحاجة الى علم الأصول فإنها حاجة تاريخية توجد وتشتد تبعا لمدى الابتعاد 
عن عصر التصوص . 


التصنيف في علم الأصسول 0 

وعلى الضوء المتقدم الذي يقرر أن الحاجة إلى علم الأصول حاجة 
تاريخية نستطيع أن نفسر الفارق الزمني بين أزدهار علم الأصول في نطاق 
التفكير الفقهي السنى وازدهاره في نطاق تفكيرنا الفقهي الإمامي . فإن 
التاريخ يشير إلى أن علم الأصول ترعرع وازدهر نسبياً في نطاق الفقه السنبي 
قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي الامامي ؛ حت إنه يقال : إن علم 
الأصول على الصعيد السنى دخل في دور التصنيف في أوآخخر القرن الشاني . 
إذ الف في الأمصول كل من الشافعي الوق سنة (187)ه ومحمد بن 
الحسن الشيباني المتوق سنة ( 1884 ) ه بين!ا قد لا نجد التصنيف الواسم 
في علم الأصول على الصعيد الشيعي إلا في أعقاب الغيبة الصغرى ‏ أي 
في مطلع القرن الرابع ‏ بالرغم من وجود رسائل سابقة لبعض أصحاب 
الأئمة ( ع ) في مواضيع أصولية متفرقة . 

وما دمنا قد عصرفنا أن تمو التفكير الأصولي ينتج عن الماجة الى 
الأصول في عالم الاستنباط » وأن هذه الحاجة تاريخية تتسع وتشعد بصدر 
الابتعاد عن عصر النتصوص : من الطييعي أن يوجد ذلك الفارق الزمنى 
وأن يسبق التفكير الأصولي السني الى النمو والاتساع , لآن المذهب السني 
كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي ( ص ) » فحين اجتاز التفكير 
الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية 
كبيسرة تخلق يطبيعتها النغرات والفجوات في عملية الاستئباط الأمر الذي 
يوحي بالماجة الشديدة الى وضع القواعد العامة الأصولية لملئها . وأما 


ب >- 


الامامية فقد كأنوا وقتئذ يعيشون عصر الئص الشرعي » لأآن الأمام عليه 
السلام امتداد لوجود النبي ( ص ) ء فكانت المشاكل التي يعانيها فقهاء 
الإمامية في الاستنباط أقل بكثير الى الدرجة التي لا تقسمم المجال للاحساس 
بالحاجة الشديدة آلى وضع علم الآأصول .. 

وذا نجد أن الإمامية بمجرد أن انتهى عصر النصوص بالنسبة اليهم 
ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم الأصولية 
وأقبلوا على درس العناصر المشتركة ء وحققوا تقدماً في هذا المجال على يد 
الرواد النوايغ من فقهائنا من قبيل الحسن بن على بن أبي عقيل ومحمد بن 
أحمد بن الجنيد الإسكافي في القرن الرابع . 

ودتمل علم الأصول بسرعة دور التصديف والتأليف . قالفف الشييخ 
محمد بن محمد بن التعمان الملقب بالمفيد المنوق سنة ( 41 ) ه كتاب في 
الأصول واصل فيه الخط الفكري الذي سار عليه ابن أي عقيل وابن 
الحنيد قبله » ونقدهمافي جملة من ارائهما . وجاء بعده تلميذه السيد 
المرتضى المتوق سنة 485 ) ه فواصل تنمية الخط الأصولي وأفرد لعلم 
الأصول كتاباً موسعاً نسبياً سماه « الذريعة » وذكر في مقدمته أن هذا 
الكعاب منقطم النظير في إحاطته بالاتجاهات الأصولية الي تميز الامامية 
باستيعاب. وشمول . 

ونم يكن السيد المرتضى هو الوحيسد من تلاسذة المفيد الذين واصلوا 
تنمية هذ! العلم الجديد والتصنيف فيه » بل صئف فيه أيضا علد إآخر من 
تلامذة المفيد ء منهم سلار بن عبد العزيز الديلمي المشوفى سنة 751 ) هل 
إذ كتب كتابا باسم التقريب في أصول الفقه , 

ومنهم الشبخ الفقيه المجدد محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سدة 
( 459 ) الذي انتهت اليه الرعامة الفقهية بعد أستاذيه الشيخ المفيد والسيد 
المرتضى ٠»‏ فقد كتب كتاباً في الأصول باسم « العدة في الأصول » وانتقل 
علم الآصول على يده الى دور جديد من النضج الفكري » كما انتقل الفقه 
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أيضأ الى مستوى أرفع من التفريع والتوسع ' 

وكان يقوم في هذا العصر الى صف البحث الآصولىي عمل واسسم 
النطاق في جمع الأحاديث المنقولة عن أئمة أهل البيت ( ع) ودمج المجاميع 
الصغيرة في موسوعات كبيرة » فيا انتهى ذلك العصر حتى حصل الفكر 
العتمى الإإمامي على مصادر أربحعة موسعة للحديث . وهي الكاثي لثفة 
الاسلام محمد بن يعقوب الكليني المتوق سنة ( 74 ) ه ومن لا يحضره 
الفقيه للصدوق محمد بن على بن الحسين المتوق سنة 81" ) ه والتهذيب 
للشيخ الطوسي ألفه في حياة الشيخ المفيد والاستبصار له أيضا . وتسمى 
هذه الكتب في العرف الإمامي بالكتب الأربعة . 


تطور علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي ‏ :عمو 

لى تكن مساهمة الشيخ الطوسي في الأصول ممرد استمرار للخط وإنا 
كانت تعبر عن تطور جديد كجزء من تطور شامل في التفكير الفقهي 
والعلمي كله . أتبيح هذا الفقيه الزائد أن يحققه» فكان كتاب العدة تعبيرأ 
عن الجمانب الأصولي من التطور » بينا كان كتاب المبسوط في الفقه تعبيرا 
عن التطور العظيم في الببحث الفقهي على صعيد التطبيق بالشكل الذي 
يوازي التطور الأصولي على صعيد النظريات . 

والفارق الكيفي بين اتجاهات العلم التي انطلقت من هذا التطور 
الجديد واتجاهاته قبل ذلك . يسمم لنا باعتيار الشيخ الطوسي حداً فاصلا 
بيب عصرين من عصور العلم بين العصسر العلمي التمهيدي والعصر 
العلمي الكامل ع فقد وضصم هذا الشيخ الرائد حدا للعصر التمهيدي وبدأ 
سه عصر العلم الذي أصبح الققفه والأصول فيه عليا له دقته وصناعته 
وذعنيته العلمية الخاصة , 

ولعل أفضل طريقة مكنة في حدود إمكانات هذه الخلقة لتنوضيح 
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التطور العظيم الذي أحرزه العلم على يد الشييخ الطوسي . أن نلاحظ 
نصين كتب الشيخ أحدهها في مقدمة كتاب العدة وكتب الآخصر في مقدمة 
كتاب الميسوط . 

أما في كتاب العدة فقد كتب في مقدمته يقول : و سألتم أيدكم الله 

ملاء ختصر في أصول الفقه يحيط بجميع أبوابه على سبل الإيجاز 
لاص ار ا 1 ب تقتضيه مذإهبنا وتوجبه أصولنا : فأن من صلف في هذا 
الباب سلك كل قوم منهم المسلك الذي اقتضاه أصوفم ولم يعهد من 
أصحابنا لأحد في هذا المعنى إلا ما ذكره شيخشنا أبو عبد الله رمه الله في 
المختصر الذي له في أصول الفقه ولى يستقصه وشذ منه أشياء يحتاج الى 
استدراكها وتحريرات غير ما حررها ؛ وإنث سيدنا الأجل المرتضي - أدام أله 
علوه ‏ وإن أكثر في أماليه وما يقرأ عليه شرح ذلك . فلم يصنف في هذا 
المعبى شيئا يرجع اليه ويجعل ظهرا يستنذ اليهء وقلتم : إن هذا فن من 
العلم لا بد من شدة الاهتمام به » لأن الشريعة كلها مبنية عليه ولا يتم 
العلم بشيء منها دون إحكام أصوطا . ومن لم يحكم أصوفا فانمايكون 
حاكيا ومعتاد! ولا يكون عالما » . 


وهذا النص من الشيخ الطوسي يعكس مدى أمية العمل الأصولي 
الذي أنجزه ‏ قدس سره ‏ في كتاب العدة وطابعه التأسيسي في هذا 
المجال . وما حققه من وضع النظريات الأصولية ضمن الإطار المذهبي 
العام للامامية . 


ويعرّز هذا ا!لنص من الناحية التاريخية أولية الشيخ المفيد في التصنيفب 
الأصولىي على الصعيد الشيعي ٠‏ كا أنه يدل على أن الشيخ الطوسي كتب 
كتاب العدة أو بدأ به في حياأة السيد المرتضى . إذ دعا له بالبقاء . ولعله 
لأجل ذلك لم يكن يعرف وقتئذ شيثاً عن كتاب الذريعة للمرتضى » إذ 
نفى وجود كتاب له في علم الأصول . وهذا يعني أن الطوسي بدأ بكتابه 
قبل أن يكتب المرتضى الذريعة أو أن الذريعة كانت مؤلفة فعلا ولكنها 1 
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يعلن عنها ولم يطلع عليها الشبخ الرائد حين بدأ تصنيفه للكتاب . 

وكتب الشيخ الطوسي في كتابه الفقهي العظيم المسوط ». يقول : 
و إن لا أزال أسمم معاشر غالفيدا من المتفقهة والمنتسبين الى علم الفروع 
يستخفون يفقه أصحابنا الأمامية وينسبوهم الى قلة الشروع وقلة المسائل 
ويقولون : إنهم أهصلى حشو ومناقصة . وإن من ينغي القياس والاجتهاد لا 
طريق له الى كثرة المسائل ولا التفريم على الأصول » لأن جل ذلك 
وجمهوره مأخوذ من هنين الطريقين وهذ! جهل متبم بمذاهينا وقلة تأمل 
لأصولنا ء ولو نظروا في أخبارتا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المبائل 
موجود في أخبارنا ومنصوص عليه عن أثمتنا الذين قولحم في الحجة يجري 
يحرى قول النبي ( ص ) إما خصوصا أو عموماً أو تصريحاً أو تلويحاً . وأما 
ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع فلا فرع من ذلك الا وله مذحل أي 
أصولنا ورج على مذاهينا لا على وجه القياس بل على طريقة توجب عاما 
يجب العمل عليها ويسوع المصير اليها من البناء على الأصل وبراءة الذمة 
وغير ذلك . مم أن أكثر الفروع لها مدخعل فيما نص عليه أصحابنا » وإنما 
كش عددها عند الفقهاء لتركيبهم المساشل بعضها على بعض وتعليقها 
والتدقيق فيها حتى أن كثيراً من المسائل الواضحة دق لضرب من الصناعة 
وإن كانت المسألة معلومة واضحة . وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق 
النفس الى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي اليه فيقطعني عن ذلك 
القواطع وتشغلني الشواغل وتضعف نيتى أيضا فيه قلة رغبة هله الطائفة فيه 
وترك عنايتهم به . لأنهم ألفوا الاخبار وما رووه من صريح الألفاظ -حى أن 
مسآلة لو غير لفظها وعبر عن معئاها بغير اللفظ المعتاد لحم لعتجبوأ منها 
وقصر فهمهم عنبا » وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية وذكرت 
جميع مأ رواه أصحابنا في مصنفاتهم وأصلوها من المسائل وقرقره في كتبهم + 
ورتشه ترتيب الفقه وجعت بين النظائر ورئبت فيه الكتب على ما رتبت 
للعلة التي بينتها هناك ء وم إتعرض للتفريع على المسائل ولا لتعقيد الابواب 
وتسر تيبا المساثل وتعليقها والمتصسعم بين نظائرها : بل أوردت جميع ذلك أو 
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أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك » وعملت بأخره مختصسر 
حمل العقود في العبادات سلكت فيه طسريق الايجاز والاختصار وعضود 
الأبواب في ما يتعلق بالعيادات , ووعدت فيه أن أعمل كتاباً في الفروع 
خاصة يضاف الى كتاب النباية ويجتمع معه يكون كاملا كافيا في جميم مأ 
يحتاج اليه » ثم رأيت أن ذلك يكون مبتوراً يصعب فهمه على الناظر فيه » 
لأن الفرع إنما يفهمه اذا ضبط الأصل معه . قعدلت الى عمل كتاب 
يشتمل على علد بجميع كتب الفقه التي فصلها الفقهاء » وهي نحو من 
ثلانين كتابا إذكر كل كتاب منه على غاية ما يمكن تلخيصه من الآلفاظ » 
واقتصرت على محرد الفقه دون الأدعية والآداب .» وإعقد فيه الأبواب وأقسم 
فيه المسائل وأجمم بين النظائر وأستوفيه غاية الاستيفاء وأذكر أكثر الفروع 
التي ذكرها المخالفون وأقول ما عندى على مأ تقتضيه مذاهيئا وتوجبه أصولنا 
بعد أن أذكر أصول جميع المسائل . . . وهذا الكتاب اذا سهل الله تعألى 
إإقامه يكون كتاباً لا نظير له لا في كتب أصحابنا ولا في كتب المخالفين » 
لأني الى الآن ما عرفت لأحد من الفقهاء كتابا واحدأً يشعمل على الأصول 
والفروع مستوفياً مذهبناً » بل كتبهم وإن كانت كثيرة فليس يشتمل عليهما 
كتاسب واحد . وآما أصحابنا فليس لحم في هذا المعنى ما يشار اليه » بل لهم 
ختصرات ؛ . 

وهذ! النص يعتبر من الوثائق التاريخية التي تتحدث عن المراحل 
البدائية من تكون الفكر الفقهي التى مر بها علم الشريعة لدى الامامية وثما 
من خملاها حتى أنتج أمثال الشيخ الطوسي من النوابغ الذين تقلوه الى 
مستوى أوسع وأعمق . 


وأدركه هذا الفقيه ا وضاق به 1 كان يقتصر في الخالب عل 
استعراض المعطيات المباشرة للأحاديث والنصوص + وهي ما سماها الشيخ 
الطوسي بأصول المسائل ء ويتقيد في استعراض تلك المعطيات بنفس 


م 


الصيغ التي جاءت في مصادرها من تلك الأحاديث . ومن الطبيعي أن 
البحث الفقهي حين يقتصر على أصول المسائل المعطاة بصورة مباشرة في 
النصوص ويتقيد بصيختها المأثورة » يكون بحثأ منكمشأ لا محال فيه للابداع 
والتعمق الواسع النطاق 

وكتاب المبسوط كان محاولة ناجحة وعظيمة ف مقاييس التطور العلمي 
لنقل البحث الفقهي من نطاقه الضيق المحدود في أصول المسائل الى نطاق 

وأسعم يمارس الفقيه فيه التضريع والتفصيل والمقارنة بين الأحكام وتطبيق 

القواعد العامة ويتتبع أحكام ختلف الحوادث والفروض على ضوء المعطيات 
المماشرة للختصوص . 

ويدرس نصوص الفقيه الرائد رضوان الله عليه ف العدة والمسوط .ع 
يمكئنا أن نستخلص الحقيقتين التاليتين : 


إحداهما أن عتم الأصول في الدور العلمي الذي سيق الشيسخ 
الطوسي كان يتناسب مع مستوى البحث الققهي الذي كأن يقتصر وقتئذ على 
أصول المسائل والمعطيات المباشرة اللتصوص » ولمى يكن بإمكان علم الأصول 
في تلك الفشرة أث ينمو نموا كبيراً ؛ لأن الحماجات المحدودة للبحث الفقهي 
الذي حصر نفسه في حدود المعطيات المباشرة للنتصوص لم تكن تساعيد على 
ذلك فكان من الطبيعي أن ينتظر 01 الأمسول ثمو التفكير الفقهي واجتيازه 
تلك المراحل التي كان الشيخ الطوسي يضيف بها ويشكو منها . 


والحقيقة الأخصرى هي أن تسطور علم الأصول الذي عثله الشيخ 
الطوسي في كتاب العدة كان يسير في خط مواز للتطور العظيم الذي انجز 
في تلك الفترة على الصعيد الفقهى . وهذه الموازأة التاريخية بين التطورين 
تعزز الفكرة التي قتناها سابقأ عن التفاعل بين الفكر الفقهي والفكر 
الأصولي أي بين بحوث النظرية وبحوث التطبيق الفقهي » فان الفقيه 
الذي يشتغل في حدود التعبير عن مدلول النص ومعطاه المباشر بنفس 
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عبارته أو بعبارة مرادفة ويعيش قريباً من عصر صدوره من المعصوم . لا 
يمحس بحاجة شديدة الى قواعد ء ولكنه حين يدخل في صرحلة التفريع على 
النص ودرس التفصيلات وافتراض فروض جديدة لاستخراج حكمهها 
بطريقة ما من النص يجد نفسه بحاجة كبيرة ومتزايذة إلى العناصر 
والقواعد العامة وتنفتس أمامه افاق التفكير الأصولي الرحيبة . 


وجب أن لا نفهم من النصوص المتقدمة التي كتيها الشييخ الطوسي 
أن نقل الفكر الفقهي من دور الاقتضار على أصضول المسائل والخصود على 
صِيمٌ الروايات الى دور التفريسع وتطبيق القواعد » قد تم على يد الشيخ 
فحأة وبدون سابق إعداد » بل الواقم أن التطور الذي أنجزه الشيخ في 
الفكر الفقهي كان له بذوره الى وضعها قبله أستاذاه السيد المرتضى 
والشيخ المفيد وقبلهما أبن أبي عقيل وابن الجنيد كما أشرنا سابقاً » وكان 
لتلك البذور أهميتها من الناحية العلمية حتى نقل عن أي جعفر بن معد 
الموسوي وهو متأ حر عن الشيخ الطوسي أنه وقف على كتاب إين الحتييك 
الفقهي واسمه التهذيب فذكر أنه لم ير لأحد من الطائفة كتابأ إجود منه ولا 
أبلغ ولا أحسن عبارة ولا أرق معبى منه . وقد استسوق فيه الفسروع 
والأصول وذكر الخلاف في المسائل واستدل يسطريق الإمامية وطريق 
مخالفيهم . فهذه الشهادة تدذل على قيمة اليذور التي نمت حتى أتنت كلها 
على يد الطوسي . 


وقد ساء كتاب العدة للطوسي الذي يمثل نمو الفكر الأصولي في 
أعقاب تلك البذور تلبية لحاجات التوسع في البحث الفقهى . وعلى هذا 
الشوء نعرف أن من إلخطأ القول بأن كتاب العذة ينقض العلاقة بين تطور 
الفقه وتطور الأصول ويثبت إمكانية تطور الفكر الأصولي بدرجة كبيرة دون 
أن يحصل أدى تغيير في الفكر الفقهى ٠‏ لآن الشيخ صنف العدة في حيأة 
السيد المرتضى والفكر الفقهي وقتثذ كأن يعيش مستواه البدائي ولم يتسطور 
الا خلال كتاب المبسوط الذي كتبه الشييخ في أخمر حياته . ووجه الخنطأ في 


خا 


هذا القول أن كتاب المبسوط وإن كان متأخراً تاريخياً عن كتاب العدة ولكن 
كتاب المبسوط لم يكن إلا تجسيداً للتوسع والتكامل للفكر الفقهي الذي كان 
قد بدأ بالتوسم والئمو والتفريم على يد ابن الخنيد والسيد المرتضى 
وغيرهما . 





الوقوف النسبي للعلم جمس 

ما مضى المجدد العظيم محمد بن الحسن الطوسي - قدس مسره ‏ حت 

قفز بالبعحوث الأصولية وبحوث التطبيق الفقهي قفزة كبير كبيرة وخلّف تراثا 
ضخياً في الأصول يتمثل في كتاب العدة وتراثاً ضيخياً في التطبيق الفقهي 
يتمثل في كتاب المبسوط . ولكن هذا الشراث الضخم توقف عن النمو بعد 
وفاة الشيخ المجدد طيلة قرن كامل في المجالين الأصولي والفقهي على 
السواء . 

وهذه الحقيقة بالرغم من تأكيد جملة من علمائنا لها تدعو إلى 
التساؤ ل والاستغراب . لأن الحركة ألثورية التي قام بها الشيخ في دنيا الفقه 
والأصول والمدجزات العسظيمة ألتي حققها في هذه المجحالات كات من 
المفروض والمترقب أن تكون قوة دافعة للعلم وأن تفتسح لمن يخلف الشيخ 
من العلياء آفاقا رحيسة للابداع والتجديد ومواصلة السير في الطريق الذي 
بدأه الشيخ ء فكيف لم تأخخذ أفكار الشيخ وتجديداته مفعوها الطبيعي في 
الدفع والاغراء بمواصلة السير؟ . 

هذا هو السؤال الذي يجب التوفر على الاجابة عنه » ويمكئنا بهذا 
الصدد أن نشير الى عدة أسباب من المحتمل أن تفسر الموقف : 

من المعلوم تاريخيا أن الشيخ الطوسي هاجر الى النجف سئة 

(4448 )م ه نتيجة للقلاقل والفتن التي ثارت بين الشيعة والسنة في بغداد 
أي قبل وفاته ب ( ١5‏ ) سنة , وكان يشغل في بغداد قبل هجرته مركرا 
علمياً معترفاً به من الخاصة والعامة حتى ظفر بكرسى الكلام والإفادة من 
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الخليفة القائم بأمر الله الذي لم يكن يمسح هذا الكرسي إلا لكبار العلماء 
الذين يتمتعون بشهرة كبير كبيرة » ولم يكن الشيخ مدرساً فحسب بل كان 
مسر سجعاً وزعيياً دينيا ترجم اليه الشيعة في بغناد وتلوذ به في ختلف شو ونبا 
مدل وفاة السيد المرتضى عام 475 ) ه ولأجل هذا كانت هجرته إلى 
التجف سبباً لتخليه عن كثير من المشاضل وانصرافه انصرافاً كاملا الى 
الببحث العتلمي الأمر الذي ساعده على انجاز دوره العلمي العظيم الذي 
ارتغم به الى مستوى المؤسسين كما اشار الى ذلك المحقق الشيخ أسد 
التستري في كتاب مقابس الأتوار » إذ قال : « ولعل الحكمة الإلهية فيما 
اتفق للشيخ تجرده للاشتغال بما تفرد به من تأسيس العلوم الشرعية ولا سيس| 
المسائل المقهية * . 

فمن الطبيعي على هذ! الضوء أن يكون للسئين الى قضاها الشيخ في 
الدجف أثرها الكبير في شخصيته العلمية الي تمثلت في كتاب المبسوط ع 
وهو أخر ما ألفه في حياته كيا جاء في كلام مترجميه . 

والى جاتب هذا تلاسط ل أن الشيخ ببجرته إلى النجف قد اتفصل في 
أكبر الظطن عن تلامذته وحوزته العلمية في بغناد » ويداً ينشى > في الننجيف 
حوزة فتية حوله من أولاده أو الراغبين في الالتحاق بالدراسات الفقهية من 
مجاوري القبر الشريف أو أبناء البلاد القريبة منه كالخحلة ونحوها ء وثمت 
الحوزة على عهذده بالتدريج وبرز فيها العنصر المشهدي ‏ نسبة الى المشهد 
العلوي . والعنصر احلي وتسرب التيار العلمي منبا إلى الخلة . 

وحن حين نرجم أن الشيخ ببجرته الى النجف انفصل عن حوزته 
الأساسية وأنشأ في مهحره حوزة جديدة » نستند إلى عدة مبررات : 

فقبسل كل شيم نسلاحظ أن مورحي هجرة الشيخ الطوسي الى 
النجف لم يشيروا إطلاقا الى أن تلامذة الشيخ الطوسي ف بشدأد رافقوة أو 
التحقوا به فور هجرته إلى التتجف ء واذا لا.حظنا إضافة إلى ذلك قائمة 
تلامذة الشييخ التي يذكرها مؤ رححوه نجد أنهم لم يشيروا الى مكان التلمسذة 
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إلا بالتسبة الى شخصين جاء النص على أنهما تلمذا على الشيخ في 
النجف . وهما الحسين بن المظفر بن علي اللتمداني والحسن بن الحسين بن 
الحسن بن بأبويه القمي وأقرب الظن فيهيا معاً انبا من التلامذة المحدشين 
للشيخ الطوسي . أما الحسين بن المظفر فقد ذكر الشيخ منتجب الدين في 
ترجده من الفهرست أنه قرأ على الشيخ جميع تصانيفه في الغري » وقراءته 
لجميع تصانيف الشيخ عليه في النجف يمزز احتمال أنه من تلاماتم 
الحدثين الذين التحقوا به بعد هجرته إلى ارحب »ل و0 عليه شيعأ 
منبا قبل ذلك التاريخ ١‏ ويعزز ذلك أيضا ن أساه المظفر كان محفسر درس 
ليع العلوسي ابض ومو اد السيد الرتضي .كا نص صل ولك ميت 
الدين في الفهرست .. وهذ! يعزز احتمال كون الإبن من كيقدة متاخارة عن 
الطقة ألقي يندرج فيها الآب من تلامذة الشيخ . ما ألحسن بن ألحسين 
البابويبي لني تكن تعرفا مو رجت أنه تلمل مل عبد العرجر ين برو 
الطرابلسي أيضا وروى عن الكراجكي والصهرشتي . هؤلاء الثلاثة هم من 
تلامذة الشيخ الطوسي ء وهذ! يعني أن الحسن الذي تلمذ على الشيخ في 
النجف كان من تلامذته المتأخرين » لأنه تلمذ على تلامذته أيضا . 


ومما يعزز اسستمال حداثة الحوزة التي تكونت حول الشييخ في النجف 
الدور الذي أداه فيها أبنه الحسن المعروف بأبي على » فقد تزعم الحوزة بعد 
وفاة أبيه » ومن المظئون أن أبأ على كسان في دور الطفولة أو أوائل الشباب 
حين هاجر أبوه الى النجف . لأن تاريخ ولادته ووفاته وإن لم يكن معلوما 
ولكن الثابيت تاريخيا أنه نه كان حياً في سنة (016) ه كما يظهر من عدة مواضع 
من كتاب بشارة المصطفى ؛ أي إنه عاش بعد هجرة أبيه الى النتجف قرابة 
سبعين عامأ » ويذكر عن تحصيله أنه كان شريكاً في الدرس عند أبيه مع 
الحسن بن الحسين القمي الذي رجحنا كونه من الطبقة المتأخرة ء» كا يقال 
عنه أن أباه أجازه سنة ( 486 ) ه أي قبل وفاته بخمسين سدة » وهو يتفق 
مع -حداثة تحصيله . 


و ثيا 


فإذا عرفنا أنه خلف أبآه في التدريس والرعامة العلمية للحوزة في 
النجف بالرغم من كونه من تلامذته المتأخمرين في أغلب الظن استطعنا أن 
نقدٌّر المستوى العلمي العام لهذه الحموزة » ويتضاعف الاحتمال في كوتها 
محديثة التكون : 


والصورة التي تكتمل لدينا على هذا الآساس هي أن الشيخ الطوسي 
ببجرته الى النجف انفصل عن حوزته الأساسية في يغداد وأنشأ حوزة 
جديدة حوله في النجف وتفرغ في مهجره للبحث وتنمية العلم » واذا 
صدقت هذه الصورة أمكننا تفسير الظاهرة التى نحن بصدد تعليتهاأ » فَإِن 
الحوزة المديدة التي نشأت حول الشيخ في النجف كان من الطبيعي أن لا 
ترقى الى مستوى التفاعل ا مبل ع مع السطور الذي أتجزه الطوسي في الفكر 
العلمي ٠‏ الطمدائتها . وأما الحوزة الأساسية ذات الحذور في بغناد فلم 
تتفاعل مع أفكار الشيخ , لأنه كان بمارس عمله العلمي في مهججره منفصلا 
عن تلك الحوزة » فهجرته الى النجف وإن هيأته للقيام بدوره العلمي 
العظيم لما أتاحت له من تفرغ ولكها فصلته عن حوزته الأساسية » وَهذ!الم 
يتسسر نبا الإبداع الفقهي العلمي من الشييخ إلى تلك الخحوزة النى كان ينتج 
ويسدع بعيداً عنباء» وفرق كبير بين المبدع الذي ممارس إبذداعه العثمي 
داخل نطاق السوزة ويتفاعل معها باستمرار وتواكب الخجوزة إبذاعةه بوعي 
وتفتمح » وبين المبدع الذي بمارس ابداعه حارج نطاقها وبعيدأ عنها . 


ولمذا كان لا بد لكي يتحقق ذلك التفاعل الفكري المبلاق ‏ أن 
يشْتدٌ ساعد الحوزة الفتيية التي نشأت حول الشيخ في النجفف حتى تصل الى 
ذلك الستوى من التفاعل من الناحية العلمية » فسادت فترة ركود ظاهري 
بانتظار بلوغ المسوزة الفية الى ذلك المستوى » وكلف ذلك العلم أن ينظر 
قرابة مكة عام ليتحقق ذلك ولتحمل الحسوزة الفتية أعباء الوارثة العلمية 
للشيخ حتى تتفاعل مع ارائه وتتسرب بعد ذلك بتفكيرها المبدع الخلاق انى 
الحلة» بينما ذوت اللمسوزة القديمة في بغناد وانقطعت عن ممال الإبداع 


ا 


العلمى الذي كانت الحوزة الفتية في النجف ‏ وجناحها ال حلي يصورة 
خاصة ‏ الوريثة الطبيعية له . 


؟ ب وقد أسند جماعة من العلياء ذلك الركود الغريب إلى مأ حظي به 
الشيخ الطوسي من تقدير عظيم في نفوس تلامذته رفعه في انظارهم عن 
مستوي النقد .6 وجعل من آرائه ونظرياته شيئاأ مقدساً لا يمكن ان ينال 
باعتراض أو مخضم لتمحيص . ففي المعالم كتب الشيخ حسن بن زين 
الدين ناقلاً عن ابيه ‏ قدس سره ‏ أن اكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ 
كانوا يتبعونه فى الفتوى تقليداً له لكشرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به 
وروي عن الخمصي وهو ممن عاصر تلك الفترة إنه قال : « لم يبق للامامية 
مفت على التحقيق بل كلهم حاك » . 

وهذا يعني أن رد الفعل العاطفي لتجديدات الشيخ قد طغى متمثلا 
في تلك النئزعة التقديسية على رد الفعل الفكري الذي كان ينبغي إن يتمثل 
في درس القضايا والماساكل التى طرحها الشيخ والاستمرار في تنمية الفكر 
الفقهي . 

وقد يلغ من استفحال تلك النزعة التقديسية في نفوس الأصحاب أنا 
نجد فيهم من يتحدث عن رؤيا لأمير المؤمدين ( ع) شهد فيها الامام 
( ع) بصحة كل ما١ذكره‏ الشيخ الطوسي في كتابه الفقهي « النهاية ه . وصو 
يشهد عن مدى تغلفسل النفوذ الفكري والروحي للشيسخ في اعماق 


ولكن هذا السبب لتفسير الركود الفكري قد يكون مرتبطا بالسبب 
الأول . اذ لا يكفي التقدير العلمي لفقيه في العادة مهما بلغ لكي يغلق 
على الفكر الققهي لالآخرين ابواب النمو والتفاعل مم أراء ذلك الفقيه » 
وانماأ يتحقق هذا عادة حين لا يكسون هؤلاء في المستوى العلمي الذي 
يؤهلهم لهذا التفاعل فيتحول التقدير الى إيمان وتعبد . 


ا 


- والسيب القالث : يعمكننا أن تستنتجه من حقيقشين تأرمخيتين : 
إحداهما ان نمو الفكر العلمي والأصوي لدى الشيعة لم يكن منفصلا عن 
العوامل الخارجية التي كانت تساعد على تنمية الفكر والبحث العلمي . 
ومن تلك العوامل عامل الفكر السني . لأن البحث الأصولىي في الدطاق 
السني وتمو هذا البحث وفقاً لأصول المذهب السني كان حافزاً باستمرار 
للمفكرين من فقهاء الإمامية لدراسة تلك البحويث في الاطار الامامي » 
ووضع النظريات التي تتفق معه في كل ما يثيره البحث السني من مسائل 
ومشاكل والاعتراض على الحلول المقترحة لها من قبل الآخرين . 

ويكفي للاستدلال على دور الإثارة الذي كان يقوم به التفكسير 
الأصولى السني » هذان النصان لشخصين من كبار فقهاء الاعامية : 

١‏ قال الشيخ الطوسي : في مقدمة كتاب العدة يبرر إقدامه على 
تصنيف هذا الكتاب الأصولى : و أن من صنف في هذا الباب سلك كل 
قوم منهم المسلك الذي اقتضاه اصوطم ولم يعهد من اصحابنا لأحد في هذا 
المعنى 4ه . 

" ل وكشب ابن زهرة : في كتابه الغنية وهو يشرح الأغراض المتونحأة 
من البحث الأصولي قائلا : « على أن لنا في الكلام في اصول الفقه غرضاً 
آخر سوى ما ذكرناه ء وهو بيان فساد كثير من مذاهب محالقينا فيها وكثير 
من طرقهم الى تصحيح ماهو صحيح منها('2 وأنه لا يمكنهم تصحيحها 
وإنمراجهم بذلك عن العلم بشيء من فروع الفقهء لآن العلم بالفروع 
من دون العلم بأصله حال ,» وهو غرض كبير يدعو الى العناية باصول 
الفقه ويبعث عل الاشتغال بها » . 





)١(‏ أي الكشف عن فساد كثير من متينياتبم من نأحية وفساد الأدلة التي يستندوت اليهأ 
لآثيات المتبتيات الصحيحة من نأحية أخرى , 


ب 


هذه هي الحقيقة الأولى . 

والحقيقة الأخرى هي ان التفكير الأصولي السني كان قد بدأ ينضب 
في القرن انامس والسادس ويستئفدذ قدرته على التجديد ويتجه الى التقليد 
والاجترار » حتى ادى ذلك إلى سدٌّ باب الإجتهاد رسميا . 

ويكفينا لاثبات هذه الحقيقة شهادة معاصرة لتلك الفترة من عالم سي 
عاشها وهو الغزالي المشوق سئة ( 5:06 ) هاء إذ تحصدث عن شروط المناظر 
في البحث فذكر منبها و أن يكون المناظر مجتهدا ينتي برأيه لا بمذهب 
الشافعي وابي »حنيفة وغيرهما حتى اذا ظهر له اق من مذهب أبي حنيفة 
ترك ما يوافق رأي الشافعي وافتى بماظهر لهء فأمامن لم يبلغ رتبة 
الاجتهاد . وهو حكم كل اهل العصر ‏ فأي فائدة له في المناظرة » . 

ونسحن اذا جمعنا بين هاتين الحقيقتين وعرفنا ان التفكير الأصونى 
السني الذي يشكل عامل إثارة للتفكير الأصولي الشيعي كان قد الحصذ 
بالانكماش ومني بالعقم ,» استطعنا أن تستنتج إن التفكيير العلمي لمدىي 
فقهائنا الإإمامية رضوان الله عليهم قد فقد إحد المثسرات المحركة له . الأمسر 
الذي يمكن ان نعتبره عاملاً مساعداً في توقف النمو العلمي . 





ابن ادريس يصف فقترة التوقف : همهم 

ولعل من افضل الوثائق التاريخية التي تصف تلك الفشرة ماذكره 
الفقيه الميد ع محمد بن إحمد بن إدريس الذى ادرك تلك الغترة وكان له دور 
كبير في مقاومتها وببث الحياة من .جديد في الفكر العلمي كيا ستعرف بسد 
الحظات . فقد كتب هذ! الفقيه في مقدمة كتابه السرائر يقول : « الى لما 
رأيت زهد اهل هذا العصر في علم الشريعة المحمدية والأحكام الاسلامية 
وتثاقلهم عن طلبها وعداوتهم لما يجهلون وتضييعهم لما يعلمون ء ورأيت ذا 
السن من اهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة عليه مضبيعاً لما استودعته الأيام 


يا 


ساعته . .. ورأيت العلم عناته في يد الامتهان وميدانه قد عطل منه الرهان 
تداركت منه الذماء الباقي وتلافيت نفسأً بلخت التراقي » . 





تجدد الحياة والحركة في البحث العلمي وليه 
ماانتهت مكة عام حتى دبت الحياة من جديد في البحث الفقهي 
والأصولي على الصعيد الإعامي 3 بينسما ظَل البحث العلمي السني على ركوده 
الذي وصفقه الغزالي في القرن الخامس . 
ومردٌ هذا الفرق بين الفكرين والبحثين الى عسدة اسباب ادت إلى 
استثناف الفكر العلمي الإمامي نشاطه الفقهي والأصولي دون الفكر 
السبى . ونذكر من تلك الأسياب السبيين التاليين : 


١‏ - ان روح التقليد وان كانت قد سرت في الحوزة التي خلفها 
الشيخ الطوسي كما تغلغلت في اوساط الفقه السني . ولكن نوعية الروج 
كانت تختلف لأن الحوزة العلمية التي خلفها الشيخ الطوسي مسرى فيها 
روم التقليد لأا كانت حوزة فتية » فلم تسشطع أن تتفاعلى سرعة مع 
تجديدات الشيخ العظيمة » وكان لا بد لها ان تندظر مدة من الزمن حتى 
تستوعب تلك الأفكار وترتفع الى مستوى التفاعل معها والتأثير فيها 4 روم 
التقليد فيها موقتة يطبيعتها . واما الحوزات الفقهية السنية فقد كان شموع 
روم التقليد فيها نتيجة لشيخوختها بعد إن بلغت قصارى نموها ء أى يعلد 
إن استتقدت اغراضهاء الأمر الذي لا يمكننا التوسع في شرحه الآن على 
مستوى هذه الحلقة . فكان من الطبيعي أن يتفاقم فيها روح الخمود 
والتقليد . 


؟* . إن العقسه السني كأ هو الفقه الرسمي الذي تشينأه الدولسة 
وتسكشتيه قل حدود وفائها بالتزاماعبا الدينية » وَشَذأ كانت اللدولة تشكل 


ها 


عامل دفع وتلمية للفقه السني 4 الأعسر الذى بعل الفقه السني يتأثر 
بالأوضاع السيأسية ويزدهر في هيسور الاستقرار السيناسي وضو صلوية ف 
ظروف الإرتباك السياسي . 

وعلى هذ! الأساس كان من الطبيعي ان يفقد الفقه السني شيئاً مهما 
من جذوته في القرن السادس والسابع وما بعدهما تأثرا بارتباك اوضع 
السياسي واأتهياره اخيراً على يد المغول الذين عصفوا بالعالم الاسلامي 
و.حكوماته . 

واما الفقه الإمامي فقد كان منفصلا عن الحكم دائمأ ومغضوباً عليه 
من الأجهزة الحاكمة في كثير من الأحايين . ولىم يكن الفقهاء الاماميون 
يستمك و له دواع الرحث العلمى عن سى_أسح_ أت اللبهاز الماكم 3 بل من 
حاجات الناس الذين يؤمنون بإمامة اهل البيت عليهم الصلاة والسلام 
ويرجعون إلى فقهاء عدرستهم قّ سحل مشأكلهم الديئية ومعصرقة احكامهم 
الشرعية . ولأجل هذا كان الفقه الإمامي يتأثر بحاجات الناس ولا يتأثر 
بالوضع السياسي كنا يتأثر الفقه السبى . 

ونحن أذ! أضفناأ إلى هذه الحقيقة عن الفقه الامامي حقيقة أخصرى . 
وهي أن الشيعة المتعبدين بفقه اهل البيت كانوا في نمو مستمر كميا وكانت 
علاقاهم بفقهائهم وطريقة الإفتاء والاستفتاء تتحدد وتسم . استطعنا ان 
نعرف أن ألفقه الامامي لم يفقد العوامل التى تدفعه نحو النمو بل اتسعت 
بأنساع التشي وشيوع فكرة التقليد بصورة منظمة . 

وهحكل! نعرف أن الفكر العلمي الامامي كان يملك عوامل النمو 
دانحلياً باعتبار فتوته وسيره في طريق التكامل . وتخارجيا باعتبار العلاقات 
التي كانت تر بط الفقهاء الإماميين بالشيعة وبسحاجاتهم المتزايلءة . 


ولم يكن التوقف النسبي له بعد وفاة الشيمم الرائيد ألا لكي يستجمم 
قواه ويواصل نوه عند الارتفاع الى مستوى التفاعل مع آراء العلوسي 


اف 


واما عنصر الإثارة المتمثل في الفكر العلمي السني فهو وان ققسده 
الفكر العلمي الامامي نتيجة لجمود الحوزات الفقهية السنية . ولكنه 
استعاده يبصورة جديدة » وذلك عن طريق عمليات الغزرى المذهبي التي قام 
بها الشيعة » فقد إصبحوا في القرن السابع وما بعده في دور الدعوة الى 
مذهبهم . ومارس علماؤنا كالعلامة الحلٍ وغيره هذه الدعوة في نطاق 
واسع » فكان ذلك كافيا لإثارة الفكر العلمي الشيعي للتعمق والتوسع في 
درس اصول السنة وفقهها وكلامها . ولهذ!ا نرى نشاطاً ملحوظأً في بحوث 
الفقه المقارن قام به العلياء الذين مارسوا تلك الدعوة من فقهاء الإمامية 
كالتعلامة لحل : 


صاحب السرائر الى صاحب المعالم وت 

وكاتنت بداأية خروج الفكر العلمي عن دور التوقفب النسبي على يد 
الفقيه المبدع محمد بن أحمد بن أدريس إلتوق سنة مؤه )4 ه ؛ إذ بث فى 
الفكر العلثمي روحا جديدة » وكان كتابه الفقهي « السراثر » ايذانا ببلوع 
الفكر العلمىي في مدرسة الشيسخ الى مستوى التفاصل مع افكار الشيخ 
ونقدها وتمحيصها . 

وبدراسة كتاب السرائر ومقارنته بالمبسوط يمكننأ ان ننتهي الى التنفاط 
التالية : 


1 أن كتاب السرائر يبرز العناصر الأصولية في !أبحث أأنقهي 
وعلاقتها به بصورة اوسع مما يقوم به كتاب المبسوط بهأءا الصدد . فعل 
سبيل المثال نذكر أن اين ادريس أبرز في استنباطه لأحك ام الميساء ثلاث 
قواعد اصصولية وربط بحثه الفقهي بهباء بينما لا نجد شيثا نما في “كام 
المياه من كتاب المبسوط وإ كانتت بصيفتها النظرية العامة .. حودة في كتب 
الأصول قبل أبن !دريس , 


تكبا 


إن الاسقغدلال الفقهي لدى ابن ادريس أوسم منه في كتاب 
سوط وهو يشتصل فى النقاط التي يختلف فيها مع الشيسخ على توسع في 
الاحتجاجح وتجميع الشواهد ء» حى أن المسالة الني لا يزيد بحثها في المسوط 
على سطر واحد قد تبلغ في السرائر صفححة مثلا . ومن هذا القبيل مساألة 
طهارة الماء المتنجس اذا تمم كرأ بماء د متنجس ايضاً فقد حكم الشيسخ في 
الممسوط بيقاء ألماء على النجاسة ولى يزد على جملة وأحذة في توضيم وجهة 
نظره . وأما ابن ادريس فقكد اختار طهارة الماء في هذه الحالة » وتوسم في 
بحث المسألة ثم خحتمه قائلاً : د ولنا في هذه المسألة منفردة نحو من عشر 
ورقات قد بلغنا فيها اقصى الغايات وحججنا القول فيها والأسئلة والأدلة 
والشواهد من الآيات والأخيار ؛ . 

ونلاحظ في النقاط التي يختلف فيها ابن ادريس مع الشيخ الطوسي 
اعتماماً كبيراً منه باستعراض الحجج التي يمكن أن تدعم وجهة نظر 
العأوسي وتفنيدها » وهذه اللسجج التي يستعرضها ويفندها إما إن تكون من 
وضعه وابداعه يفترضها افتراضاً ثم يبطلها لكي لا يبقي مالا لشبهة في 
صحة موقفه 2١‏ او انها تعكس مقاومة الفكر التقليدي السائد لأراء ابن 
ادريس الحديدة . إي ان الفكر السائد استفرته هذه الآراء وانصل يداشع عن 
إراء الطوسي ٠»‏ فكان ابن أدريس يجمم حجج المدافعين ويقندها . وهذا 
يعني أن أراء ابن ادريس كان فا رد فعل وتأثير معاصر على الفكر العلمي 
السائد الذى اضطره ابن إدريس للمبارزة . 


وندحن نعلم من كتاب السرائر أن أبن ادريس كان يجابه معاصريه 
بآرائه ويداقشهم ولم يكن منكمشاً في نطاق تأليفه الخاص » فمن الطبيعي 
إن يشير ردود الفعل وإن تنعكسن ردود الفعل هذه على صورة حجج لتأييد 
رأي الشيخ ء فمن مجاببات أبن ادريس تلك ما ءجاء في المزارعة من كتاب 
السرائر .ع أذ كتب عن رأي فقهي يستهجنه ويقول : « والقائل هذا القول 
السيد العلوى ابو المكارم بن زهرة الخلبي شاهدته ورأيته وكاتبته وكساتبني 


با 


وصرفته سا ذكره في تصليفه من الخقطأ فاعتذر _ رحمه الله بأعذار غير 


وإضحدحة # . 


كما تلمعم في بحوث ابن أادريس ما كأن يقاسيه من المقنتدة الذين 
تعبدو! يأراء الشيخ الطوسي وكيف كأن يضيق بجمودهم ؟ ففي مسائلة 
تحديد المقدار الواجب نزحه من البقر اذا مات فيها كافر يرى أبن ادريس 
ان الواجب نزح جميع ما في البئر بدليل ان الكافر اذا باثسر ماء البشر وهو 
حي وجب نزح جميعها أتفاقا 5 فوجوب نزح الجميع اذا مات فيها أولى , 
واذا كان هذا الاستدلال الاستدلال بالاوئوية ‏ يحمل طابعا عقليا جريثا 
بالنسبة إلى عستوق العلم الذي عاصره ابن إدريس فقد علق عليه 
يقول : « وكأني بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده ويقول : من قال 
هذا ومن ينظره في كتابه ومن أشار من اهل هذا الفن الذين هم القدوة في 
هذأ اليه ؟ » . 

واحياناً نجد أن اين ادريس يحتال على المقلدة فيحاول أن يثيت لهم 
أن الشيخ الطوسي يذهب الى نفس رأيه ولو بضرب من التأويل » فهو في 
مسسالة الماء المتدجس المتمم كرأ بمثله يفت بالطهارة ويجاول إن يثبت ذهاب 
الشيخ الطوسي الى القول بالطهارة ايضا » فيقول : « فالشيخ إبو جعفر 
الطوسى الذي يتمسك بخلافه ويقلده في هذه المسألة ويجعل دليلا يقوي 
القول والفتيا بطهارة هذا الماء في كشير من أقواله . وانا ابين ‏ إن شاء الله - 
ان ابا جعفر تفوس من فيه رائحة تسليم هذه المسألة بالكلية اذا تؤمل كلامه 
وتصنيفه حق التأمل وابصر بالعين الصحيحة وإاحضر له الفكر الصائي ؛ . 

وكتاب السرائر من الناحية التاريحخية يعأصر ألى حد مسأ كتاب 
الخنيية الذي قام فيه حمرة بن على بن زهرة الحسيني الخلبي بدراسة مستقلة 
لعلم الأصول ء لآن ابن زهرة هذا توتي قبل ابن أدريس ب (19) عاما » 
فالكتايان متقارياك من الناحية الرمنية . 


ونسحن اذا لاحسطظطنا أصول أبن زعمرة وجصدنا فيه ظاهرة مشتركة بيه 


يه 


وبين فقه ابن إدريس قيسزهما عن عصر التقليد المطلق للشيخ . وهذه 
الظاهرة المشتركة هي الخروج على اراء الشيخ والأخذ بوجهات نظر 
تتعارض مع موقفه الأصولى او الفقهي ١‏ وكيا رأينا ابن ادريس يحساول في 
السرائر تفنيد ما جاء في فقه الشيخ من ادلة كذلك نجد ابن زهرة يناقش 
في الغنية الأدلة الى جاءت في كتاب العدة ويستدل على وجهات نظر 
معارضة » بل يثير احيائاً مشاكل اصولية -جديدة لم تكن مثارة من قبل في 
كتاب العدة يذلك النحوة؟؟ . 


وهذا! يعني أن الفكر العلمي كان قد نمى وأتسم بكلا جتاحيه 
الآصولي والفقهي حتى وصل الى المستوى الذي يصلاح للتفاعل مع أراء 
الشيخ ومماكمتها الى حذّ ما على الصعيدين الفقهي والآصولي » وذلاك يعزز 
ما قلناه سابقاً من ان تمو الفكر الفقهي ونمو الفكر الأصولي يسييران في 
خطين متوازيين ولا يتخلف احدهما عن الآخر تخلفاً كبيراً » لما بينبيا من 
تفاعل وعلاقات , 

واستمرت الخركة العلمية التي نشطت في عصر ابن أدريس تنمو 
وتتسع وتزداد ثراءاً عبر الأجيال » وبرز في تلك الأجيال نوابغ كبار صئفوا 
في الأصول والفقه وابدعواء فمن هؤلاء المحقق نجم السدين جعفر بن 
حسن بن حبى بن سعيد الي المتوق سنة ( 59/5 ) هل . وهو تلميذ تلامذة 





)١(‏ لا بأس إن يذكر المدرس مثالين !و ثلاثة للمسسائل التي اختلف فيها رأي ابن زهرة 
عن رأي الشيخ . فمن ذلك مسألة دلالة الأمر على الفور » فقد كان الشيخ يقول 
بدلالته على الفور . وانكر ابن زهرة ذلك وقال : ان صيغة الأمر حيادية لا دل 
على فور ولا تسراخ . ومن ذلك اإيضا مسألة اقتضاء العبي عن المساملة لفسادها . 
فقد كان الشييخ يقول بالاقتضاء وإنكر ابن زهرة ذلك مميزاً بين مغهومي الجترمية 
والفساد وثافياً للتلازم بينهي) . وقد اشار ابن زهرة في بحوث العام والمخاص مشكلة 


حجية السام المخصص في غير مصورد التخصيص » بيشيا لم تكن هله المشكلة قد 
أثيرت فى كتاب العدة . 


در 


ابن ادريس ومؤلف الكتاب الفقهي الكبير « شرائم الاسلام » الذي أصبيح 
بعد تأليفه محوراً للبحث والتعليق والتدريس في الحوزة بدلاً عن كتاب 
العباية الذي كان الشيخ الطوسي قد الفه قبل المبسوط . 

وهذا التحول من النهاية الى الشرائم يرمز الى تطور كيير في مستوى 
العلم » لأن كتاب النهاية كان كتاباً فقهياً يشتمل على امهات المسائل 
الفقهية واصوها . واما الشرائع فهو كتاب وأسع يشتمل على التفريع 
وتخريج الأحكام وفقا للسخطط الذي وضعه الشيخ في المبسوط . فاحتلال 
هذ! الكتاب المركز الرسمي لكتاب النهاية في الحوزة واتهاه حركة البحث 
والتعليق اليه يعني ان حركة التفريم والتشخريج قد عمت واتسعت حتقى 
أصبححت الخوزة كلها تعيشها . 

وقد صلف المحقق الحلى كتباً في الأصول . منها كتاب تهج السوصول 
الى معرقة الأصول ء وكتاب المعارج . 

ومن اولكك النوابغ تلميذ المحقق وابن أخثه المعروف بالعلامة ,» وهو 
الحسن بن يوسف بن على بن مطهر المدوق سنة (55؟/ا) هاء وله كتب 
عديدة في الأصول من قبيل «عبذيب الوصول الى علم الأصول 4 و 
« مبسادىء الوصول الى علم الأصول 4 وغيرجما . 

وقد ظل النمو العلمي في مجالات البحث الأصولي الى انحر القسرن 
العاشر . وكان الممكل الأساسى له في اواخر هذا القرن الحسن بن زين 
الدين المتوفى سنة (19١1)هاء‏ وله كتاب في الأصول باسم «المعلم » 
مثل فيه المستوى العالي لعلم الأصول في عصره بتعبير سهل وتنظيم جديد , 
الأمر الذي جعل هذا الكتاب شأناً كبيرأ في عالم البحوث الأصولية حت 
اصبح كتابا دراسياً في هذا العلم وتناوله المعلقون بالتعليق والتوضييح 
والتقد . 


ويقارب المعالم من النأحية الزمنية كتاب زبدة الأصول الذي صئفة 


وى 


علم من اعلام العلم في اوائل القرن الحادي عشرء وهو الشيخ البهائي 
المتوق سنة ( إ"ا ٠١‏ ) ها. 





الصدمة التى مني بها علم الأصول :دهم 

وقد منى علم الأصول بعف صاحب المعام بصدمة عارضت موه 
وعصرضته الحجملة شديدة » وذلك نتيجة لظهور حركة الأخبارية في اأوائل 
القرن الحادى عشر علق يد الميرزا محمد امين الاسترابادي المتوق سنة 
(91١1ح)ه‏ واستفحال امر هله الحركة بعده ء ويدخاصة في اوأتصر القرن 
ادي عشر وخلال القرن الثاني عشر . 

وكان لهذه الحملة بواعثها النفسية التي دفعت الأخباريين من علمائنأ 
رضوان الله عليهم وقل رأسهم المحدث الاسترابادي د إلى عقاومة علم 
الأصول » وساعدت عل تجاح هذه المقأومة نسمياً . نذكر منبهأ ما يلي : 

١‏ عدم استيعاب ذهنية الأخباريين لفكسرة العناصر المشتركة في 
عملية الاستنباط . فقد جعلهم ذلك يتخيلون ان ربط الاستنباط بالعناصر 
المشتركة والقواعد الأصولية يؤدي الى الابتعاد عن النصوص الشرعية 
والتقليل من أشميتها . 

ولو انهم استوعيوا فكرة العناصر المششركة في عملية الاستنباط كا 
درسها الأصوليون لعرفوا! ان لكل من العناصر المشتركة والعناصر الخاصة 
دورها الأساسي وأ*ميتها ٠.‏ وأن علم الاصول لا يستهدف استبدال العشاصر 
الخاصة بالعناصر المشتركة » بل يضم القواعد اللازمة لاستنباط الحكم من 
العناصر الخاصة . 

9 سيق السدة تاريياً الى البحث الاصولي والتصنيف الموسع فيه . 

فقد أكسب هذ! علم الأصول إطاراً سنياً في نظر هؤلاء الشائرين عليه . 
فاخذوا ينظرون اليه بوصفه نتاجاً للمذهب السني . وقد عرفنا سابقاً ان 


آم 


سبق الفقه السني تاريخياً إلى الببحوث الأصولية لم ينشأ عن صلة خاصة بين 
علم الأصول والمذهب السني » بل هو مرتبط بمدى ابتعاد الفكر الفقهي 
عن عصر النصوص التي يؤمن بها فان السنة يؤمئون بأن عصر التصوص 
انتهى بوفاة النبي ( ص ) ويبذا وجدوا انفسهم في اواخسر القرت الثاني 
بعيدين عن عصر النص بالدرجسة التي جعلتهم يفكرون في وضع علم 
الأصولف » بينيا كأن الشيعة وقتشذ يعيشون عصر النص الذي يمتد عندهم 
الى الغيية . 


ونجد هذا المعنى بوضوح ووعي في نص للمحقق الفقيه السيد سن 
الأعرجي المتوق سنة 97919 ) هال إذ كتب في وسائله رد! على الأخباريين 
يقول : : و إن المخالفين لا احتاجوا إلى مراعاة هذه الأمور قبل أن نسحتاج 
اليها سبقوا الى التدوين لبعدهم عن عصر الصحابة وأعراضهم عن ائمة 
المدى ء وافتتحوا باباً عظيياً لاستنباط الأحكام كشير المباحث دقيق المسارب 
جم التفاصيل ؛ وهو القياس . فاضطروا إلى التدوين اإشد مسرورة + ونحن 
مستغتون بارياب الشريعة وائمة المدى, تأخخذ مهم الأحكام مشافهة ونعرف 
مايريدون بديهة . الى ان وقعت الغيبة وحيل بيندا وبين امام العصر 
(ع). فاحتجنا الى تلك المباحث والف فيها متقدمونا كاين الحنيد وأبن 
أبي عقيل وتلاهما من جاء بعناهما كالسيد والشيخين وابي الصلدم وأبي 
المكارم وابن ادريس والفاضلين والشهيدين الى يومنا هذا . اترانا تسرضص 
عن مراعاتها مع مسيس الحماجة لآن سبقنا اليها المخالفون وقد قال راص ) 
الحكمة ضالة المؤمن ! وما كنا في ذلك تبعاً وانما بحثنا عنها اشد البحث 
واستقصينا أتم الاستقصاء ول نحكم في شيء منيا آلا بعد قيام اللحجة 
وظهور المحجة + . 

+ وبما اكد في ذهن هؤلاء الإطسار السني لعلم الأصول ان ابن 
الجتيد ‏ وهو من رواد الاجتهاد وواضعي بذور علم الأصول في الفقه 
الامامي ‏ كان يتفق مع اكثر المذاهب الفقهية السئية في القول بالقياس . 


ققد 


ولكن السواقع إن تسرب يعضن الأفكار من الدراسات الأصولية السنية الى 
شخص كابن الحنيد لا يعني ان علم الأصول بطبيعته سني » وأنما هو نتيجة 
تأثر التجربة العلمية المتأخرة بالتجارب السابقة في مجالمها . ولا كان للسنة 
تجارب سابقة زمنياً في البحث الأصولي فمن الطبيعي ان نجد في بعض 
التجارب المتأخرة تأثراً بها » وقد يصل التأثر احياناً الى درجة تبني بعض 
الآراء السابقة غفئة عن واقع الحال . ولكن ذلك لا يعني بحال إن علم 
الأصول قد استورده الشيعة من الفكر السني وفرض عليهم من قبله » بل 
هو ضرورة فرضتها على الفقه الامامي عملية الاستباط وحاجات هذه 
العملية . 

5 وساعد على ايمان الأخباريين بالاطار السنى لعلم الأصول تسرب 
اصطلاحات من البحث الأصولي الستي الى الأصوليين الإماميين وقبوهم مهأ 
بعد تطويرها واعطائها المدلول الذي يتفق مع وجهة النظر الامامية . ومشال 
ذلك كلمة و الاجتهاد » كما رأينا في ببحث سابق » اذ اتمذها علماؤ نا 
الإماميون من الفقه السني وطوروا معناها .» فتراءى لعلماثنا الأخباريين 
الذين لم يدركوا التحول الجوهري في مدلول المصطلم ان علم الأصول عند 
اصعحابنا يتبنى نفس الاتهاهات العامة في الفكر العلمي السنيى » وهذا 
شجبوأ الاجتهاد وعارضوا في جوازه المحققين من اصحايئا . 

ه ‏ وكان الدور الذي يلعبه العقل في علم الأصول مثيسر! أخصر 
للأخباريين على هذ! العلم نتيجة لاتجاههم المتطرف ضد الخقل . كما رأينا 
في بحث سابق . 

ولعل انجم الأساليب التي اتخذها المحدث الاسترابادي وأصحابه 
لاثارة الرأي العام الشيعي ضسد عتم الأصول هو استغلال حداثة علم 
الأصول لضريه ء فهو علم لم ينشا في النطاق الإمامي الا بعد الغيبية ع 
وهذ! يعنى إن أصحاب الأئمة وفقهاء مدرستهم مضوا بدون علم أصول . 
وم يكوئوا بحاحة اليه . وما دام فقهاء تلامذة الأئمة من قبيل زرارة بن 


5م 


أعين وتحمد بن مسلم ومحمد بن ابي عمير ويونس بن عبد اش رحمن وغيرهم - 
كانوا في غنى عن علم الأصول في فقههم » فلا ضسرورة للتورط فيسا لم 
يتورطوا فيه ء ولا معنى للقول بتوقفف الاستنباط والفقه على علم الأصول . 

ويمكئنا أن نعرف الخطأ في هذه الفكرة على ضوء ما تقندم سابقاً من 
ان إلماجة الى علم الأصول حاجة تاريخية ء فان عدم احساس الروأة 
والفقهاء الذين عاشوا عصر النصوص بالحاجة الى تأسيس علم الأصول لا 
يعنى عدم أحتياج الفكر الفقهي الى علم الأصول في العصور المتأحرة التي 
يصبح الفقيه فيها بعيداً عن جو النصوص ويتسع الفاصل الزمني بينه 
وبينباء لأن هذا! الاأتعاد ضلق فجوات في عملية الاستنباط ويفرض على 
الفقيه وضع القواعد الآصولية العامة لعلاج تلك الفجوات . 


الحذور الما عومة للحركة الأخأرية :+2 سمس سس سس 

وبالرغم من ان المحدث الاسترابادي كان هو رائد المركة الأخبارية 
فقد حاول في فوائده ! المدنية أن يرجع بتاريخ هذه الحركة إلى عصر الأثمة 
وان يئيت يثبت لها جذوراً عميقة في تاريخ الفقه الامامي لكي تكتسب طابعاً من 
الشرعية والاحترام ء» فهو يقول : ان الاتهاه الأخباري كان هو الاتجساه 
السائد بين فقهاء الامامية إلى عصر الكليني والصدوق وغيرهما من ممدلي هذأ 
الانجاه في رأي الإسترابادي . ولم يتزع ع هذا الاتمهاه الا في اواخخر القرن 
الرابع وبعله حين بدأ جماعة من علياء الامامية ينحرفون عن الخط 
الأخباري ويعتمدون على العقل في استنباطهم ويربطون البحث الفقهي 
بعلم الأصول تآثرأ بالطريقة السنية في الاستباطء ثم اتخل هذا الانحراف 
بالتوسع والانتشار . 

ويذكر المحدث الاسترابادي ببذا الصدد كلاماً للعلامة الحلي ‏ 
عاش قبله شلاث قرون ‏ جاء فيه التعبير عن فريق من علياء الإمامية' 
بالأخباريين » ويستدل ببذ! النص على سبق الاتهاه الأخباري تأريخياً . 


با 


ولكن الحقيقة ان العلامة الحلي يشير بكلمة الأخباريين في -حديثه الى 
مصرحلة من مراحل الفكر الفقهي لا إلى حركة ذات اتحجساه محدد في 
الاستنباط . فقد كان في فقهاء الشيعة منذ العصور الأولى علاء أخباريون 
يمثلون المرحلة البدائية من التفكير الفقهي » وهؤلاء هم الذين تحدث عنهم 
الشيسخ الطوسي في كتاب اللمبسسوط . وعن ضيق افقهم واقتصارهم في 
بحوثهم الفقهية على اصول المسائل وانصرافهم عن التفريع والتوسع في 
التطبيق . وفي النقطة المقابلة لحم الفقهاء الأصوليون الذين يفكرون بذهنية 
أصولية ويعارسون التفريع الفقهي في نطاق واسم . فالأخمارية القديمة أذن 
تعبر عن همستوى من مستويات الفكر الفقهي لاا عن مذهب من مذأهيه . 

وهذا ما اكده المحقق الجليل الشيخ محمسد ثقي المسوفى سنة 
(1748)ه في تعليقته الضخمة على المعالم » أذ كتب ببذا الشسأن 
يقول : « فإن قلت : أن علياء الشيعة كانوا من قديم الزمان على صنفين 
اخباري واصولي كما أشار أليه العلامة في النباية وغيره . قلت : إنه وإن 
كان المتقدمون من علمائنا على صنفين . وكان فيهم اخبارية الا أنه لى تكن 
طريقتهم ما زعمه هؤلاء » بل لم يكن الاختلاف بينهم وبين الأصولية إلا 
في سعة الباع في التفريعات الفقهية وقوة النظر إلى القواعد الكلية والاقتدار 
على تفريع الفروع عليهاء فقد كانت طائفة منهم ارباب النتصوص وروأة 
الأخبار ولم تكن طريقتهم التعدي عن مضامين الروايات وموارد النصوص » 
بل كانوا يفتون غالبا على طبق ما يرون ويحكمون على وفق متون الأخبار , 
ولم يكن كثير منهم من اهل النظر والتعمق في المسائل العلمية . . . وهؤ لاء 
لا يتعرضون غالبا للفروع غير المنصوصة . وهم المسروفون بالأخبارية . 
وطائفة منهم ارباب النظر والبحث عن المسائل واصمحاب التحقيق والتدقيق 
في استعلام الاحكام من الدلائل ». وهم الاقتدار على تأصيل الأصول 
والقواعد الكلية عن الأدلة القائمة عليها في الشريعة والتسلط على تفريع 
الفروع عليها واستسخراج احكامها منها. وهم الأصوليون متهم ء كالعماتي 
والإسكافي وشيخنا المفيد وسيدنا المرتضى والشيسخ وغيرهم ممن يحسذو 


كالم 


حذوهم . وانت اذا تأملث لا تجد فرقاً بين الطريقتين الا من جهة كون 
هؤلاء اربساب التحقيق في المطالب واصحاب النظر الدقيق في استنباط 
المقاصفذ وتفريع الفروع على القواعدى وطهل! أتسعت داثرتهم في البحث والنظر 
واكثروا من بيأن الفروع والمسائل وتعدوا عن معون الأخبار . . . واولقك 
المحدثون ليسوا غالبا بتلك القوة من الملكة . وذلك التمكن من الفن . 
فلذ! اقتصروا على ظواهر الروايات وِلم يتعدوا غالبا عن ظواهر مضاميها ول 
يوسعوا الدائرة في التفريعات على القواعد » وانبم لما كائوا في اوائل انتشار 
الفقه وظهور المذهبه كأن من شأنهم تنقيح اصول الأحكام التي عمنيما 
الأخبار المأثورة عن العترة الطاهرة . فلم يتمكنوا من مزيد امعان النظر في 
مضامينها وتكثير الفروع المتفرعة عليها ء ثم ان ذلك انما حصل بتلاحق 
الأفكار فى الآزمئة المتأآخرة » . 


وفي كتاب الحدائق يعترف الفقيه الحليل الشيخ يوسف البحراني 
بالرغم من موافقته على بعض افكار المحدث الاسترابادي ‏ بأن هذا 
المحدث هو أول عن جعل الاخبارية مذهباء واوجد الاختلاف في صفوفا 
العلماء على اساس ذلك » فقد كتب يقول : « هلم يرتفع صيت هذا الخلاف 
ولا وقع هذا الاعساف الا من زمن صاحب الفوائد المدلية ساععه الله تعالى 
برحمته المرضية » فانه قد جرد لسان التشنيع على الاصحاب واسهب في 
ذلك اي اسهاب واكثر من التعصبات التي لا تليق بمثله من العلياء 
الأطياب ه . 





اجاه التأليف في تلك الفترة :هده 

واذا درسنا النتاج العلمي في الفترة التي توسعت فيها الحسركة 
الأخبارية في اواخمر القرن الحمادي عشر وتخلال القرن الثاني عشر وجدنا 
اتجاهاً نشيطأاً مرفقاً في تلك المدة إلى جمم الأحاديث وتاليف الموسوعات 
الضخمة في الروايات والأخبار, ففي تلك الملة كتب الشيخ محمد باقر 


/الم 


المجلسي قدس سسره اللتوق سنة )١١1١(‏ ها كتاب الببجار وهو أكيسر 
موسوعة للحديث عند الشيعة » وكتب الشيخ محمد بن الحسن الجر العاملي 
قدس سره المتوق سنة ( 11١4‏ ) كتاب الوسائل الذي جمع فيه عذددا كبيرا 
من الروايات المرتبطة بالفقه . وكتب الفيضص محسن القاساي المتوى سدة 
1ه كتاب الوافي المشتمل على الأحاديث النى جاءت في الكتب 
الأربعة .» وكتب السيد هاشم البحراني المتوق سنة ( ١1١1‏ ) ه أو حوالي 
ذلك كتاب البرهان في التفسير جمع فيه المأثور من الرواياءت في تفسير 
القران . 

ولكن هذا الاتهاه العام في تلك الفثرة الى التاليف في اللحديث لا 
يعنى أن الخركة الأخبارية كانت هى السبب لخلقه وان كانت عاملا مساعدأ 
في اكبر الظن . بالرغم من أن بعض اقطاب ذلك الاتجاه لم يكونسوا 
اخباريين . وانسا تكون هذا الاتجاه العام نتيجة لعدة اسباب ء ومن اهمها 
ان كتبأ عديدة في الروايات اكتشفت خلال القروث التى اعقبت الشيمخ لم 
تكن مندرجة في كتب الحديث الأربعة عند الشيعة ء ولهذ! كان لا سد لهذه 
الكتب المتفرقة من مسوسوعات -جديدة تضمها وتستوعب كل ما كشف عنه 
الفحص والبحث العلمي من روايات وكتب احاديث . 

وعل هذا الضوء قد يمكن ان نعتبر العمل في وضع تلك الموسوعات 
الضخمة التى انجزت في تلك الفترة عاملا من العوامل التى عارضت نمو 
البحث الأصولي الى صف الخركة الأخبارية » ولكنه عامل مبارك على اي 
حال . لأن وضع تلك الموسوعات كان من مصلحة عملية الاستئباط نفسها 
التي يخدمها علم الأصول . 


البحصث الأصولي قِ تلت الْْشَتر : سس اا سا ا م ا ا 
وبالرغم من الصدمة التي مني بها البحث الأصولي في تلك الفمرة لم 
تنطفىء جذوته ولم يتوقف نبائيا » فقد كتب الملا عبد الله السو المتوق سنئة 


قم 


(١1ا ٠١‏ عه الوافية في الأصول ء وجاء بعذه المحقق الحليل السيد محسين 
الونساري المتوفى سنة ( 1١١548‏ )ه وكان على قدر كبير من النبسوغ 
والدقة . فأمدٌ الفكر الأصولي بقوة جديدة كيا يبدو من افكاره الأصولية في 
كتابه الفقهي « مشارق الشموس في شرح الدروس » » ونتيجة للرانه العظيم 
في التفكير الفلسفي انعكس اللون الفلسفي على الفكر العلمي والأصولي 
بعسورة لم سبق لها نظير . ونقسول : انعكس الئون الفلسفي لا الفكسر 
الفلسفي . لأن هذا المحقق كان ثائراً على الفلسفة وله معارك ضخمة مع 
رجالاتها» فلم يكن فكره فكرأ فلسفيا بصيفته التقليدية وإن كان يحمل 
اللون الفلسفي . فحينيا مارس البحث الأصولىي انعكس اللون وسرى في 
الآصول الاتجاه الفلسفي في التفكير بروحية متحررة من الصيغ التقليدية 
التي كانت الفلسفة تتبناها في مسائلها وبحوثها » وكان هذه الروح اثرها 
الكبير في تاريخ العلم فيا بعد » كيا سنرى إن شاء الله تعالى . 

وفي عصر الخونساري كان المحقق محمد بن الحسن الشيرواني المتوق سنة 
(548١٠1)ه‏ يكتب ححاشيته على المعالم . 

وتجد بعد ذلك بين أصوليين : احصدها قام به جال الدين بن 
المونساري ء إذ كتب تعليقا على شرح المختصر للعضدي .١‏ وقد شهد له 
الشيخ الأنصاري في الرسائل بالسيق الى بعضي الأفكار الأصولية . والآخر 
السيد صدر الدين القمي الذي تلسذ على جمال الدين وكتب شرحاً لوافية 
التوي ودرس عنذه الاستاذ الوحيد البهبهاني وتوقي سنة ( 1١19/1‏ ) ه . 


والواقع أن الدونساري الكبير ومعاصره الشيرواني وابنه جمال الدين 
وتلميذ ولده صثر الدين بالرغم من !نهم عاشوا فثرة زعزعة الشركة 
الأخبارية للببحث الأصولى وانتشار العمل في الأحاديث . كأنوا عوامل رقع 
للتفكير الأصولي . وقد مهدوا ببحوثهم لظهور مدرسة الاستاذ الوحيد 
البهيهاني التي افتتحست عصرا جديكا 5 تاريخ العلم كما سوف نرى ع وعبذأ 
يمكن اعتبار تلك البحوث البذور الأساسية لظهور هذه المدرسة والخلقة 


85 


الأخخيرة التي اكسبت الفكر العلمي في العصر الثاني الاستعداد للانتقال الى 
عصر ثالث 85 


انتصار علم الأصول وظهور مدرسة جديدة : +++ 
وقد قدر للاتجام الأخباري في القرن الشاي عشر أن يتخذ من كربلاء 
نقطة ارتكاز له ء ومبذ! عاصر ولادة مدرسة جديدة في الفقه والاأصول 
نشأت في كربلاء ايضأ على يد رائدها المجدد الكبير محمد باقر البهبهان 
المتوق سنة ١7١5١‏ )هاء وقد نصبت هله المدرسة الصديدة نفسها لمقاومة 
الحركة الأخسارية والانتتصار لعلم الأصول . حتى تضاءل الاتهاه الأخباري 
ومني بالخزيمة . وقد قامت هذه المدرسة الى صف ذلك بتئمية الفكر العلمي 
والارتفاع بعلم الأصول إلى مستوى اعلى . حتى إن بالامكات القول بات 
ظهور هذه المدرسة وجهودها المتضافرة التي بذْها البهبهاي وتلامذة مدرسته»ه 
المحققون الكبار قد كان حداً فاصلا بين عصرين من تاريخ الفكر العلمي 
في الفقه والأصول . 
وقد يكون هذ! الدور الاتجابي الذي قامت به هله المدرسة فافتتحت 
بذلك عصراً جديداً في تاريخ العلم متأثراً بعدة عوامل : 
(منها) : عامل رد الفعل الذي اوجدته الحركة الأخبارية » ويخاصة 
حين جمعها مكان واحد ككريلاء بالحوزة الأصولية » الأمر الذي يؤدىي 
بطبيعته الى شدة الاحتكاك وتشضاعف رذ الفعل . 
(ومنها) : إن الحاجة إلى وضع موسوعات جدينة في الحديث كانت قد 


أشبعت وم ببق نك وتضمعم الوسائل والواقي والبحار ألا إن يواصل العلم 
نشاطه الفكري مستفيدا من تلك الموسوعات في عمليات الاستنياط . 


(ومنها) : أن الاتجاه الفلسفي في التفكير الذي كان الخمونساري قد 
ونسعم أحدى بذوره الأساسية زود الفكر العلمى سطاقة حديذدة للنمو وفتح 


4 


مجالاً جديداً للابداع » وكانت مدرسة البهبهاني هي الوارثة لهذا الاتجاه . 

(ومنها) : عامل المكان » فان مدرسة الاستاذ الوحيد البهبهاني نشأات 
على مقربة من المركز الرئيسي للحوزة ‏ وهو التجفه- فكان قريها المكالٍ 
هذ! من المركز سببا لاستمرارها ومواصلة وجودها عبر طبقات متعاقبة من 
الاساتذة والتلامذة » الأمر الذي جعل بامكاها أن تضاعف خيرتها بأستمرار 
وتضيف خبرة طبقة من رجالاتها إلى خبسرة الطبقة التي سبقتها » حتى 
استطاعت أن تقّفز بالعلم قفزة كبيرة وتعطيه ملامسح عصر جديد . ويبذا 
كانت مدرسة البهبهاني تمتاز عن المدارس العديدة التي كانت تقوم عنا 
وهناك بعيد! عن المركز وتتلاشى بموت رائدها . 


نص يصور الصراع مع الحركة الاشخيأر يل ؟ ويج سس سس سس ست 

وللمحقق البهبهاني رائد هذه المدرسة كتاب في الأصصسول باسم 
و الفوائد الخائرية » نلمعح فيه ضراوة المعركة التي كان مخوضها ضد الشركة 
الأخبارية . 

ونقتبس من الكتعاب نصاً يشير فيه الى بعض شبهات الأخباريين 
وحجججهم ضد علم الأصول ء ويلح لدى تفنيدها الى ما شرحناه سابقأ 
من أن الخاجة إلى علم الأصول حاجة تاريحية . 

قال البهبهاني : ولا بعد العهد عن زمان الائمة وخعفت أمارات الفقه 
والأدلة على ما كان المقرر عند الفقهاء والمعهود بينهم بلا خفاء باتقراضهم 
وخلو السديار عنهم الى إن انطمس اكثر اثارهم كأ كانت طريقة الأعم 
السابقة والعادة الخجارية في الشرائع الماضية ء أنه كلا يبعد العهف عن 
صاحب الشريعة تخفى أمارات قدية وتحدث خيالات جدينة إلى أن 
تضمحل تلك الشريعة . توهم عتوهم ان شيخنا المفيد ومن بعسده من 
فقهائنا الى الآن كانوا مجتمعين على الضلالة مبدعين بدعاً كثيرة . 


35١ 


متابعين للعامة تغالفين لطريقة الأئمة ومغيرين لطريقة الخاصة مم غاية 
قرمهي(!) لعهد الأئمة ونباية جلالتهم وعدالتهم ومعارفهم في الفقه والحديث 
وتبحرهم وزهذهم وورعهم #4 . 

ويستمر في استعراض مدى جسرأة ختصومه على اولشك الكبسار 
ويسأسبهم على تلك الجنرأة ثم يقول : « وشبهتهم الأخرى هي ان رواة هذه 
الأحاديث ما كانوا عالمين بقواعد المجتهدين2'2 مع إن الحعديث كان حجة 
هم فحن أيضا مثلهم لا نحتاج الى شرط من شرائط الاجتهاد وحالدا بعينه 
حالم . ولا يتقطعون بان الراوي كان يعلم أن ما سمعه كلام امامه وكان 
يفهم من حيث أنه من أهل اصطلاح زمان المعصوع ( ع) ولم يكن مبتلى 
بشيء من الاختلالات التي ستعرفها ولا محتاجا الى علاجها » . 


استخلاص : +:«+م 
وله يمكننا عل مستوىيق هذه الجتلقة لي نتوسمع قِِ درس الدور الهم 
الذي كأست اساه هذه الدرسة أإستأد!أ وتلامذة ومأ -حهقةت مه للعلم م تطوير 


او د 


وتعميق . 

وأنغا الشيء الذي يمكننا تقرسره الآن مع تلسخيص كل ما تقدم عن 
تاريخ العلم هو ان الفكر العلمي مر بعصور ثلاثة : 

( الأول ) العصر التمهيدي ؛ وهو عصر وضع اليذور الأسساسية لعلم 
الأصول ء ويبدأ هذ! العصر بابن ابي عقيل وابن الجنيد وينتهى بظهور 
الشيخ . 


( الشاني ) عصر العلم » وهو العصر الذي اختمرت فيه تلك البذور 


(1) اي إن هذه التهمة توجه أليهم بالرغم من أنهم في غاية القرب لعهد الأثمة . 
(؟) يقصد بقواعد المجتهدين علم الأصول . 


45 


واثمرت وتحصددت معالم الفكر الأصولي وأنعكست على حالات الببحث 
الفقهي في نطاق واسع ء. ورائد هذا العصصر هو الشيخ الطوسي ومن 
رجالاته الكبار ابن إدريس والمحقق اللي والعلامة والشهيد الاول وغيرهم 
من النوابغ . 

( الشالث ) عصر الكمال العلمي » وهو العصر الذي افتتحته في 
تاريخ العلم المدرسة الجديدة التى ظهرت في اواخر القرن الثأني عشر على 
يد الاستاذ الوحيد البهبهاني » وبدأت تبني للعلم عصره الثالث بما قدمته 
من -جهود متضافرة في الميدانين الأصولي والفقهي . 

وقد تمئلت تلك اللجمهود في إفكار وبحوث رائد المدرسة الاستاذ 
الوحيد واقطاب مدرسته الذين واصلوا عمل الرائد حوالي نصف قرن حتى 
استكمل العصر الثالث خخصائصه العامة ووصل الى القمة . 

ففي هذه المدة تعاقيت اجيال ثلاثة من نوابغ هذه المدرسة : 


ويتمثل الخيل الأول فى المحققين الكبار من تلامذة الاستاذ الوحيد ء 
كالسيد مهدي بحر العلوم المنوق سنة )١7197(‏ ه + والشيسشخ جعفر 
كاشف الغطاء المتوق سنة ( ١7159‏ ) هدلء والميرزا ابي القاسم القمي المتوق 
سئة (/59*١1)هاء‏ والسيد على الطباطبائي اموق سنئة ١59١١‏ )هم 
والشيخ أسد الله الستري المتوق سنة ( ١5994‏ ) هل , 

ويتمثل الجيل القاني في النوابغ الذين تخرجوا على بعض هؤلاء . 
كالشيخ محمد تقي بن عبد الرحيم المتوق سنة (ل58/8١)هدء‏ وشريف 
العلياء محمد سريف بن حسن علي المشوق سئة (46؟١‏ ) هاء والسيد 
محسن الأعرجي المنوق سنة ( /؟؟ ١‏ ) هاء والمولى أحمد التراقي المتوق سلة 
(586؟١ا)هاء‏ والشيخ محمد حسن النجفي المعوق ستة (55؟7؟١!‏ )هداء 
وغيرهم . 


واما اليل الثشالث فعلى رأسه تلميذ شريف العلاء المحقق الكبير 


ان 


الشييخ مرتضى الأنصاري الذي ولد بعيد ظهور المدرسة الجديدة عام 
(1914حمه وعاصرها في مرحلته الدراسية وهي في اوج تموها ونشاطهاء 
وقدّر له إن يرتفع بالعلم في عصره الشالث الى القمة التي كانت المدرسة 
الحديدة في طريقها اليهأ . 

ولا يزال علم الأصول والفكر العلمي السائد في الحو زات العلمية 
الامامية يعيش العصر الثالث الذي افتتحته مدرسة الاستاذ الوحيد . 

ولا يمشع تقسيمنا هذا لتاريخ العلم إلى عصور ثلاثة إمكانية تقسيم 
العصر الواحد من هذه العصور الى مراحل من النمو » ولكل مرحلة رائدها 
وموجهها. وعلى هذا الأساس نعتبر الشيسخ الأنصاري قدس سره المدوق 
سنة ( 1781 ) رائد! لأرقى مرحلة من مراحل العصر الشالث وهي المرحلة 
الي يتمثل فيها الفكر العلمي منذ اكثر من مئة سنة -حتى اليوم . 
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لا نستطيع ‏ ونحن لا تزال في الحلقة الأولى ‏ أن نتوسع في دراسة 
مصصادر الالحام للفكر الأصولي ونكشف عن العوامل التي كانت تلهم الفكر 
الأصولي وتمده بالجديد تلو الجديد من النظريات » لأن ذلك يتوقف على 
الاحاطة المسيقة بتلك النظريات . ولهذا سوف نلخص فييا يلي مصادر 
الالهام بصورة موجرّة : 

إل بحوث التطبيق في الفقه . فإن الفقيه تتكشف لديه من خلال 
بحثه الفقهى التطبيقي المشاكل العامة في عملية الاستنباط ء ويقوم علم 
الأصول عندئذٍ بوصع الحلول المناسبة لحاء وتصبمم هذه الحلول والنظريات 
عناصر مشتركة في عملية الاستنباط . ولدى محاولة تطبيقها على مجالاتبا 
المختلفة كثيراً ما ينتبه الفقيه الى اشياء جديدة يكون ها اثر في تعديل تلك 
التظريات أو تعميقها . 

ومثال ذلك ان علم الأصول يقرر إن الشسيء اذا وجب وجبت 
مقدمته . فالوضوء يجب مثلة اذ! وحبت الصلاة . لأن الوضوء من مقدمات 


م 


الصلاة » كا يقرر علم الأصول ايضا أن مقدمة الشيء انما تجب في الظرف 
الذى يجب فيه ذلك الشيء ولا يمكن ان تسبقه في الوجوب ء فالوضوء نما 
يجب حين تجهب الصلاة ولا يجب قبل الزوال ؛ اذلا تجب الصصسلاة قبل 
السزوال . قلا يمكن إن يصيح الوضوء واجباً قبل أن يحل وقت الصلاة 
وتجب . 


والفقيه حين يكون على علم بهذه المقررات ويمارس عمله في الفقه 
فسوف يلحظ في بعض المسائل الفقهية شذوذاً جديرا! بالدرس ٠‏ كني 
الصوم يبد مشلا إن من المقرر فقهياً إن وقت الصوم يبد! من طلوع الفجر 
ولا يجب الصوم قبل ذلك . وكذلك من الثابت في الفقه ان المكلف اذا 
اجنب في ليلة الصيام فيجب عليه ان يغسسل قبل الفجر لكي يصح 
صومه . لأن الغسل من الختابة مقدمة للصوم » فلا صومع يدونه .» كما أن 
الوضوء مقدمة للصلاة ولا صلاة بدون وصوء . 

ومحاول الفقيه بطبيعة الخال إن يدرس هذه الأحكام الفقهية على ضوء 
تلك المقررات الأصولية ء. فيجد نفسه في تناقض . لأن الغسل وجب على 
المكلف فقهياً قبل مجيء وقت الصوم ء بينا يقرر علم الأصول أن مقدمة 
كل شيء انما تجب في ظرف وجوب ذلك الشيء ولا تجب قبل وقته . 
وهكذ! يرغم الموقف الفقهي الفقيه أن يراجم من جديد النظرية الأصولية 
ويتأمل في طريقة للتوفيق بيهها وبين الواقم الفقهي ؛ وينتج عن ذلك تود 
أفكار أصولية جديدة بالنسبة الى النظرية محددها او تعمقها وتشرحها بطريقة 
جدبدة تتفق مع الواقم الفقهي . 

وهذا المثال مستمكد من الواقع . فان مشكلة تفسير وجوب الغسسل 
فبل وقت الصوم تكشفت من خلال البحث الفقهي » وكان أول ببحث 
فقهي استطاع أن يكشف علنهأ هو بحث أبن ادريس في السراشرء وإن لم 
ترفق لعلاجها , 

ادى اكتشاف هلله المشكلة إلى يحصسوث اصوايسة دقيقة في طسريق 
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التوفيق بين المقررات الأصولية السابقة والواقع الفقهي . وهي البحوث التي 
يطلق عليها اليوم اسم بحوث المقدمات الفوتة 0 ْ 

؟ - علم الكلام . فقد لعب دوراً مهيا في تموين الفكر الأصولي 
وامداده » وبخاصة في العصر الآول والثاني . لآن الدراسات الكلامية كانت 
منتشرة وذات نفوذ كبير على الذهنية العامة لعلياء المسلمين حين بدأ علم 
الأصول يشق طريقه إلى الظهورء فكان من الطبيعي ان يعتمد عليسه 
ويسثلهم منه . ومثال ذلك نظرية الحسن والقبح العقليين . وهي النظرية 
الكلامية القائئة بأن العقل الانساني يدرك بصورة:مستقلة عن النص 
الشرعي قبح بعض الأفعال كالظلم والخيانة وحسن بعضها كالعدل والوفاء 
والأمانة » فإن هذه النظرية استخدمت اصولياً في العصر الثاني الحجية 
الاماعء اي أن العلاء اذا اتفقوا على رأي واحد فهو الصواب . بدليل 
انه لو كان خطا لكان من القبيح عقلاً سكوث الامام المعصوم عنه وعدم 
اظهاره للحقيقة » فقبيعح سكوت الامام عن الخطأ هو الذي يضمن صواب 
الراي المجمع عليه . 

الفلسفة . وهي لم تصبح مصدرا لالهام الفكر الأصولي في نطاق 
واسع الا في العصر الشالث تقريبا ء نتيجة لرواج البحث الفلسفي على 
الصعيد الشيعي بدلا عن علم الكسلام وانتشار فلسفات كبيرة ومجسددة 
كفلسفة صنر الدين الشيرازي المتوق سنة ( ٠6١1)هاء‏ فان ذلك أدى 
الى أقبال الفكر الأصولى في العصر الثالث على الاستمداد من الفلسفة 
واستلهامها اكثر من استلهام علم الكلام » وبخاصة التيار الفلسفي الذي 
اوجده صدر الدين الشيرازي . ومن امئلة ذلك ما لعيته مسألة اصالة 
الوجود واصالة الماهية فى مسائل أاصولية متعددة » كمسألة اجتماع الأمر 
والنبي ومسألة تعلق الأوامر بالطبائم والأفراد , الآأمر الذي لا يمكننا فعا 


أو تسيدحة . 


3 الظرفب ا موضوعي الذي يعيشه الفكر الأصولي هات الأصولىي 
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قد يعيش في ظرف معين فيستمد من طبيعة ظرفه بعض افكاره » ومشاله 
اولئك العلياء الذين كانوا يعيشون في العصر الأول ويمدون الدليل الشرعي 
الواضح ميسراً لهم في جل ما يواجهونه من حاجات وقضايا , نتيجة لقرب 
عهدهم بالأئمة عليهم السلام وقلة ما يحتاجون اليه من مسائل نسبياً : فقرد 
ساعد ظرفهم ذلك وسهولة استحصال الدليل فيه على إن يتصورواأ أن هذه 
الحالة سحالة مطلقة ثابتة في جسم العصور . وعلى هذا الأساس أدعوا إن من 
اللطف الراجب على الله ان يجعل على كل حكم شرعي دليلل واضحاً ما 
دأم الانسان مكلفاً والشريعة بأقية . 


ه ‏ عامل الزمن . واعني بذلك أن الفاصل الرمني بين الفكر الفقهي 
وعصر التصوص كلما أتسسع وازداد تجصددت مشاكل وكلف علم الأصول 
بدراستها » فعلم الأصول ينى نتيجة لعامل الزمن وازدياد البعد عن عصر 
النصوص بألوان من المشاكل ١‏ قينمو بشراستها والتفكير في وضسم الحلول 
المنأسية لما . 


ومثال ذلك إن الفكر العلمى ما دتمل العصر الثاني «حتى ووجد نقسه 
قد ابتعد عن عصر النصوص بسافة تجعل اكثر الأخبار والروايات التي لديه 
غير قطعية الصدور ء ولا يتيسر الاطلاع المياشر على صحتها كما كأن 
ميسوراً في كثير من الأحيان لفقهاء العصر الأول » فبرزت اهمية القبر الظني 
ومشاكل حجيتهء وفرضت هذه الأعمية واتساع الحاسة إلى الاخبار الظنية 
على الفكر العلمي ان يتوسع في بحث تلك المشاكل ويعوض عن قطعية 
الروايات بالفحص عن دليل شرعي يدل على حجيتها وان كانت ظنية ع 
وكان الشيخ الطوسي رائد العصر الثاني هو اول من توسم في بحث -حجية 
الخبر الظتىي وإثبأتهأ . 

ونا دصل العلم قْْ العصر الغالث ادى اتمساع الفاصل الزمني الى 
الشك حتى في مدارك حجية الخبر ودليلها الذي استند اليه الشيخ في 
مستهل العصر الثاني » فإن الشيخ استدل على حجية الخبر الظي يعمل 
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اصحاب الأثمة به . ومن الواضح انا كليا ابتعدنا عن عصر اصحاب 
الأئمة ومدارسهم يصبح الموقف اكثر غموضاً والإطلاع على احوالهم اكثر 
صعوبة . وهكذا بدأ الأصوليون في مستهل العصر الشالث يتساءلون هل 
يمكننا إن نظفر بدليل شرعي على حجية الخبر الظبني او لا ؟ وعلى هذا 
الأساس وجد في مستهلى العصر الشالث اتهاه جديد يدعي السداد باب 
العلم ؛ لآن الأخبار ليست قطعية وإتسناد باب إلسجة لأن ليا دليل شرعي 
على حجية الأخبار الظنية . ويدعو الى إقامة علم الأضول على إساس 
الاختراقب بهذأ الانسذاد + كيا يدعو الى جعل الْظْنُ بالحكم الشرعي - أي 
ظن ‏ إساسأ للعمل » دون فرق بين الظن الحاصل من الخبر وغيره ما دمنا 
لا نملك دليلاً شرعياً خاصاً على حجية الخبر بميزه عن سائر الظنون . 

وقد أخخذ مبذا الانجاه عدد كبير من رواد العصر الشالث ورجاللات 
المدرسة التي افتتحت هذ! العصر كالاستاذ البهبهانٍ وتلميذه المحقق القمي 
وتلميذه صاحب الرياض وغيرتما » وبقي هذا الانجاه قيد الدرس والبحث 
العلمي حتى يومئا هلأ . 

وبالرغم من إن هذا الاتجام الانسدادي بوادره في اواأخمر العصر الثاني 
فقد صرم المحقق الشيخ محمد باقر بن صاحب الحاشية على المعالم بان 
الالتزام بهذا الاتجاه لى يرف عن احد قبل الاستاذ الوحيد اليهبهاني 
وتلامذته » كيا اكد ابوه المحقق الشيخ محمد تقى في حاشيته على المعالم أن 
الاسثئلة التي يطرحها هذا الاتجاه حديثة ولم تدخخل الفكر العلمي قبل 
جمتبر 2 , 


وهكذا نتبين كيف تظهر بين فترة وفترة اتجاهات جديدة ٠‏ وتتضخم 
اهميتها العلمية بحكم المشاكل التى يفرضها عامل الزمن . 


5 عتصر الإبدا ع الذاي . فان كل علم حين ينمو ويشتد يمتلك 
بالتدريج قذرة على إلخلق والتوليد الذاتي تلسيجة لواهبه النوابغ في ذلك 
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العلم والتفاعل بين اقكاره . ومثال ذلك في علم الاصول ببحوث الأصول 
العملية وبيحوث الملأزمات والعلاقات بين الأحكام الشرعية » فان اكثر هذه 
البحوث نشتاج أصولىي حالص . ونقصد ببحوث الأصول العملية تلك 
البحوث التي تدرس نوعية القواعد الأصولية والعناصر المشتركة التي يجب 
على الققيه الرجوع إليها لتحديد موقفه العمل اذا لى جد دليلا على الحكم 
وظل الحكم الشرعي مجهولا لديه . ونقصد بحوث اللملازمات والعلاقات 
بين الأسكام ما يقوم به علم الأصول من دراسة الروابط المخعلفة بين 
الأحكام ٠.‏ من قبيل مسألة ان النبي عن المعاملة هل يقتضي فسادها أو 
لا ؟ أذ تدرس في هذه المسألة العلاقة بين -حرمة الييع وفساده وهل يفقد 
اثره في نقل الملكية من البائع الى المشتري اذا أصبيح حراماً أو يظل صحيحا 
ومؤثراً في نقل الملكية بالرغم من حسرمته ؟ اي أن العلاقة بين اشرمة 
والصحة هل هي علاقة تضاد أو لآ ؟ 


عطاء الفكر الأصولي وأبداعة : همه 

وبودي إن اشير سبذ! الصند الى حقيقة نجب ان يعلمها الطالب ولو 
بصورة مجملة ٠‏ حيث لا يمكن توضيحها والتوسم فيها على مستوى هذه 
الخلقة . 

وهذه الحقيقة هي ان علم الأصول لم يقتصر ابداعه الذاتي على ماله 
الأصيل .اي ممال محديد العناصر المشتركة في عملية الاستنباط ‏ بل كان له 
أبداع كبير في عند من اهم مشاكل الفكر البتسري »+ وذلك ان علم 
الأصول بلغ في العصر العلمي الثالث وفي المرحلة الأخيرة من هذا العصصسر 
بصورة خاصة قمة الدقة والعمق . ووعي بفهم وذكاء مشاكل الفلسفة 
وطرائقها في التفكير والاستدلال وبحثها متحرراً من التقاليد الفلسفية التي 
تقيد بها البحث الفلسفي منذ ثلاثة قرون ١‏ أذ كان يسير في خط مرسوم ولا 
يجسر على التفكير في الخروج عن القواعد العامة للتفكسير الفلسفي . 
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ويستشعر إلطيبة للفلاسفة الكبار وللمسلمات الأساسية في الفلسفة بالدرجة 
التي تجعل هدفه الأقصى استيعاب افكارهم والقدرة على الدفاع عنها . 
وبينها كأ البحث الفلسفي على هذه الصورة كان البحث الأصولي يخوض 
بذكاء وعمق في درس المشاكل الفلسفية متحرر! من سلطان الفسلاسفة 
التقليديين وهيبتهم . وعلل هذا الاساس تناول علم الأصول جملة من قضايا 
الفلسفة والمنطق التي تتصل باهدافه » وأبدع فيها ابداعاً أصيلا لا نجده في 
البحث الفلسفي التقليدي ء ولهذا يمكننا القول يان الفكر الذي إعطاه علم 
الأصولف في المجالات التى درسها من الفلسفة والمنطق اكثر جدة من الفكر 
الذي قدمته فلسفة الفلاسفة المسلمين نفسهم في تلك المجالات . 

وفييا بل نذكر بعضص تلك الحقول التي ابد ع فيها الفكر الأصولي0؟2 : 

١‏ -في مجال نظرية المعرفة . وهي النظرية التي تدرس قيمة المعرفة 
البشرية ومدى امكان الاعتماد عليها » وتبحث عن المصادر الرئيسية لها . 

فقك امتد الببحث الأصولى إلى محال هذه النظرية وانعكس ذلك قفي 
الصراع الفكري الشديد بين الأخباريين والمجتهدين الذي كان ولا يزال 
يتمخض عن افكار جديدة في هذ! الحقل ؛ وقد عبرفنا سابقا كيف إن التيار 
الحسي تسرب عن طريق هذا الصراع الى الفكر العلمي عند فقهائنا ء بينما 
لم يكن قد وجد في الفلسفة الأوروبية الى ذلك الوقت . 


؟' ‏ في مجمال فلسفة اللغة ء فقد سبق الفكير الأصولي إاحصدث انهاه 
عالمي 5 ال منطق الصوررىي اليوم لوعو أخجأه المتأطفة الرياضيين لين يردوتف 
الرياضيات الى المنطق والمدطق الى اللغة » ويرون إن الواجب الرئيسي على 





(1) هذه النماذج لا يطلب تدريسها بالتفصيل وانها يكتفي المدرس . اذا رأى مجالا - 
بالإشارة الى بعضهاأاً.؛ وسوف تستعرضها بصورة أ و صم ق احلقشات المقبثة أن شاء 
الله تعالى . 


الفيلسوف ان يحلل اللشة ويفلسفها بدلاً عن أن يحلل الوجود الخارجي 
ويفلسفه . فان المفكرين الأصوليين قد سبقوا في عملية التحليل اللغوي ع 
وليست بحوث المعنى الحرفى والهيئات في الأصول الا دليلاً على هذا 
السبق . 

ومن الطريف أن يكتب اليوم « برترائد رسل » رائد ذلك الأتجهاه 
الحديث في العالم المعاصر حاولا التفرقة بين جملتين لغويتين في دراسته 
التحليلية للغة وهما : وهأدت قيصر »+ و« مولت قيصسر» أوة صدق موت 
قيصر » فلا ينتهي الى نتيجة وإنما يعلق على مشكلة التمييز المدطقي بين 
الجملتين فيول : ولست ادري كيف اعالج هذه المشكلة علاجاً 
«مقبولا ,207 , 

اقول : من الطريف إن يعججز باحث في قمة ذلك الاتهاه الحديث 
عن تحليل الفرق بين تلك الجملتين » بيئها يكون علم الأصول قد سبق الى 
دراسة هذ! الفرق في دراساته الفلسفية التحليلية للغة ووضع له إكثر من 

وكذ! نجد لدى بعض المفكرين الأصوليين بذور نظرية الأتماط 
المدطقية : فقد حاول المحقق الشيخ محمد كاظم الخراساني في الكفاية إن 
يميز بين الطلب الحقيقي والطلب الانشائي بما يتفق مع الفكرة الرئيسية في 
تلك النظرية . وبذا يكوت الفكر الأصولى قد استطاع ان يسيبق « برترائسد 
رسل » صاحب تلك النظرية » بل استطاع بعد ذلك اكثر من هذا فقام 
بمناقشتها ودحضها وحل التناقضات التي بنى « رسل » نظريته على إساسها . 


4- ومن اهم المشاكل التى درستها الغلسفة القديمة وتناولتها الببحوث 


)١(‏ أصول الرياضصيات ع اص 5"؟ ترجة الدكتور محمد موسى إحمد والدكتور امد 
هو أد الأهواق : 


الجديدة في التحليل الفلسفي للغة هي مشكلة الكلمات التي لا يدو انها 
تعبسير عن شيء موجود . فماذ! تنقصد بقولدا مشلا و الملازمة بين الشار 
والمرارة » وهل هذه الملازمة موجودة إلى جانب وجود النار والحرارة أو 
معدومة ؟ وأذا كانت موجودة فأين هى موجودة ؟ واذا كانت معدومة ولا 
وجود لها فكيف نتحدث عنها , وقد درس الفكر الأصولي هذه المشكلة 
متحرراً عن القيود الفلسفية التى كانت تحصر المسألة في نطاق الوجود 
والعدم . فأبد ع فيها : 

وكل هذه الأمثلة والنماذج نذكرها الآن لينقشح لما الطالب على سبيل 
الأحال ؛ واما توضيحها وشرحها فئؤ جله الى الحلقات المقبلة أن شاء ألله 
تعالى . 
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عرفنا ان علم الأصول يدرس العناصر المششركة في عمليية استنباط 
الحكم الشرعي » ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن 
الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية 
استتباطه .٠‏ 

الحكم الشرعي هو التشريم الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة 
الانسان والخطابات الشرعية في الكتاب والسئة مبرزة للحكم وكاشفة عنه » 


وليست هي الحكم الشرعي نفسه . 

وعلى هذا الضوء يكون من الخقطأ تعريف الحكم الثسرعي بالصيغة 
ا مشهورة بين قدماء الأصولين + أذ يعرفوثة بيأنيه الطاب الشرعىي المتعلق 
بأفعال المكتفضين + قأب الخقطاب كأشفب عن الحكم واكم هو مذدلول 
الطاب . 

اضف الى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق يأفعال المكلفين دائيا : 
بل قد يتعلق بذواتهم او باشياء اخرى ترتبط بهم » لأن المدف من اللحكم 


٠5 


الشرعي تنظيم حياة الانسان » وعبذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق 
بافعال المكلفين كخطاب « صصل » ود صم » وولا تشرب الخمسر» 
كذلتلك يعحصل بخطاب متعلق بيذواتهم أو ساشيساء إخرى تدخصل 
في حياتهم عن قبيل الأحكام والخطابات الى تنظم علاقة الزوجية 
0 للرجل في ظلّ شروط معينة . او تنظم علاقة الملكية 

نعتبر الشخص مالكاً للمال في ظل شروط معيئة » فإن هذه الأحكام 
ليست متعلقة بافسال المكلفين بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم 
والملكية حكم شرعي متعلق بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة 
يما قلناه من ان الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم -حياة 
الانسان سواء كان متعلقا بافعاله !و بذأته أو بأشياء أخصرى دائخلة في 
-حيأته . 


١ 


تقسيم الحكم إلى تكليفي و وضعي انمهي 
وعل ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين : 


احدهها الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الانسان والموجه لسلوكه مباشسرة 
في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعاثلية والاقتصادية والسيياسية 
التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا » كحرمة شرب الخصر ووجوب الصلاة 
ووجوب الانفاق على بعض الأقارب وأباحة إحيساء الأرض ووجوب العدل 
على الحاكم . 

والآأخر الحكم الشرعي الذي لا يكون موجهاً مباشراً للانسات في 
افعاله وسلوكه . وهو كل حكم يشرّع وضعاً معيناً يكون له تأثير غير مباشر 


على سلوك الانسان » من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية » فاتها 
تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة وتؤثر بصورة غير 


٠١ 


مباشرة عل السلوك وتوجهه لأن المرأة بعد إن تصبح زوجة مثلا تلزم 
بسلوك معينٌ تجاه زوجهاء ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام 
الوضعية . 

والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق » اذ لا 
يوجد حكم وضعي الا ويوجد الى صفه حكم تكليفي . فالزوجية حكم 
شرعي وضعي توجد الى صفه احكام تكليفية » وهي وجوب انفاق الزوج 
على زوجته ووجوب التمكين على الزوجة » والملكية حكم شرعي وضعي 
توجد الى صفه احكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال 
الأ بإذته , وهكدذ! . 





اقسام الحكم التكليفي و 
ينقسم اليكم التكليفي ‏ وهو الحكم المتعلق بأفعال الانسان والموجه 
لها مباشرة ‏ الى خمسة أقسام ء» وهي كما يلى : 

(١-١‏ الوجوب » وهو حكم شرعىي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به 
بدرجة الإلزام » نحو وجوب الصلاة ووجوب إعالة المعوزين على ولي 
الأمر . 
به بدرحة دون الالرام ٠‏ وهذ! توجك إلى صفه دائيا رخصة من الشارع في 
حالفته . كاستحباب صلاة الليل , 


و الصرمة » وهى حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به 
بسشار ده الالرام ع لوحو عجرمة الريا وسجرمة الزن وبيعم الأسلحة عن اعقذاء 
الاسلام : 


5 - « الكراهة » وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به 
بدرجة دون الالزام » فالكراهة في محال الرجر كالاستحباب في محال 


ا١١ك‎ 


البعث . كما أن الجرمة في مجال الزجر كالوجوب في مال البعث ء ومشال 
المكروه حتف الوعد : 

« الإباحة ع وهي ان يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار 
الموقف الذي يرينام . ونتيجحهة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية فله أن يفعل 
وله أن يترك 1 


القسم الثاني 
بحوث علم الأصو ل 


تنويع الببحث 


حيف] يتناول الفقيه مسألة كمسألة الإقامة للصلاة ويحاول استنباط 
حكمها يتساءل في البداية : ما هو نوع الحكم الشرعي المتعلق بالإقامة أهو 
وجوب او استحباب ؟ فإن حصل على دليل يكشف عن نسوع الحكم 
الشرعي للاقامة إمكنه الخواب على السؤال الذي طرحه مند البدء في ضوء 
هذا الدليل وكان عليه ان يحدد موقفه العمل واستنياطه على أساسه , 
فيكون استنباطاً قائياً على اساس الدليل . 


وان لم يحصل الفقيه على دليل يعين نوع الحكم التسرعي المتعلق 
بالاقامة فسوففا يضطر الى الكفب عن غاولة اكتشاف الحكم الشرعي مأ دام 
لا يوجد في المجال الفقهي دليل عليه » ويظل الحكم الشرعي مجهولا للفقينه 
لا يدري أهر وجوب أو استحباب ؟ وفي هذه الحالة يستبدل الفقيه سؤاله 
الأول الذي طر.حه في البداية بسؤال جديد كا يلي : ما هي القواعد التي 
تحدد الموقفب العملي تجاه الحكم الشرعي المجهول ؟ فبينيا كان الفقيه يحاول 
تمعديد الموقف العمني عن طريق اكتشأف نوم الحكم الشرعي واقامة الدليل 
عليه » اصبح يمحاول تحديد الموقف العملى على ضوء القواعد التي تعالج 


ل 


مثل هذ! اإلوقف هاه الحكم المجهول » وهذه القوإعد تسبهى, بالأصول 
العملية . ومثالها إصألة البراعة + وهي القاعدة القائئة أن كل إنجاب أو 
لما بالاحقباط من نأحيته والتقيد به , ويقوم الاستنياط قْْ هذه المالة على 
اساس الاصل العملي بدلاً عن الدليل . 

ولأجل هذا يمكئنا تلويسعم عملية الاستباط الى توعين : ادها 
الاستنباط القائم على أاساس الدليل ٠‏ كالاستنباط المستمد من نص دال, 
على الحكم الشرعي » والآخصر الاستنياط القائم على أساس الأصل العملي 
كالاستنباط المستمد من إصالة اليراءة , 

ونا كان علم الأصول هو العلم بالعناصر المشتركة في عملية 
الاستنباط فهو يزود كلا النوعين بعناصره المشتشركة . وعلى هذ! الأسساس 
نوع البحوث الأصولية الى نوعين نتكلم في الشومع الأول عن العناصر 
المشتركة في عملية الاستنباط القائمة على اساس الدليل . ونتكلم في الشوع 
الثاني عن العناصر المشتركة في عملية الاستنياط القائمة على اساس الأصل 
العمل : 


العنصر المشترلك بين التوعين : 4 

ويوجد بين العناصر المشعركة في عملية الاستنباط عتصر مشثرك 
يدخل في جميع عمليات استنباط الحكم الشرعي بكلا نوعيها ما كان منها 
قائيا على اساس الدليل وما كان قائأ على اساس الأصل العمئي . 

وهذ! العنصر هو حجية العلم « القطع » » ونريد بالعلم اتكشاف 
قضية من القضايا بدرجة لا يشوها شك . ومعنى “حجية العلم يتشخص في 
أمرين : 

( اأحدهما ) ان العبد اذا تورط في محالفة المولى نتيجة لعمله بقطعه 
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واعتقاده فليس للمولى معاقبته » وللعبد أن يعتذر عن مخالفته للسولى بأنه 
عمل على وفق قطعه . ٠‏ كما اذا قطع العبد خط بأن الشراب الذي امامه 
ليس ضرأ فشربه اعتماداً على قطعه وكان الشراب خمراً في الواقيع فليس 
للمولى إن يعاقبه على شربه للخمر ما دام ة قد استئد إلى قطعهءع وهذ! أحدل 
الجانبين من حجية العلم ويسمى يجانب المعذرية . 

( والآخسر ) ان العبد اذا تورط في مخالفة المولى نتيجة لتركه العمل 
بقطعه فللمولى ان يعاقبه ويجتج عليه بقطعهء ه كما اذا قطع العييد بأن 
الشراب إلذي امامه خمر فشربه وكان مرا في الواقم , ٠»‏ فإن من حبق المولل 
ان يعاقبه على مخالفته , لأن العبد كان على علم بحرمة الخمر وشربه قلا 
يعذر في ذلك ء» وهذا هو الحانب الثاني من حجية العلم ويسمى يجانب 
المدجزية . 

ويديبي أن حجية العلم بهبذ! المعنى الذي شسرحناه لا يمكن ان تستغني 
عنه أي عملية من عمليات استنباط الحكم الشرعي . لأن الفقيه يرج من 
عملية الاستنباط داثيا بنتيجة » وهي العلم بالموقف العمل نجام الشريعة 
وتحديده على أاساس الدليل او على اإساس الأصل العملى . ولكي تكون 
هذه النتيجة ذات اثر لا بد من الاعشراف مسبقا بحجية العلم , اذ لولم 
يكن العلم حجة ولم يكن صالحا للاحتجاج به من المولل على عبده ومن 
العبد على مولاه لكانت النتيجة التي رج بها الفقيه من عملية الاستنباط 
لغواء لأن علمه ليس حجةء ففي كل عملية استنباط لا بد اذن أن 
يدخل عنصصسر حجية العلم لكي تعطي العملية ثمارها ومخرج منبأ الفقيه 
بنتيجة إتجابية . وبهذا أصبحت -حجية العلم اعم العناصر الأصولية المشتركة 
واوسعها نطاقا , 

وليست حجية العلم عنصرا مشتركاً في عمليسات استنباط الفقيسه 
للحكم الشرعي فحسب » بل هي في الواقع شسرط أساسي في دراسة 
الأصولى للعناصر المشتركة نفسها إيضاء فنحن حينا ندرس مثلا مسألة 


١ 


حبجية ابر او حجية الظهور العرفى انما نحاول بذلك تحصيل العلم بواقم 
الحال في تلك المسالة . فاذا لم يكن العلم حجة فايّ جدوى في دراسة 
محجية الخبر والظهور العرقي . 

فالفقيه والأصولي يستهدفان معأ من بحوثهها تحصيل العلم بالنتيجة 
الفقهية و تحديد الموقف العملى تجأه الشريعة » أو الأصولية و العنصر 
المشعرك ه . فبدوت الاعتراف المسبق بحجية العلم تصبح بحوثهم) عبقأ لا 
طائل نحته , 

وحجية العلم ثابتة بحكم العقل . فإن العقل يحكم بأن للمولى 
سببحانه حق الطاعة على الانسان في كل ما يعلمه من تكاليف المولى وأوأمره 
ووأهيه فإذا علم الانسان بحكم الزامي من المولى « وجصسوب أو حمرهمة : 
دخمل ذلك الحكم الإلزامي ضمن نطاق حق الطاعة ء وأصبح من حق 
ال مول على الانسان إن يمتئل ذلك الالزام الذي علم به فاذا قصر في ذلك 
او لم يؤد حق الطاعة كان جديرا بالعقاب ٠١‏ وهذا هو جانب الملجزية في 

حيجية العلم ه ومن ناحية أخرى يحكم العقل ايضا بأن الانسان القاطع 
يعدم الالزام من -حقه أن يتصرف كما يحلو له ء وأذ! كان الاترام ثابعا في 
الواقم والحالة هذه فليس من حق المولى على الانسان إن يمتثله ولا يمكن 
للمولى أن يعاقبه على مخالفته مادام الانسان قاطعأ يعدم الالزام » وهذ!ا هو 
جانب المعذرية في -ححجية العلم . 

والعقل كيا يدرك حجية القطم كذلك يدرك إن الحجية لا يمكن أن 
تزول عن القطم بل هي لازمة له ء ولا يمكن حتى للمولى ان يجرد القطم 
من حجيته ويقول : اذا قطعت بعدم الالزام فأنت لست معذورا » أو 
يقول : اذا قطعت بالالزام فلك ان تبمله . فإن كل هذا مستحيل بحكم 
العقل » لأن القطع لا تنفك عته المعذرية والمتجزية بسحال من الأحوال ع 
وهذا هو معنى المبد! الأصولي القائل باستحالة صدور الردع من الشارع عن 


القطع . 


قد تقول : عذا! !ليدأ الأصولي يعني ان العبد إذا تورط في عقيدة 
خماطئة فقطم مثلاً بأن شرب الخمر حلال فليس للمولى أن ينبهه على 
الخطأ . 

والدواب أن المولى بإمكانه التنبيه على القطا وإتعبار العبد بأن الخمر 
ليس مباحاً » لأنه بذلك يزيل القطع من نفس العبد ويرده الى الصواب » 
والمند! الأصولى الآنف الذكر إثما يقرر استحالة صدور الردع من المولى عن 
العمل بالقشطع مع بقاء القطع ثابتا » فالقاطع بحلية شرب الخمر يمكن 
لتلمولى ان يزيل قطعه ولكن من المستحيل أن يردعه عن العمل بقطعه 
ويعأقبه على ذلك مادام قطعه ثابتا ويقينه بالحلية قائي) . 
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ب 


يويسا د .يي غد 
حو مسد 


النى ع إلاول 
العناصر المشتركة فى الاستنباط القائم على اساس الدليل 


تمهيفك نيك 

الدليل الذي يستند اليه الفقيه فى استنياط الحكم الششرعي امأ أن 
يؤدى الى الْعلم بالمكم الشرعي أو لا ء 

ففي حالة الآأولى يكون الدليل قطعياً ويستمد تسرعيته وحجيته من 
حجية القطع . لأنه يؤدى الى القطع بالحمكم . والقطم .حجة بحكم العقل 
فيتحتم على الفقيه ان يقيم على اساسه استنباطه للحكم الشرعي . وعن 
غاذج الدليل القطعي كل آية كريمة تدل على حكم شرعي بصراحة ووضوح 
لا يقبل الشك والتأويل » ومن نماذجه إيضا القانون القائل « كلما وجب 
الشيء وحمت همقدمته + ؛ لمأن هذأ القانون يعتبر دليلاً قطعياً على ومجونب 
الوضوء بوصفه مقنمة للصلاة , 





واما في الحالة الثانية فالدليل ناقص لانه ليس قطعيأء والدليل 
الناقص اذا حكم الشارع بحجيته وآمر بالإستناد اليه في عملية الاستنساط 
بالرغم من نقصانه » إصبح كالدليل القطعي وتحتم على الفقيه الاعتماد 
عليه . ومن تماذج الدليل الناقص الذي جعله الشارع حجة خبر الثقة. 
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فان خبر الثقة لا يؤدي الى العلم لاحتمال الخطا فيه إو الشذوة . فهو دليل 
ظى ساقص 3 وقد جعله الشارع حجة وامر باتساعه و تصصذدنقة 3 فأرتسع 
بذلك في عملية الاستنباط الى مستوى الدليل القطعى . 
الاعتماد عليه في الاستتباط . لأنه ناقص يحتمل فيه ألخطأ . 

وقد نشك ولا نعلم هل جعل الشارع الدليل الناقص -حجة او لا ولا 
يتوفر لدينا الدليل الذي يكبت الحجية تسرعاً أو ينفيها ء.' وعندشذ يجب أن 
فلس رشع الى قاعدة عامة يقررها الأصوليوت ميدأ الصسادد وي القاعدة 
القائلة * « أن كل دليل ناقص ليس حجة مالم يثبت بالدليل الشرعي 
العكس » . وهذا هو معبى مأ يقال في علم اللأصول عن أن « الأصل في 
الظن هو عدم الحجية الا ما خرج بدليل قطعي » . 

ونستخلص من ذلك ان الدليل الجدير بالاعتماد عليه فقهياً عو 
الدثيل القطعي أو الدليل الناقص الذي ثبتت حجيته شرع بدليل قطعي . 


تقسيم البحث ا 
والدليل في المسألة الفقهية سواء كان قطعياً أو لم يكن ينقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 
١‏ -« الدليل اللفظي » وهو الدليل المستصد من كلام المولى » كم اذا 
سمعت مولاك يقول : ١‏ اقيموا الصلاة ؛ » فتستدل بذلك على وجوب 
الصلاة . 


سو الدليل البرهاني و21 وهو الدليل المستمد عن قاأنلون عقي عام 3 





(1) لا شريد بكلمة اليرهان مصطلحها المنطقي . بل نريت بها الطريقة القياسية في - 
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كا اذا ثبت لديك وجوب الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة استنادا الى القانون 
العقى العام الذي يقول : « كليا وجب الشيء وجبت مقدمته 6 

+ . و الدليل الاستقرائي ؛ وهو الدليل المستمد من تتيع حالات 
كثيرة . كنا أذ! استطعت أن تعرف أن اباك يأمرك بالاحسان الى جارك 
الفقر عن طريق تتبعك لذوقه وأمره سالا سات الى فقراء كثيرين في حالات 
ممائلة . 

ولكل هن هذه الآدلة الثلائة نظامه الخاص و متيحصية الأتميز وعشاصره 
المشتركة . 

وعل هل] الأساس سوفا تقسدم الييحث الى شلا نة أقمسأم 3 فتدرس قِ 
الْقسم الأول الدليل اللفمطي وعناصره المشتركة : وف القسم الثاني الدليل 
البرهاني وعناصره المشتركة » وف القسم الثالث الدليل الاستقرائي وعناصره 
المشتركة . 


- الاستدلال , غير انا تحاشيدا عن استخدام كلمة القياس بدلا عن كلمة البرهان ع 
أن ها معنى في الصطلح الأصولىي يختلف عن عدلوهًا المتطقي الذي نريده هنا . 
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يت 


١‏ الدليل اللفظي 


تمهيدك «دزي+ 

الاستدلال بالدليقل اللفظلي على الحكم الشرعى يرتبط بالنظام اللغوي 
العام لندلالة ع ولهذا نجد من الضروري أن نمهد للبحث ف الأدلة اللفظية 
والعناصر الأصولية المشتركة فيهأ بدراسة إجمالية لطبيعة الدلالة اللغويية 
وكيفية تكونا ونظرة عامة فيها : 


ما هو الوضع والعلاقة اللغوية : وك سي -ل-ب-ببي سم 

في كل لغة تقوع عصلاقات بين مجموعة من الألفاظ وخصوعة من 
المماني » ويرتبط كل لفظ ممعنى خاص ارتباطاً يجعلنا كلما تصورنا اللفظ 
انتقل ذهننا فوراً الى تصور المعنى » فالانسان العارف بالعربية متى تصور 
كلمة والماء » مشلا قفز ذهنه قوراً الى تصور ذلك السائل الخشاص الذي 
نشربه في حياتنا الاعتيادية » وهذا الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى 
وانتقال الذهن من إحدهما الى الآخر هوما نطلق عليه اسم « الدلالة » ,ع 
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فحين نقول : « كلمة الماء تدل على السائل الخاص » نريد بذلك أن تصور 
كلمة الماء يؤدي الى تصور ذلك السائل القاص » ويسمى اللفظ « دالا » 
والمعنى « مدلولاً » . 

وعلى هذا الأساس تعرف أن العلاقة بين تصور اللفظ وتصور المعنى 
تشابه الى درجة ما العلاقة الى نشاهدها في حياتنا الاعتيادية بين النار 
واللمرارة أو بين طلوع الشمس والضوء ء» فكما أن النار تؤدي الى الجرارة 
وطلوع الشمس يؤدى إلى الضسوء كذلك تصور التلفظ يؤدي الى تصسور 
المعنى ء» ولأجل هذا يمكن القول بأن تصور اللفظ سبب لتصور المعنى كا 
تكون النار سبياً للحرارة وطلوع الشمس سبباً للفوء » غير أن علاقة 
السببية بين تصور اللفظ والمعى اها الذهن ٠‏ لأنث تصور اللفظ والمعني انما 
يوجد في الذهن . وعلاقة السببية بين الثار والسرارة أو بين طلوع الشمس 
والضوء حالما العالم الخارجي . 

والسؤال الآساسي بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بين اللفظ 
والمعنى هو السؤال عن مصدر هذه العلاقة وكيفية تكوتبا» فكيف تكونت 
علاقة السببية بين اللفظ والمعنى ؟ وكيف أصبح تصور اللفظ سبباً لتصور 
المعتى مع أن اللفظ والمعنى شيئان غتلفان كل الاختلاف ؟ . 

ويذكر في علم الآأصول عادة اتجاهان في الجواب على هذا السؤال 
الأساسي ٠‏ يقوم الاتهاه الأول على أساس الاعتقاد بأن علاقة اللفظ بالمعنى 
نابعة من طبيعة اللفظ ذاته كما نبعت علاقة الثار بالحرارة من طبيعة الثار 
ذاتها . فلفظ و الماء » مثلا له بسكم طبيعته علاقة بلعنى الخاص الذي 
نفهمه منه » ولأجل هذا يؤ كد هذا الاتجاء أن دلالة اللفظ على المعنى ذاتية 
وليست مكتسبسة من أي سبب تمارجي . ويعجز هذا الاتجساه عن تفسير 
الموقف تفسيراً شاملاء لآن دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته به اذ! كانت 
ذاتية وغير نابعة من أي سبب نخخمارجي وكأن اللفظ بطبيعته يدفم الذهن 
البشري إلى تصور معناه فلماذ! يعجز غير العري عن الانتقأل الى تصور 
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معنى كلمة «الماء » عند تصوره للكلمة » ولماذا متاح الى تعلم اللغة العربية 
لكي ينتقل ذهنه إلى المعبى عند سماع الكلمة العربية وتصورها ؟ إن هذا 
دليل على أن العلاقة التي تقوم في ذهننا بين تصور اللفظ وتصور المعنىي 
ليست نابعة من طبيعة اللفظ بل من سبب اخمر يتطلب الحصول عليه الى 
تعلم اللغة » فالدلالة إذن ليست ذاتية . 

وأما الاتهاه الآخر فيتكر بصق الدلالة السذاتية ء ويفترض أن 
العلاقات اللغوية بين اللفظ والمعنى نشأت في كل لغة على يد الشخص 
الأول أو الأشخاص الأوائل الذين استحدئوا تلك اللغة أو تكلموا مهاه فإن 
هو لاء .خصصوا! الفاظأ معينة لمعان خاصة » فاكتسبت الألفاظ نتيجة لذلك 
التخصيص علاقة بتلك المعاتي وأصبح كل لفظ يدل على معناه القناص ٠.‏ 
وذلك التخصيص الذي مارسه أولثك الأوائل ونتجت عنه الدلالة يسمى ب 
« الوضع »؛ ويسمى الممارس له « واضعاً » واللفظ « موضسوعاً » والمعتى 
« موضوعاً له » . 

والحقيقة أن هذا الاتجاه وإن كان على حق في إتكاره للدلالة الذاتية 
ولكنه لم يتقدم إلا خطوة قصيرة في حل المشكلة الأساسية التي لا تزال 
قائمة حتى بعد الفرضية التي يفترضها أصحاب هذا الاتجاه » فنحن ادا 
افترضنا معهم أن علاقة السببية نشأت نتيجة لعمل قام به مؤسسو اللخة اذ 
خصصوا كل لفظ لمعنى خاص فلئا أن نتساءل ما هو نوع هذا العمل الذي 
قام به هؤلاء المؤسسون ؟ وسوف نجد أن المشكلة لا تزال قائمة لآن اللفظ 
والمعنى ما دام لا يوجد بينهما علاقة ذاتية ولا أي ارتباط مسيق فكيف 
استطاع مؤسس اللغة أن يوجد علاقة السببية بين شيثين شكين لا علاقة بينبياأ ؛ 
وهل يكفي مجرد تخصيص اللؤسس للفظ وتعييده له سيماً لتصور ر المعنى لحي 
يصيبح سبيسا لتصور رالمعنى حقيقةء وكلنا نعلم أن المؤسس وأي 
شخص آخسر يعجز أن يجعل من حسرة الحبر الذي يكتب به سببا 
الحرارة الماء ولو كرره مأثة مسرة ة قائلا خصصت حرة الخبر الذي 
اكتب به لكي يكون سيباً لحرارة الماء » فكيف استطاع أن يجح في جعل 
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اللفظ سبباً لتصور المعنى يمجرد تخصيصه لذلك دون أي علاقة سابقة بين 
اللفظ والمعبى ٠.‏ وهكذ! نواجه المشكلة كما كنا نواجههاء فليس يكفي 
للها أن نفسر علاقة اللفظ بالمعنى على أساس عملية يقوم بها عمؤسس 
اللغة . بل يجب أن نفهم محتوى هذه العملية لكي نعرف كيف قسامست 

والصحيح في حل المشكلة أن عصلاقة السببية ألتى تقوم في اللغة بين 
اللفظ والمعنى توجد وفقا لقانون عام من قوانين الذهن البشري . 

والقانون العام هو أن كل شيئثين اذا اقدرن تصور أحذهما مم تصور 
الآخمر في ذهن الانسان مرارا عديدة ولو على سبيل الصدفة قامت بينهما 
علاقة وأصبم أحد التصورين سبباً لانتقال الذهن الى تصور الآخر . ومثشال 
ذلك في حياتنا الاعتيادية أن نعيش مع صديقين لا يفترقان في متلف 
شؤون حياتهيا نجدهما دائياً معأ . فإذا رأينا بعد ذلك أحد هذين الصديقين 
منقرداً أو سمعنا باسمه أسرع ذهئنا الى تصور الصديق الآخر ء لأن 
رق ينها معا مرارأ كثيرة أوجد علاقة بينبها في تصورنا » وهذه العلاقة تجعل 
تصورنا لأاحدهما سيب لتصور الآخر . ومثال اتمر من تجارب الفقهاء أنا قد 
نجد راوياً يقترن اسمه دائأ باسم راو آخر معينٌ كالنوفلي الذي يروي دائاً 
عن السكوني ء فكلا وجدنا في الأحاديث اسم النوفلي وجدنا إلى صفه اسم 
السكوني أيضا » فتنشا بسبب ذلك علاقة بين هذين الاسمين في ذهنئنا , 
فاذا تصورنا بعد ذلك التوفلي أو وجدنا اسمه مكتوباً في ورقة قفز ذهننا فوراً 
الى السكوني نتيجة لذلك الاقتران المتكرر بين الاسمين في مطالعاتنا . 

وقد يكفي أن تقترن فكرة أسحد الشيثين بفكرة الآخر مرة واحدة لكي 
تقوم بينهها علاقة » وذلك إذا اقترنت الفكرتان في ظرف مؤثرء ومثاله اذا 
سافر أحد الى المدينة المنورة ومني هناك بالملاريا الشديدة ثم شفي منها 
ورجع فقد ينتج ذلك الاقتران بين الملاريا والسفر الى المدينة علاقة بينها ؛ 
فمتّى تصور المديئة انتقل ذهنه الى تصور الملاريا . 
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وإذا درسنا على هذا الأساس علاقة السيبية بين التفظ والمعنى زالت 
المشكلة » إذ نستطيع أن نفسر هذه العلاقة بوصفها نتيجة لاقتران تصور 
المعنى بتصور اللفظ بصورة متككررة أو في ظرف مؤثرء الأمر الذي أدى الى 
قيام علاقة بيهيا كالعلاقة التي قامت بين المدينة والملاريا أو بين التوقل 
والسكوني » فالسبب في تكوّن العلاقة اللغوية والدلالة اللفظية هو السبب 
في قبام العلاقة بين المدينة المنورة والملاريا أو بين النوفلي والسكوني تماماً . 

ويبقى علينا بعد هذا أن نتساءل : كيف إقترن تصور اللفظ بممعنى 
خصاص مرارا كثيرة أو في ظرف مؤثر فأنسج قيام العلاقة اللخوية بيتهما ؟ 
فنحن نعلم مشلا أن اسم السكوني واسم الدوفلي اقترنا مراراً عديدة 
قّ مطالحعائنا للرواياتء لأن النوفلٍ يروي دائا عن السكوني . فكنا نجد 
السكوني إلى جاتبه كلا وجدنا أسمه فقامث العلاقة بينهها » فسيا همي 
الأسباب التي جعلت اللفظ يقشرن بالمعنى كما اقشترن اسم التوفلي ياسم 
السكوني أو كنا اقترنت فكرة الملاريا بفكرة المدينة في ذهن الشخص الذي 
أصيب با حأل سفره إلى المدينة ؟ . 

ولواب على هذا السؤال : إن بعضن الألفاظ اقترنت معان معينة 
مراراً عديدة بصورة تلقائية » فنشات بينبها العلاقة اللغوية » وقل يكون من 
هل! القبيل كلمة وأم0 > إذ كانت ترج من فم الانسان بطبيعته كلا أحس 
بالألم » فارتبطت كلمة « آه» في ذهنه بفكرة الاثم » فأصبح كلما سمع كلمة 
« آه » إنتقل ذهنه الى فكرة الألم . . 

ومن المحتمل أن الانسان قبل أن توجد لديه أي لغة قد استرعى 
انتباهه هذه العلاقات التى قامت بين الألفاظ من قبيل « إه ؛ ومعانيها نتيجة 
لاقتران : قأثي بينهيا » وأخيذ ينشىء على مئواها علاقات جديدة بين الأتلفاظ 
والمعأني . 


وبعض الألفاظ قرنت بالمعنى في عملية واعية مقصودة لكي تقوم بينهيأ 


وفيل 


علاقة سببية ع وأحسن فموذج لذلك الأسماء الشخصية ٠‏ فأنت حين تريد 
أن تسمي ابنك علياً تقرن اسم علي بالوليد الجديد لكي تنشىء ء بينهها عسلاقة 
لغوية ويصبح أسم علي دالا على وليدك . ويسمى عملك هذا : وضعاً» . 
فالوضع هو عملية تقرن فيها لفظأ بمعنى نتيجتها أن يقفز الذهن إلى المحنى 
عند تصور اللفظ دائيا . 

ونستطيع أن نشبه الوضع على هذ! الأساس بما تضعه حين تسأل عن 
طبيب العيون فيقال لك : هو و جابر » فتريد أن تركز إسمه في ذاكرتك 
وتجعل نفساك تستحضره مى أردت ١‏ فتحاول أن تقسرن بينه وسين شَىء 
قريب من ذهنك فتقول مثلا : أنا بالأمس قرأت كتاباً أخذ من نفسى 
ماخذاً كبيرأ اسم مؤلفه جابر فلاتذكر دائئاً أن اسم طبيب العيون هو اسم 
صاحب ذلك الكتاب . وهكذ! توجد عن هذ! الطريق ارتباطا خاصا بين 
صاحب الكتاب والطبيب جابر » وبعد ذلك تصبح قادراً على استذكار اسم 
الطبيب متى تصورت ذلك الكتاب . 


وهذه الطريقة ة التي تستعملها لإيجاد العلاقة بين تصور الكتاب وتسور 
أسم الطبيب لا تختلف جوهريا عن الطرقة يقة الي تستعمل في الوضسع لاقامة 
العلاقة اللغوية بين الألفاظ واللعاني . 


ما هو اللاستعمال ؟ 00 

بعد أن يوضسع اللفظ لمعنى يصبح تصور اللفظ سببأ تتصور المعنى » 
ويأتي عندثل دور الاستفادة من هذا العلاقة اللغوية التى قامت بينبياء فاذا 
كنت تريد أن تعبّر عن ذلك المعنى لشخص آخر وتجعله يتصوره فى ذهنه 
فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور ا معنى ٠‏ وحين 
يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه الى معناه بحكم علاقة السببية بينهها » ويسمى 
استخدامك للفظ بقصد إخطار معناه في ذهن السامع و استعمالاً » . 





ل 


فاستعمال اللفظ في معتأه ؛ يعني إيجاد الشخص لفظأ لكي يعد ذهن غيسره 
ل للانتقال الى عمعلأه > و يبسعى , اللفظ + مستعمل » والمعنى « مستعملا فيه» 


وإرأدة المستعمل إلخطار المعنى قِْ ذهن المت أضيع عن طريق التفظ ع إرأدة 
استعماألية © . 


!الحقيقة المحانئ : .مه 

ويقسم الاستعمال الى حقيقي وجحازي . فالاستعمال الحشيقى صو 
استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له الذي قامت بينه وبين اللفظ عسلاقة 
لغوية بسبب الوضع » ولهذا يطلق عل المعنى الموضوع له اسم « المعنى 
الحقيقي » 

والاستعمال المجازي هو استعمال التفظ في معنى إخصر ل يسوضع له 
ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع اللفظ له ء ومثاله أن 
تستعمل كلمة « البحر » في العالم الغزير علمه لأنه يشابه البحر من الماء قي 
الغزارة والسعة . ويطلق على المعنى المشابه للمعنى الموضوع له اسم « المعنى 
المجازي » وتعتبر علاقة اللفظ بالمعتى الممجازي علاقة ثانوية ناتمة عن علاقته 
اللغوية الأولية بالمعنى الموضوع لهء لأنما تنبع عن الشبه القائم بين المعنى 
الموضوع له والمعبى المجازي . 

واللاستعمأل الحقيقي يؤدى غرضه »2 وهو انتقال ذهن السامع الى 
تصور المعنى بدون أي شرط ؛ لأن علاقة السببية القائمة في اللغة بين 
النفظ والمعبى ال موضوع له كفيلة بتحفيق هذا الغرض . وأما الاستعمأل 
المجازي فهو لا ينقل ذهن الساميع الى المعبى » إذ لا توجد علاقة لغوية 
وسببية بين لفظ البحر والعالم » فيحتاج المستعمل لكي يحقق غرضه في 
الاستعمال المجازي إلى قرينة تشرم مقصوده ١‏ فإذا قال مشلا : « بحر في 
العلم » كانت كلمة و في العلم » قريئة على امعنى المجازي ء وهذ! يقال 
عادة أن الاستعمال المجازي يحتاج الى قرينة دون الاستعمال المشيقي . 
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قد ينقلب المجاز حقيقة : +++ 

وقد لاحظ الأصوليون بحق أن الاستعمال المجازي ‏ وإن كان يحماج 
الى قرينة في بداية الأمر. ولكن اذا كثر إستعمال اللفظ في المعنى المجازي 
بقرينة وتكرر ذلك بكثرة قامت بين اللفظ والمعنى المجازى علاقة جديدة .ع 
وأصبح النفظ نتيجة لذلك موضوعاً لذلك المعنى وخمرج عن الممجاز الى 
الحقيقة ولا تبقى بعد ذلك حاجة الى قرينة . 

وهذه الظاهرة يمكدنا تفسيرها بسهولة. عل ضوء طريقتنا في شرح 
حقيقة الوضع والعلاقة اللغوية . لأئنا عرفنا أن العلاقة اللغوية تنشأ عن 
اقتران اللفظ بالمعبى مراراً عديدة أو في ظرف مؤثر ء فاذا استعمل اللفظ في 
معنى مجازي مراراً كثيرة اقترث تصور اللفظ بتصور ذلك المعنى المجاري في 
ذهن السامع اقتراناً متكرراً » وأدى هذا الاقتران المتكرر الى قيام العلاقة 
اللغوية بيبا كما قامت العلاقة بين اسم النوفلي وإسم السكوني . 





تصئيف اللغة * وت 

تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في التحو الى اسم وفعل وحرف ء 
وقولنا : « تبتدي الانسائية في الاسلام » يشتمل على الأقسام الثلائةء. ف 
« الانسانية » و« الاسلام » من الأسياء . وه في » حرفا من حروفف ألصر ي 
ود تبتدي 4 فعل من أفعال المضارعة . 

واذا درسنا مفردات هذه الجملة بشيء من الدقة نجد أن كلمسة 
« الانسانية » لو فصلت عن سائر الكلمات وبقيت يمفردها لظلت ممحفظ 
بمدلوفها ومعناها الخاص . وكذلك كلمة «الاسلام » توحي بنفس المعيق, 
الخاص بها سواء كانت جزء! من الجملة أو منفصلة عتها . وأما كلمة و في » 
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فهي تفقد معناها اذا جردت عن الحملة ولوحظت بمفردهاأ , إذ لا توجد 
في ذهننا عندئل أي تصور محدد بينها هي في داخمل الجملة شرط ضروري 
فيها » إذ لولاها لما استطعنا أن نربط بين الانسانية والأسلام » فلو قلنا : 
« مبتدي الانسانية الاسلام » لأصبحت الجملة غير مفهومة . فكلمة « ني » 
تقوم بدور الربط بين الانسسانية والاسلام (0) وهذ! يعني أن معنى الحرف عو 
الربط بين معاني الأسياء والتعبير عن أنواع العلاقات والروابط التي تقوم بين 
تلك المعاني . فكلمة د في » في قولنا : « تبعدي الانسانية في الاسلام إلى 
أرقى الثقافات » تعبّر عن نوع من الربط بين الانسانية والاسلام » وكلمة 
« إلى » في قولنا : و« صتدي الانسائية إلى الاسلام كليا أزداأد وعيها ‏ تعسر 
عن نوع أنصر من الربط بينبياء و« ب » في قولنا : و تبتدي الانسانية 
بالاسلام الى طريق الله المستقيم » يعبر عن نوع ثالث من الربط بينهما . 
وهكذا سائر !تروف . 


ونعتسر كل معنى يمحن تصسورهة ولحديده كونب لح إحة فى وقوعه في 


سياق ججملة معنى إسميا » ونطلق على الروابط التي لا يمكن تصورها إلا في 
سياق جملة أسم المعاني الحرفية . 


وأما كلمة د بتدي » في جملتنا المتقدمة التى تمكل فئة الأفعال من اللخة 
فهي تشتمل على معنى كلمة الاهتداء » فان ما نتصوره حين نسمع كلمة 
الاهتداء نتصوره من كلمة و تبتدىي ١»‏ وكلمة الاهتداء اسم ومعنأها معني 
اسمى ؛ فنعرف من ذلك أن الفعل يشتمل على معنى أسمي مادامت 
كلمة « تجتدي » تدل على نفس المعتى الذي تدل عليه كلمة الاهتداء : 





19١‏ مهب الانتباه الى ان الربط في الحقيقة يقوم في هذا المثال بين مادة الفعسل - أي 
اعتداء الانسانية ‏ والاسلام لا بين الانسانية نفسها والاسلام ء واثما نعبر بذلك في 
المتن تسهيلا على المبتدىء عند دراسته للكتاب , لأننا حتى الآن لم تذكر شيئا عن 
تحليل الفعل الى مادة وهيئة . 
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كات مدلوله اسمياً فقط لأمكن استبنالسه بالاسم ولصح إن 0 
«الانسانية أهتداء في الاسلام » بدلاً عن قولنا : 8 الانسائية تهتدي في 
الاسلام » مع أنا نرى أن الجملة تصبح مفككة وغير مرتبطة اذا قمنا بعملية 
استبدال من هذا القبيل » فهذا يدل على أن الفعل يشتمل إضافة الى المعنى 
« ألا نسانية جتدي في الاسلام ؛ . 

ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم وحرف ء لأنه يشتمللى 
على معنى اسمي استقلالي ومعنى حرقي ارتباطي . وصو يدل عسل العنى 
الاسمي بمادته ويدل على اللمعتى الحرفي ببيئته » ونريد بالمادة الأصل الذي 
سحو شتق الفعل منه كالاهتداء بالئنسة إلى « بتدي ه ؛ ونريك بافيثة الصيمة 
الخاصة التى صيغت المادة مها - أي صيغة ٠‏ يفعل » في المضارع وه فعل » في 
المأضي فان هذه الصيغة تدل على معتى حرفي يربط بين معنى المادة ومعنى 
إخر في الجملة ٠‏ وقد ربطت صيغة « تبتدي » في مثالنا بين الاهتسداء 
والانسانية .. أي بين مادة الفعل والفاعل بوصفهيا معئيين أسميين . 





هيئة !لخملة :جيم 

عرفنا إن الفمل له هيئة شدل على معنى حرفي . أي على الربط - 
وكذلك الخال في الجملة أيضا » ونريد بالجملة 2١‏ كل كلمتين أو أكثر بينبما 
ترابط . ففي قولما : 8 علي إمام ؛ نفهم من كلمة ه عابي ؛ معناها الاسمي 
ومن كلمة « الامام » معناهياً الأسمي » ونفهم إضافة الى ذلك ارتساطاً 
خاصا بين هذين المعنيين الاسميين . وهذا الارتباط الخاص لا تدل عليه 





: ولا نتقيد بالمصطلم النحوي للجملة‎ )١( 
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ك5 4 « علي » بمفردها ولا كلمة « إمام » بمفردها. وانما تدل عليه الهجملة 
بتركييها ألخخناص . وهذا يعني أن هيئة الخملة تدل على نوع من الربط ‏ أي 
على معنى حرفي . 

نستخلص مما تقدم أن اللغة يمكن تصليفها من وبجهة نظر تحليلية إلى 
فثتين : احداهما فئة المعاني الاسمية وتدخل في هذه الفئة الأسياء وصواد 


الأفعال ء والأخرى فئة المعاني الخرفية .. أي الروابط ‏ وتدخصل فيها اروف 
وهيكاب الأفعال وهيكات الخمل : 


الرابطة إلتامة والرابطة إلتأقصة «جهه 


« المفيد عالم بالعلوم الاسلامية كلها 6 « المفيد العالم بالعلوم الاسلامية كلها » 


« الاسلام نظام كامل للحيأة » «قلم أخي ... ». 
« الشريعة خخالدة ؛ « الدار المتهدمة الواقعة في الشارع . 6" 
و وجب الأمر بالمعروف » «الثوب الحميل , . . » . 


إذا لاحظنا الفئة الأول من هذه الحمل نجد أن كل حملة مبا تدل 
على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو 
تكذيبه » بينيا نجد أن الجمل في الفقة الشانية ناقصة لا يمكن للمتكلم 
الاكتفاء بها ولا يمكن للسامع أن يعلق عليها بتصديق أو تكذيب مالم 
تكمل بخبر من قبيل أن نقول : « قلم أي ضائم » . ومردٌ الفرق بين 
الفئتين الى نوع الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة » فهيئة الجملة في الغفثة 
الأولى ندل على نوع من الربط يختلف عن الربط الذي تدل عليه هيئة 
الجملة في الفئة الثانية . وعلى هذا الأساس نعرف أن الربط نوعات : 
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أحرهيا الربط التام ويسمى أحياناً ب 9 النسبة العامة وع | وهو الدربط الذي 
ب 8 !ا لية الاقصة ١ ١‏ وهوما يصو جملة ناقصة ك] في الف الثانية : 


ونحن إذا دققنا في أكثر الحصل التي وردت فى الفثة الأولى نجد فيها 
أكثر من معنى حرفي واحدء ففي الجملة الاولى نجد مشلا المعنى الحرقي 
الذي تدل عليه هيئة الحملة ‏ وهو الربط بين المبتد] والخبر . ونجد أيضسا 
المعنى الجر الذي يدل عليه حرف الباء ‏ وهو الريط بين علم المفييد 
والعلوم الإسلامية كلها » غير أن الحملة إغا أصبحت ثامة نتيجة للربط 
الأول الذي دلت عليه هيثة الحملة دون الريط الذي دل عليه المحرف 2 
وهذ! اذا احتفظنا بالربط الثاني دون الأول أصبحت الخحملة ناقصة . كم إذا 
قلنا : « عالم بالعلوم الاسلامية كلها » بدلاً عن قولنا : « المفيد عالم بالعلوم 
الاسلامية كلها ء فهيئة الجملة إذن هي التي تدل على النسبة التامة 
والربط التام دون الحرف ء وأما الحروف فهي تدل دائيا على النسية الناقصة 
والريط الناقص . 

ونستخلص من ذلك أن الحروف تدل دائياً على النسبة الناقصة ١‏ وأمأ 
الميئات فهي في بعض الأحيان تدل على النسبة التامة كما في الحمل المفيدة 
الاسمية والفعلية » وأحياناً تدل على النسبة الناقصة كما في الجمل 


هه بذ 


الوصفية . 


وأما ما هو الفرق الجسوهري بين واقم اللسبة التأمة وواقع النسبة 
الناقصة ؟ فهذا مأ نجيب عليه في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى . 


المدلول اللغوي والمدلولي النفسىي شل 
قلنا سابقاً : إن دلالة اللفظ على المعنى هي أن يؤدي تصور اللفظ 
لل لمسور المع ع ويسسهيى اللفظ و دالا » والمعنى الذي نتصوره عند سماع 


خرن 


اللفظ و مدلولا » . 

وهذه الدلالة لغوية » ونقصد بذلك أنها تنشا عن طريق وضع اللفظ 
للمعنى ء لأآن الوضع يوجد علاقة السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى ع 
وعلى أساس هذه العلاقة تنش تلك الدلالة اللغوية ومدلوطا هو المعنى 

ولا تنفك هذه الدلالة عن اللفظ مهبا سمعناه ومن أي مصدنر كان » 
فجملة « الحق منتصر » اذا سمعناها انتقل ذهننا فور إلى مدلوها اللغوي 
سواه سمعناها من متتحددث واع أو من نائم في حالة عدم وعيهء ويحتى لو 
سمعتأها نتيجة لاحتكاك حجرين .» فإن الجملة في جميم هذه اللمالات تدل 
دلالة لغوية ‏ أي تؤدي بنا إلى تصور معناها اللغوى . فنتصور معنى كلمة 
« الحق » ونتصور معنى كلمة « منتصر » » ونتصور النسبة التامة التي وضعت 
هيئة االجملة لها » وتسمى هذه الدلالة لأجل ذلك « دلالة تصورية » ,. 

ولكنا اذا قارنا بين تلك المالات وجدنا أن الجملة حين تصدر من 
نائم أو تنتج نتيجة عن احتكاك بين حجرين لا يوجد طا إلا مدلوها 
اللغوى ذأك ء» ويقتصصر مفعوها عل اماد تصورات للحق والانتصار 
والنسبة التامة في ذهننا وأما حين نسمم الجملة من متحدث واع فلا تقف 
الدلالة عند مستوى التصور بل نتعداه الى مستوى التصديق ء إذ تكشف 
الحملة عندئذ عن إشياء نفسية في نفس المتكلم فنحن نستدل عن طريق 
صدور الحملة منه على وجود إرادة استعمالية في نفسهء أى إنه يريد أن 
يخطر المعنى اللغوي لكلمة « الحق » وكلمة « المنتصر » وهيثة الخملة في 
أذهاننا وأن نتصور هذه المعاني كا نعرف أيضا أن المتكلم إنما يريد منا أن 
نتصور تلك المعاني لا لكي يخلق تصورات مجصردة في ذهننا فحسب بل 
لغرض في نفسهء وهذا الغرض الأساسي هو في المثال المتقدم ‏ أي ف جملة 
الحق منتصر ؛ ‏ غرض الإخبار عن ثبوت الخبر للمبتدأ » فإن المتكلم إنما 
يريد منا أن نتصور معاني الجملة لأجل أن يخبرنا عن ثبوتها في الواقيع ء 
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ويطلق على الغرض الأساسي في نفس المتكلم اسم « الارادة الخدية م . 

وتسمى الدلالة على هذين الأمرين . الإرادة الاستعمالية والارادة 
الحدية ‏ و دلالة تصديقية » . لأنبا دلالة تكشف عن إزادة المتكلم وتدعو 
الى تصديقنا بها لا الى جرد التصور الساذج . كيا نسميها أيضسا ب د الدلالة 
النفسية » ء لأن المدلول هنا نفسي » وهو إرادة المتكلم . 

وهكذ! نعرف أن الحملة التامة لما إضافة الى مدلوفا التصوري 
اللغوي مدلولان نفسيان : أحدجهما الإرادة الاستعمالية ء إذ نعرف عن 
طريق صدور الجملة من المتكلم أنه يريد منا أن نتصور معاي كلماتها . 
والآخخر الارادة الجدية » وهي الغرض الأساسي الذي من أجله أراد المتكلم 
أن نتصور تلك المعأني . 

واحياناً تتجرد الجملة عن المدلول النفسي الثاني » وذلك اذا صدرت 
من المتكلم في حالة الحزل لا في حالة الجد . ولم يكن يستهدف متها الا 
جرد إبجاد تصورات ف ذهن السامم لعاني كلماتبا,. فلا توجد في هذه 
الحالة إرادة جدية بل إد ادة استعمائية فقط . 

والدلالة التصديقيّة ليست لخوية » أي انبا لا تعبّر عن علاقة ناشئة 
عن الوضع بين اللفظ والمدلول النفسي . لأآن الوضع انما يوجد علاقة بين 
تصور اللفظ وتصور ا معنى لابين اللفظ والمدلول النفسى ء وإنما تنشأ الدلالة 
التصديقية من حال المتكلم » فان الانسان اذا كان في حالة وعي وانتباه 
وجدية وقال : « اللحق منتصر » يدل حاله على أنه ل يقل هذه الجملة ساهيا 
ولا هازلا وإنما قاها بإرادة معينة واعية . 


وهكذأا تعرف أنا حين نسمع جملة كجملة « الحق منتصر » نتصور 
المعاني اللغوية للمبتد! والخبر وافيئة سيب الوضم الذي أوجد عصلاقة 
السببية بين تصور اللفظ وتصور المعنى .» ونكتشف الإرادة الواعية للمتكلم 
بسبب حال المتكلم ء وتصورنا ذلك يمثل الدلالة التصورية واكتشافنا هذا 


نض 


يمثل الذالالة التصديفية والعنى الذي لمفسو زه هو المدلول : لتصوري والتغوىيق 
اللفظ . والإرادة التي لكتشفها قُُ نغس المتكلم هي المدلول التصديفي 
والنفسي الذي يدل عليه حال المتكلم . 


أحدهما التغة مما تشتمل عليها من أوضاع. وهي مصدر الدلالة 
التصورية ٠»‏ لأنها تقيم علاقات السببية بين تصور الألفاظ وتصور المعانٍ . 

والآغصر حال المتكلم .» وهو مصدر الدلالة التصديقية ؛ أي دلالة 
اللفظ على مدشوله النفسي التصديقي . فإن اللفظ إنفا يكشف عن إرادة 
المتكلم اذا صدر في حالة يقظة وانتباه وجدية ء فهذه الحمالة إذن هي مصدر 
الدلالة التصديقية » ولهذ! نجد أن اللفظ أذا صدر من المتكلم في حالة نوم 
أو ذهول لا توجد له دلالة تصديقية ومدلول نفسي : 


حملة الخبرية وامملة الانشائية : مه 

تقسم الحملة عادة الى خبرية وإنشائية » ونحن في حياتنا الاعتيادية 
نحس بالفرق بينهبما » فأنت حين تتحدث عن بيعك للكتاب.بالآمس 
وتقول : « بعت الكتاب بدينار » ترى أن الجملة تختلف بصورة أساسية عنها 
حين تريد أن تعقد الصفقة مم المشتري فعلا فتقول له : و بعتك الكتاب 
بديئار » . وبالرغم من أن الجملة في كلتا الخالتين تدل على نسبة تامة بين 
البيم والبائع ‏ أي بينك وبين البيع -ء يختلف فهمنا للجملة وتصورنا 
للنسبة في الحالة الأولى عن فهمنا للجملة.وتصورنا للنسبة في الحالة الثانية » 
فالمتكلم حين يقول في الحالة الأولى : و بعت الكتاب بدينار » يتصور النسبة 
بماهى حقيقة واقعة لا يملك من أمرها فعلا شيئاً إلا أن يخبر عنها إذا 
أراد » وأما حين يقول في الحالة الثانية : « بعتك الكتشاب بدينار» قهو 
يتصور النسبة لا يما هي حقيقة واقعة مغروخ عنها بل يتصورها بوصفها 


رضي 


نسبة يراد محقيقهاأ . 

ونستخلص من ذلك أن اللخملة الخبرية موضوعة للنسبة التامة منظورا 
اليهأ جأ عي حقيقة وأاقعة وشيء مف روح عنةه . والحملة الانشائية موضوقفة 
للنسسبة التامة منظور! اليها بما هى نسبة يراد تحقيقها . 


الظهور التفظى : +++م 

فد تقوم ععدة علاقات بين لفظ واحد ومعان عصديدة . فيعتبر كل 
واحذ من تلك المعاني معبى للفظ . ومثاله كلمة « المولى » فانها ذأت معنيين 
أحدهما السيد الحاكم والآأحر الصديق ء وللفظ علاقة بكل من هذين 
ا لمعنيين . 

وهذه العلاقات العدييدة إما أن تكون متكافئة ومتساوية في الدرجة 
أولا . 

فالعلاقات المتكافئة توجد نتيجة لوضم اللفظ في اللغة لعدة معانٍ . 
فتنش] بسبب ذلك علاقات متساوية في الدرجة بين اللفظ وكل واحصد من 
تلك المعاني » ويسمى اللفظ في هذه الحالة و« مشعركاً » لاشتراكه بين 
معنيين : ومن أمثلته كلمة « المولى » الموضوعة للسيد الحاكم وللصديق » 
وكلمة « القرء » اللوضوعة للطهر والخيضى ء وكلمة « العين ٠‏ الموضوعة لعين 
الانسات وعين الماع , 

والعلاقات غير المتكافئة في الدرجة من أمثلتها علاقات اللفظ الواحد 
بالمعنى الحقيقي والمعنى المجازي . فكلمة « البحر » لطا علاقة بالمعنى التقيقى 
وهو البحر من الماء » ونها علاقة بالمعنى المجازي وهو العالم الغزير علمه , 
ولكن هاتين العلاقتين غير متكافئتين وليستا من درجة واحذة » لآن علاقة 
اللفظ بالمعنى المجازي نبعت من علاقته بالمعنى الحقيقي . فقد قامت العلاقة 
أولا بين كلمة « البحر» وه البحر من الماء » ولأجل الشبه بين ماء الببحر 
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والعانم الغزير علمه في الغزارة والسعة نشأت في ظل ذلك علاقة بين كلمة 
البحر والعالم الغزير علمه » فمن الطبيعي أن تكون هذه العلاقة أقل درجة 
من علاقة اللفظ معناه اللتقيقي . 

وفي حالة عدم تكافؤ العلاقات يعتبر المعنى الأوثق علاقة من الناحية 
اللغوية هوالمعنى الظاهر من اللفظ ء لأن الذهن ينتقل اليه قبل أن ينتقل 
الى غيره من معاني اللفظ » ونطلق على هذ! الظهور اسم « الظهسور 
التفظلى 4 . 


تقسيم الببحث 
مع ع عبد ع م ع سه ...لوقا يري لسسع ل ا بر م بسب بسي يي 

الدليل اللفطي هو الكلام الصادر من المعصوم . وهو يتألف من 
كتثمات وجمل لغوية + وفهم الحكم الشسرعي من الدليل اللفظي يتوقف عل 
العلم بالعلاقات اللغوية التي تقوم بين ألفاظ الدليل والمعاني في اللغة 
العسربية ومعرفة أقوى المعان علاقة باللفظ اذا كانت معانيه متعددة لكي 
نحدد بذلك الظهور التفظى للدليل , حى اذا حددنا الظهور اللفظى 
للدليل جاء دور البحث عن حجية الظهور وإمكانية جعله أساساً لتفمسير 
الدليل اللفظي وفهى الحكم الشرعي مئه . 

وعلى هذا الأساس سوف نقسم البحث إلى فصلين : 

أحدهها في تحديد الظهور اللفظى للدليل عن طريق تحديد العلاقات 
اللغوية التي تقوم بين ألفاظ الدليل والمعاني » ومعرفة أقوى المعاني علاقة 
بألافظ عند تعدد معاتيه . 
والفصل الآخسر في إمكان جعل الظهور اللفظي أساسأ لتفسير 
الدليل : 


م + 


الفصل الأول 


مس بس ب سه و يت يري المس٠س‏ سيت 

إ ‏ « أحسن الى الفقير »و , 

؟ _ و حافظ على أحكام الشريعة » . 

“و 8 إتفع الخطر عن الاسلام » . 

. » اذا زالت الشمس وجحبت الصلاة‎ « . ١ 

1 » و اذ! هل هلال شهر رمضان وجب الصوم‎  * 

.. و أذا هاجم العدو بلاد الاسلام واجتسب الجهاد » . 

أ #8 العلياء أولياء الأمور ه , 

. » يجب على الفقهاء إيصال الأحكام‎ + ٠ 

. » الصبياتن لا يجوز بيعهم‎ «  ”* 

هذه ثلاث فتات من الكلام تشتمل كل فثة على جموعة من الجمل 
تصلح كل وإاحدة من تلك الجمل أن تكون دليلا لفظيا لإئبات حكم 
المعاني اللغوية والظواعر اللفظية في الجملة . 

ونحن اذا دققنا النظر في كل فقة وجدنا أن كل حملة فيها تتميسز 
بألفاظها عن الحمل الآأخرى » فالاحسان والفقير كلمتان تتميز به الملة 
الأولى القائلة ج أحسن لل الغقس ع 3 كياأ أن اجملة الشانية تتميز بكلمة 
« الشريعة » وكلمة « أحكام و وكلمة و حافظ » وهكذ! . وهكذا! اذا أردنا أن 
نفهم اللعكم الذي تدل عليه الحملة الأولى يجب أن تعسرفف ميعتى 


شن 


و الاحسان » ومعنى كلمة و الفقير » » بينما لا نسشاج الى مسرفة ذلك اذا 
أردنا أن نفهم الحكم الذي تدل عليه الجملة الثانية » وإنما نحتاج بدلاً عن 
ذلك الى معرفة كلمة « الشريعة ٠»‏ وكلمة وأحكام ؛» وكلمة و-حافظ » الأمور 
التي جاءت في الجملة الثانية » ولكن يود في جميم جمصل الفئة الأولى عتصصر 
عام يتوقف فهم الحكم الشرعي من جميع تلك الجمصل على معرفة معناهء 
وهذ! العنصر هو صيغة فعل الأمرء فإن هله الصيغة موجودة في التمل 
الثلاث بالرغم من اختلاف تلك الحمل في جميع كلماتها » قلا بد أن تعرف 
ماهو عدلول صيغة فعل الأمر وأنها هل تدل على الوجوب أو الاستحياب ؟ 
لكي نستنبط نوع الحكم المتعلق بالاحسان الى الفقير» ونوع الحكم المتعلق 
بالمحافظة على احكام الشريعة . ونوع الحكم المتعلق بدفع الخطر عن 
الاسلام . ش 

واذا لاحظنا الجملة في الفعة الثانية وجدنا فيها أيضا عنصراً عاما 
يتوقف على معرفة معناه فهم الأحكام التي تدل عليها تلك الحمل . وهذ! 
العمتصر العام هو أدأة الشرط المتمثلة في كلمة و إذا ؟ه ؟ إن هذه الآداة همي 
التي تدل على ربط وجوب الصلاة بالزوال . وريط وجوب الصوم مبلال 
رمضانء وربط وجوب التهاد بمهاحمة العدو لبلاد الاسلام . 

وفي الغئة الثالثة نجد عنصراً عام هو صيغة الجمع المعرف باللام ء 
فإن هذه الصيغة موجودة في كلمة ‏ العلاء » وكلمة « الفقهاء » وكلمة 
« الصبيان » فيجب لكي نفهم حدود الأحكام التي دلت عليها الجمل 
الثلاث أن تعرفف ما هو المدلول اللغفوي لتبسيغة المع المعرف باللام وصل 
تدل على العموم ‏ أي على شمول الحكم للجميع الأقراد ‏ أولا ؟ 

وفي هذ! الضوء نستطيع أن نقسم العناصر اللغوية من وجهة نظر 
أصولية الى عناصر مشتركة في عملية الاستنباط وعناصر خخاصة في تلك 
العملية . 


فالعناصر المشتركة هي كل أداة لغوية تصلح للدخول في أي دليل 


١ با‎ 


مهما كأن توع الموضوع الذي يعالحه ذلك الدايل ء» ومثشاله صيغة فعل 
الأمرء فان بالامكان استخدامها بالنسية الى أي موضوعء فيقال تارة : 
وأحسن الى الفقير» وأخخرى « صل » وثالثة ه ادفم الخطر عن الاسلام » . 

والعناصر الخاصة في عملية الاستنباط هي كل أداة لغوية لا تصلح 
للدخول إلا في الدليل الذي يعالج موضوعاً معيئاً » ولا أثر لها في استنباط 
حكم موضوع أخمرء ككلمة و الاحسان هء فإها لا يمكن أن تدسصل في 
دليل سوى الدليل الذي يشتمل على حكم مرتبط بالإحسان » ولا عصلاقة 
للأدلة ! التي تشتمل على حكم الصلاة ة مشلا بكلمة و الاحسان» ؛ فلهذأ 
كانت كلمة « الإحسان » عنصراً خاصاً في عملية الاستنباط . لأا تختص 
باستباط أحكام نفس الاحسان . ولا أثر لها في استباط حكم موضوع 
أخبر . 

وعلى هذا الآساس يدرس علم الأصول من اللغة القسم الأول من 
الآدوات التغوية التي تعتبر عناصر مشتركة في عملية الاستنياط » فيبحث 
عن مدلول صيغة فعل الأآمر وأنبا هل تدل على الوجوب أو الاستحباب ؟ 
ولا يبحث عن هدلول كلمة و الاحساك » . 


ويدخل في القسم الأول من الأدوات اللغوية أداة الشرط أيضاأ 
لأنبا تصلح للدسمول في استنباط الحكم من أيّ دليل لفظى مهيا كان نوع 
الموضوع الذي يتعلق به » فلحن نستنبط من النص القائل : و إذأ زأالت 
الشمس وجبت الصلاة » » أن وجوب الصلاة مرتيط بالرزوال بدليل أدأة 
الشرط ع ونستبط من النص القائل ' وأذا هل هلال شهر رمضان وجب 
الصوم » . أن وجوب الصصسوم مسر تبط بالهلال , ولأجل هذ! يدرس علم 
الأصول أدأة الشرط يسوصفهها عنصرا مششركاء ويبحث عن نوع الربط 
الذي تدل عليه ونتائجه فى استئباط 0 الشرعي 

وكذلك الحال في صيغة الجسم المعرف باللام , لأنها أدأة لغوية 
صا خحة للدخول في الدليل النفظي مهما كان نوع الموضوع الذي يتعلق به , 
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وفييا يلل تذاكر بعص النماذج مر هذه الأدوات ا مشصركة الي يدرسيها 
الأصوليون : 


١‏ -( صيغة الأمر ) ياه 





صيغة فعل الأمر نحو « إذهب » وه صصل » وه صم » ود جاهد» ألى 
غير ذلك من الأوامر . والمقرر بين الأصوليين عادة هو القول بأن هذه 
الصيخة تدل لنة على الوجوب . 

وهذا القول يدعونا أن نتساءل هل يريد هؤلاء الاعلام من القول بأن 
صيغة فعل الأمر تذل على الوجوب أن صيغة فعل الأمر تذل على نقس ما 
تدل عليه كلمة الوجوب ؟ فيكونان مترادفين كالترادف بين كلمتي « إنسان » 
وه بشر » ٠»‏ وكيف يمكن افتراض ذلك ؟ مع أئنا نحس بالوجدان أن كلمة 
الوجوب وصيغة فعل الأمر ليستا مترادفتين ء وإلا لجاز أن نستبدل إحداهما 
بالأخرى فيقول الأمر : 8 ونب الصلاة : بدلا عن « صل » ويقوله : 
ووجوب الصوم » بدلا عن « صم وء وما دام هذا الاستبدال غير جائز 
فلعرف أن صيغة فعل الأمر تدل صلل معنى يختلف عن المعني الذي تدل 
عليه كلمة الوجوب . ويصسبح من الصعب عندئل فهم القول السائد بين 
الأصوليين بأن صيغة فعل الأمر تدذل على الوجوب . 

والحقيقة أن هذا القول يحتاج الى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي 
تعرف كيف تدل على الوجوب ؛. ونحن حين ندقق في فعل الأمر نجد أنه 
يشكل جملة مفيدة بضم فاعله اليه نظير فعل الماضي أو المضارع اذا ضم 
فاعله اليه , فكها أن « ذهب عامر » حملة مفيدة مكونة من فعل ماضص 
وقاعل . كذلك جملة و اذهب » اذا خاطبت عامراً بها . 

وقد مر سابقاً أن الجملة المفيدة تدل هيئثتها دائياً على النسبة التأمة ع 
وعلى هذا الأساس يكون مذلول فعل الأآمر بوصفه جملة مفيدة هو اللسية 
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التامة بين مادة الفعل والمخاطب ء أي بين الذهاب والشخص المدعو 
للذهاب في مغال و اذهب » وبين !ا لصلاة والشخسس المدعو للصلاة في 
« صل » وهكذا . كيا أن مدلول فعل الماضي أو المضارع هسو النسية التامة 
أيضاء ف و ذهب عامر » وو اإذعب » كلتتاهما حلتان مفيدتان تدلان على 
النسبة التامة بين مأدة الفعل والفاعل . 

ولكن « اذهب » وه ذهب » بالرغم من دلالتهما معا على النسبة التامة 
يختلقان أيضا من ناحية أخمرى » لآن ‏ اذهب » تعتبر جملة انشائية وكذلك 
كل أفعال الأمر» وو ذهب » تعتبر حملة خيرية » فأنت :5 تقول : #وذهب 
عامر» حين تريد أن تخبر عن ذهابه » وتة تقول : و أذهب » حين تريد أن 
تدقعه الى الذهاب . 

وهذا الاختلاف يعني .. على ضوء ما عرفنا سابقاً من فرق بين الجملة 
الانشائية والجملة الخبرية ‏ أن مدلول « اذهب » هو النسبة بين الذهاب 
والمخاطب بما هي في طريق التسقيق وباعتبارها يراد تحقيقها » بينيا تتدل 
صيخة و ذهب » على النسبة يما هي حقيقة واقعة مفروغ عنها . 

ونستخلص من ذلك أن صيغة فعل الأمر تذل على نسبة تامة بين 
مادة الفعل والفاعل منظوراً اليها بما هي نسبة يراد تحقيقها وإرسال المكلف 
نحو أيجادها . أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد الى فريسته ؟ إن تلك 
المصورة التى يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهمويرسله 
الها » هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمرء وهذا يقال في علم 
الأصول أن مدلول صيغة الأمر هو النسبة الارسالية . 

وكما أن الصياد حين يرسل الكلب الى فريسته قد يكون إرساله هذا 
ناتجأ عن شوق شديد الى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك 
وقد يكون نأتها عن رغبة غير أكيلة وشوق غير شديد . كذلك النسبة 
الارسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الآمر قد تتصورها ناتجة عن شوق 
شديد وإلزام أكيد وقد نتصورها نائجة عن شوق أضعف ورغبة أقل درجة . 


ال 


وعلى هذ! الضصوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القتول الأصولي 
القائل : إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب ء فْأن معنأه أن الصيغة قد 
يدخخحل معي الالزرام والوجوب ضِمنٌ الصورة الي تتصبسون مهأ ال معنى اللغوي 
للصيغة عند سماعها دون أن يصبح فعل الأمر مرادقا لكلمة الوجوب . 

وليس مغئى دخول الإلرام والوجوب ل معي الصيغة أنْ صبعة الأمير 
لا يجوز استعماها في مجال المستحبات ٠.‏ بل قد أستعملت كثيرأ في موارد 
الاسنتحباأب كمأ استعمتت 2 موارد الو حوب 3 ولكن استعمأفها ف مسو أرد 
الوجوب استعمال حقيقي » لآنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت 
له واستعماها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره الشبنه القائم بين 
الاستحباب والوجوب . 


؟ -( صيغة الغبي ) :هه 


صيغة النبي نحو ولا تلذهب» . ١لا‏ تحخن» ., ولا تكسل في طلب 
العلم » . والمقرر بين الأصوليين هو الول بأن صيغة النبي تدل على 
المحرمة ء. ويجب أن نفهم هذا القول بصورة جمائلة لقهمنا القسول 
بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب ء فإن النبي يشكلى جملة مفيدة 
ويشتمل لأجلل ذلك على نسبة ئنامسة . وتعتبر الجملة التي يشكلها جملة 
انشائية لا إخبارية » فانت حين تقول ولا تذهب » لا تريد أن تخبر عن 
عدم الذهاب وإنا تريد أن تمنم المخاطب عن الذهاب وقسكه عن ذلك ٠.‏ 
فصينة الأمر والنبي متفقتان في كل هذا! ولكتهما تختلفان في الإرسا!. 
والامسآك . لآن صيغة الامر تدل على نسبة إرسالية كما سبق ء. وأمآ صية.ة 
البي فتدل على نسبة إمساكية ء أي إنا حين ؛ ممع جملة م أذهب » نتصور 
نسبة بين الذهاب والمخاطب ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب تحرها 


١25 


ويبعقه الى تحقيقها كيا يرسل الصياد كليه نحو الفريسة ء وأمأ حين نسمسع 
جملة ولا تذهب » فنتصور نسبة بين الذهاب والمخاطب . ونتصور أن 
المتكلم يمسك غخاطبه عن تلك النسبة ويزجره عنبا » كما لو حاول كلب 
الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصيادء. وهذ!ا نطلق عليها اسم 
و النسية الامساكية » . 


وتدخل الحرمة في مدلول النبي بالطريقة التي دخل با الوجوب الى 
مدلول الأمر . ولت رجع سيل! الصند إلى مثال الصياد ء قانأ نحد أن الصياد 
حين يسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون امساكه هذا ناتهأ عن كراهة 
تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة , وقد ينتج عن كراهة ذلك بدرجة 
ضعيفة . ونظير هذا تامأ نتصوره في النسبة الامساكية التى نتحدث عنهبا . 
فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة للمنبي عنه » وقد نتصورها نانهة 

ومعنى القول بأن صيغة النبي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن 
الصيغة موضوعة للنسبة الامساكية بوصفها نانجة عن كراهة شديدة وهي 
الحرمةء فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي لصيغة 
الغبي عند سماعها . 

وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النبي في موارد الكراهة . فينبى 
عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة ء ويعتبر 
استعماها في موارد المكروهات إستعمالاً مجازياً . 





0 ( الاطلاق ) : م 


وتوتصيحه أن الشيخص أذأ أراد أن يأمر ولده باك رأم جاره المسلم يلد 
يكتفي عادة بقوله : « أكرم الخار» بل يقول : « أكرم الجار المسلم »ع وأمأ 
اذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول : « أكرم الخار » 


١ 


ويطلق كلمة الجحار أي لا يقيدها بوصف خاص - ويفهم من قوله عندئذ 
أن الأمر لا ضختص بالجمار المسلم بل يشمل الخار الكافر أيضاء. وهذ! 
الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيدء ويسمى هذاب 
« الاطلاق 4 ويسمى اللفظ في هذه الحألة « مطلقا» . وعلى هذا الأساس 
يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلاً على شمول الحكم . 
ومشال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى :# أحل الله البيع 4. فقد 
جاءت كلمة البيع هنأ مجردة عن أي فيد في الكلام ‏ 5 غيدك هذا الاطلاق 
على شمول الحكم بالخلية لجميع إنواع البيع . وأما كيف أصبيح ذكر الكلمسة 
بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول ومأ ل الدلالة فهذ! ما 
لا يتسع له البحث على مستوى هذه الحلقة . 





غ ١(إدوات‏ العموم ) لعي 


أدوات العموم مثالها و كل 4 في قولنأ : واحترم كل عادل » وه قاطع 
كل من يعادي الاسلام » » وذلك أن الآمر حين يريد أن يدلل على شمول 
حكمه وعمومه قد يكتثي بالإاطلاق وذكر الكلمة بدون قيد كما شرحناه آنفا 
فيقول ١‏ أكرم الخار خ وقد يريد مزيداً من التأكيد على العموم والشمول 
فيأق بأداة خاصة للدلالة على ذلك فيقول : في المشال المتقدم مشلا : أكرم 
كل جار » . فيفهم السامع من ذلك مزيدا من الشأكيد على العموم 
والشمول » وهذا تعتبر كلمة « كل » من أدوات العموم لأغها موضوعة في 
اللغخة لذلك . ويسمى اللفظ الذي دلت الأدأة على عمومه 8 عامسا » ويعبر 
عنه ب و مذنحول الأدأة » » لأن أداة العموم دخلت عليه وعممته : 

ونستخاص من ذلك أن التدليل على العموم يتم بإحدى طريقتين : 
الأولى سلبية وهي الإطلاق» أي ذكر الكلمة بدون قيد . والثانية إيجابية 
وهي استعمال أداة للعموم نحو : كل » وو جميع 4 ود كافة » وما اليها من 
ألفاظ . 


١ 


وقد اختلف الأصوليون في صيغة الجمع المعرف باللام من قبيل 
« الفقهاء ه «١‏ العلياء » » « الحيران » ء « الحقود » . فقال بعضهم : إن هذه 
الصيغة نفسها من أدوات العموم أيضا مثلى كلمة و كل و2 فأي جمم من 
قبيل « فقهاء » أو « علاء : أو و جيران » اذا أراد المتكلم إثبات الفكم 
الجميع أفراده والتدليل على عمومه بطريقة إيجابية أدخل عليه اللام فيجعله 
جمعاً معرفاً باللام ويقول : « احترم الفقهاء ه أو « أكرم الجيران 4 أو : أوضوا 
بالعقود + . 

وبعض الآصوليين يذهب الى أن صيغة الجمع المعرف باللام ليست 
من أدوات العموم . ونحن إما نفهم الشمول في الحكم عتدمسا تسميع 
المتكلم يقول « أكرم الجيران » مثلا بسبب الاطلاق وتجرد الكلمة عن القيود 
لا بسبب دخول اللام على الجمع . أي بطريقة سلبية لا إيجابية . فلا فرق 
بين أن يقال : « أكرم الجيرأن » أو وأكرم الجار» فكما يستند فهمنا 
للشمول ف الخحملة الشانية الى الاطلاق كذلك الحال في الجملة الأول ع 
فالمفرد المعرف باللام ‏ وهو الجار. والجمع المعرف باللام ‏ وهو الجيران ‏ لا 
يدلان على الشمول إلا بالطريقة السلبية » أي باطلاق الكلمة وتجريدها عن 
القيد . 


ه -( أداة الشرط ) + مي مج مجه 


أداة الشرط مثانها وإذاء في قولنا : داذا زالت الشمس فصل » 
وداذا أحرمت للحج فلا تتطيب ٠»‏ وتسمى الجملة التي تدتصل عليهااداة 
الشرط جملة شرطية ء وهي تختلف في وظيفتها اللغوية عن غيرها من الجمل 
التي لا توجد فيها أداة شرط ١‏ فإن سائر الجمل تقوم بربط كلمة بأخرى . 
نظير ربط الخبر بالمبتد! في قولنا : « على إمام » أو ريط الفعل بالفاعل في 
قولنا : «١‏ ظهر نور الاسلام ». وأما الجملة الشرطية فهي تربط بين 

| جملتين ء» ففي مثال و اذا زالت الشمس فصل » تعتبر و زالت الشمس » 
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جملة وتعتبر « صل » جملة أخرى . وأداة الشرط تربط بين هاتين الجملشين 
وتجعل الأولى شرطأ والثانية مشروطة أو -جزاء  .‏ 

وعلى هذا الأساس تعرف أن الجملة الشرطيية تحسوى على شرط 
ومشروط وإذا لاحظنا المثالين المتقدمين للجملة الشرطية وجدنا أن الشرط في 
مثأل و اذا زالت الشمس فصل » هو زوال الشمس » والشرط في قولنا: 
و إذا أحرمت للحج فلاتتطيب » هو الإاحرام للحجء وأما المشسروط فهو 
مدلول حمئة و صل » ووه لا تتطيب ‏ . ولما كان مدلول و صل » بوصفه 
صيغة أمر هو الوجوب ومدلول « لا تتطيب » بوصفه صيغة نبي هو ادرمة 
كيا تقدم ء» فنعرف أن المشروط هو الوجوب أو الحرمة أي الحكم الشرعي ٠.‏ 
ومعنى أن المتكم الشرعي مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام للحج أنه 
مرتبط بالزوال أو الاحرام ومقييد بذلك »ء والمقيد ينتفي اذ! انتفى قيذه . 
وينتم عن ذلك أن أدأة الشرط تدل على انتفاء الحكم الشرعي في حالة 
انتفاء الشرط. لأن ذلك نتيجة طبيعية لدلالتها على تقييد الحكم الشرعي وجعله 
مشروطا » فيدل قولنا : واذا زالت الشمس فصل » على عدم وجوب 
الصلاة قبل الزوال » ويدل قولنا : و اذا أحرمت للحج قلا تتطيب ٠‏ على 
عدم حرمة الطيب في حالة عنم الأحرام للحج ؛ وبذلك تصبح الجملة 
الشرطية ذات مدلولين: و أحدهما ايجاي والاخير سلبي © . فالايجاي هو ثبوت 
الجزاء عند ثبوت الشرط ‏ أي إن الوجوب يثيت عند الزوال . ومدلوها 
السلبى هو انتفاء الجمزاء عند انتضاء الشرط ‏ أي عدع وجوب الصلاة قبل 
الزوال وعدم حرمة الطيب في غير حالة الإحرام للحج . 

ويسمى المدلول الإيجابي « منطوقاً » للجملة . والمدلول السلبي 
ومفهوماً». وكل جملة لما مثل هذا المدلول السلبي يقال في العرفي 
الأصولى : إن هذه الجملة أو القضية ذات مفهوم . 

وقد وضع بعض الأصوليين قاعدة عامة لهذا المدلول السلبي في اللغة 
فقال : إن كل أداة لغوية تدل على تقييد الحكم وتحديده لها مدلوفا 


حقدل 


سلبي 3 أذ تسدل على انتفشساأاء الحكم خارج نطافق دود التي تضعه ا 
للحكم وأدأة الشرط تعتبر مصداقا هذه القاعدة العامة ء لأنها تدل على 
تعديد الحكم بالشرط . 

ومن مصاديق القاعدة أيشيا أداة الغابة حين تقول مثلا : « حدم حت 
تغيب الشمس » ء فإن « صم » هنا فعل أمر يدل على الوجوب . وقد دلت 
حتى بوصفها أداة غاية على وضع حد وغاية هذا الوجوب الذي تدل عليه 
صيغة الأمر » ومعنى وتضمع غأية له تقبيده ء فيدل على أنتفاء وسعوب الصوم 
بعد مغيب الشمس » وهذا هو المدلول الستبي الذي نطلق عليه أسم 
المغهوم . 
يسمى المدلول السلبي لأداة الغاية ‏ من قبيل حتى في المشال المتقدم . ب 
م مفهوم الغاية » . 


الفصل الثاني 
1 


في حجية الظهور 





مأ هو المطلوب ف التفسير * جد به 

اذا أردنا أن نفسر كلمة من ناحية لغوية ‏ كيا يصنع اللغويون في 
معاجم اللغة ‏ فسوف نفسرها بمعناها اللي ارتيطت به في اللغة أو بأقرب 
معانيها اليها اذا كانت ذات معان متعددة فنقول عن كلمة « بحر #مثلا : 
إنها تدل في اللغة على الكمية الهائلة الغزيرة من الماء المجتمعة في مكان 
واحد ء لأآن هذا هو أقرب المعاني الى الكلمة في اللغة أي المعنى الظاهر 
متهأ . 

وأما اذا جاءت كلمسة بحر في كسلام شخص يقول : « إذهب الى 
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البحر في كل يوم » وأردنا أن نفسر الكلمة في كلامه فلا يكفى أن تعرف ما 
هو أقرب المعاني إلى كلمة البحر لغة ‏ أي المعبى الظاهر منها ‏ بل يجب أن 
نعرف ماذا أراد المتكلم بالكلمة ء لأن المتكلم قد يريد بالكلمة معتى أخمر 
غير المعنى الظاهر . فالمهم بصورة أساسية إذن أن نكتشف مراد المتكلم - 
أي المدلول النفسي للفظ ‏ ولا يكفي جرد معرفة المدلول اللغوي . 

ومثال ذلك أيضا صيغة الأمر اإذ! جات في كلام الأمر وم ندر هل 
أراد الوجوب أو الاستتحباب ؟ فإن الغرض الأساسي هو أن نعرف ماذا 
أراد ؟ ولا يكفينا أن نعرفه مدلول الصيفة لغوياأ فحسب » إذ قد يكون 
مدلوفها اللغوي هو الوجوب » والمتكلم قد أراد الاستحبياب على سبيل 
الاستعمال المجازى مثلا . 


وأذا كنا قد درسنا في الفصل السابق المادلول اللغوي لصيغة افعل 
فاما ذلك لكي نستفيد منه في تحديد المدلول النفسي التصديقي للصيغة . 
ولكي يوجهنا المدلول اللخغوي الى معرفة المدلول التصديقي واكتشاف إرادة 


المتكلم كيا سترى ' 


ظهور حال المتكلم 5-5-6 

عرفنا سابقاً أن للدلالة مصدرين : أحدهما اللغة بما تشتمل عليه من 
أوضاع وهي مصدر الدلالة التصورية ء والآخر سال المتكلم وهو مصدر 
الدلالة التصديقية النفسية . 

وكيا نتساءل بالنسبة الى المصدر الأول ما هو أقرب المعاني إلى 
النفظ في اللغة لكي يكون هو المعنى الظاهر للفظ لغوياً من بين 
سائر معائيه» كذلك نتساءل بالتسبة الى المصدر الثاني ما هو المدلول 
التصديقى النفسي الأقرب الى حال المتكلم ؟ ونريد بالعنى الأقرب 
الى اللفظ لغة في السؤال الأول المعبى الذي يتتقل الذهن الى تصوره عند 


١ باخ‎ 


سماع اللفظ قبل أن ينتقل إلى تصور غيره . وريد بالمدلول التصديقي 
الأقرب لجال المتكلم في السؤال الثانى ما هو المرجح في تقذير وعية الإرادة 
الى توجد في نفس المتكلم . 

ومثال ذلك كلمة « البحر» » فنحن نتساءل أولااً ما هو المعنى الأقرب 
إليها في اللغة هل البحر من الحاء أو البحر من العلم؟ وجيب أن المعنى الأقرب 
لغوياً لها بموجب النظام اللغوي العام هو البحر من الماء .» لآنه معنى -حقيقي 
والمعنى الحقيقي في النظام اللغوي العام أقرب من المعنى المجازي + ويعني كون 
المعنى المتقيقي أقرب إلى اللفظ أن الذهن ينتقسل إلى تصوره عند سماع 
النفظ قبل أن ينتقل الى تصور غيره . ونتساءل ثانيا ماذا يريد المتكلم 
بكلمة البحر في قوله : ١‏ اذهب الى البحر في كل يوع » فهل يريد المعنى 
الأقرب لغوياً الذي نتصوره عند سماع الكلمة قبل غيره من المعاني وهو 
البحر من الماء » أو يريد المعنى الأبعد لغوياً وهو البحر من العلم ؟ ولما كان 
مصدر الدلالة التصديقية الدالة على إرادة المتكلم هو حال المتكلم فيجب 
أن نعرف أي هذين التقديرين أقرب الى حال المتكلم » فهل الأقرب إلى 
حاله أن يريد المعنى الحقيقي الظاهر من اللفظ لغة أو المعنى الأبعد ؟ . 


وجيب علم الأصول على ذلك أن الظاهر من حال المتكلم أنه يريد 
المعنى الأقرب لغوياً » ويعنى كون هذا أقرب الى حال المتكلم أن المرجح في 
حال المتكلم ‏ بوصفه قد تكلم بلفظ له معنى لغوي ظاهر ‏ أنه يريد المعنى 
الظاهر الأقرب الى اللفظ دون الأبعد . 

فلدينا إذن ظهوران : ظهور لغوي لكلمة البحر في المعنى التقيقي ) 
وهذا الظهور لا يعني أكثر من أن السذهن ينتقل الى تصور هذا المعنى قبل 
تصور المعاني الأخترى . وظهور حالي تصديقي ء وصو ظهور حال المتكلم في 
أنه يريد باللفظ إفهام الأقرب اليه من معأنيه لغة » وهذا الظهور يعني أن 
الأرجم في حال المتكلم أن يريد باللفظ معناه الظاهر . 


١ مخ‎ 


سحصية الظهور :+»+* 

ومن المقرر في علم الأصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب 
المعاني الى اللفظ حجة . ومعنى «حجية هذا الظهور إتخاذه أساساً لتفسير 
الدليل اللفظي على ضوئه » فنفمرض دائا أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب 
الى اللفظ في النظام اللغوي العام 200 أخذاً بظهور حاله . ولأجل ذلك 
يطلق على حجية الظهور اسم « أصالة الظهور »ء لأنها تجعل الظهور هو 
الأصل لتفسير الدليل اللفظي . 

وفي ضوء هذا نستطيع أن نعرف لماذا كنا نهتم في الفصل السايق 
بتحصديد المدلول اللشوي الأقرب للكلمة والمعنى الظاهر ها يموجب النظام 
اللغوي العام ؟ مع أن المهم عند تفسير الدليل اللفظيى هو اكتشاف ماذأ 
أراد المتكلم باللفظ من معني ؟ لا ما هو المعنى الآقرب اليه في اللغة ؟ فإنا 
ندرك في ضوء أصالة الظهور أن الصلة وثيقة جدأ بين اكتشاف مراد المتكلم 
وتخديد المدلول اللغوي الأقرب للكلمة ؛ لأن أصالة الظهور تحكم بأن مراد 
المتكلم من اللفظ هو نفس المدلول اللغوي الأقرب ء أي المعنى الظاهر من 
اللفظ لغة » فلكي نعرف مراد المتكلم يجب أن نعرف المعنى الآقرب الى 


اللفظ لخة لدحكم بأنه هو المعبى المراد للمتكلم . 





تطبيقات حسية الظهور على الأدلة لْلْفَطمْة 224 سس ا ست 
وسوف نستعرض فيما يلي ثلاث حالات لتطبيق قأضلة حجية 
الظطهور : 


(1) لا تريد باللغة والنظام التلغوي العام هنا اللغة في مقابل العرف + بل النظام القائم 
بالفعل لدلالة الألفاظ سواء كان لغوياً أولياً !و ثاتوياً . 
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(الأولى ) أن يكون للفظ في الدليل معنى وحيد في اللغة ولا يصلح 
للدلالة على معنى أخخر في النظام اللغوي العام . والقاعدة العامة تحتم في 
هذه الخالة أن يحمل اللفظ على معتناه الوحيد ويقال : « إن المتكلم أراد 
ذلك المعنى »ء لأن المتكلم يريد باللفظ دائياً المعنى المحدد له في النظام 
اللغوي العام » ويعتبر الدثيل في مثل هذه الحالة صريحا في معناه . 

( الشانية ) أن يكون للفظ معأن متعددة متكافثة فى علاقتها باللفظ 
بموجب النظام اللغوي العام من قبيل المشترك ء وني هذه الحالة لا يمكن 
تعيين المراد من اللفظل على أساس تلك القاعدة . إذ لا يووجد معنى أقرب 
الى اللفظ من ناحية لغوية لتطبق القاعذة عليه ء» ويكون الدليل في هذه 
الخالة مجملا . 

( الشالثة ) أن يكون للفظ معان متعددة في اللغة وأحدها أقرب الى 
اللفظ لغوياً من سائر معأنيه .: ومثاله كلمة « البحر » التي لما معنى حقيقي 
قريب وهو ١‏ البحر من أناء » ومعنى مجازي بعيد وهو و البحر من العلم » , 
فأذ! قال الآأمر: « إذهب الى البحر في كل يوم » وأردنا أن تعرفا اذأ أراد 
المتكلم بكلمة اليحر من هذين المعنيين ؟ يجب علينا أن ندرس السياق 
الذي جاءت فيه كلمة البحر ونريد ب و السياق » كل ما يكتنف اللفظ 
الذي نريد فهمه من دوال أخصرى . سواء كانت لفظية كالكلمات التى 
تشكل مع اللفظ الذي نريد فهمه كلاماً واحداً مترابطاً » أو سحالية 
كالظروف والملابسات التي تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة في الموضوم . 


فللا بد لنا لكي نفهم المعنى الذي أراده المتكلم من لفظ « اليحر ؛ في 
المثال المتقدم أن ندرس السياق الذي جاءت فيه كلمة البحر ونحدد المدلول 
اللغوي والمعنى الظاهر لكل كلمة وردت في ذلك السياق . فإن لم نجد في 
سائر الكلمات التي وردت في السياق ما يدل على خعلاف المعنى الظاهر من 
كلمة البحر كان لزاماً علينا أن نفسر كلمة البحر على اساس المعنى اللغوي 
الأقرب ونقرر أن مراد الآمر من البحر الذي أمرنا بالذهاب إليه فيا كل يوم 
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هو بحر الماء لا بحر العلم تطبيقاً للقاعدة العامة الفائلة بسححية الظهور , 


وقد نجد في سائر أجزاء الكلام ما لا يتفق مع ظهور كلمة اليحر .ع 
ومثاله أن يقول الأمر : « اذهب إلى البحير في كل يوم واستمع الى -صليثه 
بأهتمام » فان الاستماع الى حديث البحر لا يتفق مع المعنى اللغوي الأقرب 
إلى كلمة البحر , لآن البحر من الماء لا يستمع الى -حديثه وانما يستمع إلى 
حذديث البيحر من العلم ‏ أي العالم الذي يشابه البحر لغزارة علمه . وفي 
هذه الحالة نعجد أنفسنا نتساءل ماذا أراد المتكلم بكلمة البحصر» هل أراد ببسا 
البحر من العلم بدليل أنه أمرنا بالاستماع الى حديثه , أو أراد مها البحر 
من الماء ولم يقصد باللحديث هنا المعنى الحقيقي بل أراد به اللإصغاء الى 
صوت أمواج البحر ؟ وهكذا نظل مترددين بين كلمة البحر وظهورهها 
اللغوي من ناحية » وكلمة الحديث وظهورها اللغوي من ناحية أخرى . 
ومعنى هذا أنا نتردد بين صورتين إحداهما صورة الذهاب الى بحر من الماء 
المتسوج والاستماع الى صوت موجه . وهذه الصورة هي التي توحي مهسا 
كلمة البحر . والأخرى صورة الذهاب إلى عالم غزير العلم والاستماع الى 
كلامه » وهذه الصورة هي التي توحي ببا كلمة الحديث . وفي هذا المجال 
يجب أن للاحظ السياق جميعاً ككل ونرى أي هاتين الصورثين أقرب إليه في 
النظام اللغوي العام ؟ أي إن هذا السياق اذا ألقيى على ذهن شخص 
يعيش اللغة ونظامها بصورة صحيحة هل سوف تسبق إلى ذهده الصصورة 
الأول أو الصورة الثانية ؟ فإن عرفنا أن إحدى الصورتين أقرب الى السياق 
بموجب النظام اللغوي العام ولنفرضها الصورة الثانية ‏ تكون للسياق 
ككل ظهور في الصورة الثانيية ووجب أن نفسر الكلام على أمساس تلك 
الصورة الظاهرة . 

ويطلق على كلمة الحديث في هذا المثال اسم « القرينة » » لأنها هي 
الي دلت على الصورة الكاملة للسياق وأيطلت مفعول كلمة البحر 
وظهورها . 

وأما اذا كانت الصورتاك متكافثتين في علاقتههما بالسياق فهذ! يعني أن 


الس 


الكلام أصبح محملا ولا ظهور له . فلا يبقى مجال لتطبيق القاعدة العامة . 





القريئة المتصلة والمتقصلة :ج+ه 

عرفنا أن كلمة و الحديث » في اللشال السابق قد تكون قرينة ث ذلناك 
مفعوطا وداخلة معها ف سياق واأحدء والكلمة التي يبطل ل لسسيسية 

ومن أمثلة القرينة المتصلة الاستثداء من العام . كما أذا قال الأمر : 
«أكرم كل فقير إلا الفساق #ء فإن كلمة و« كل » ظاهرة في العموم لغة ع 
وكلمة « الفساق ٠‏ تتناق مع العموم ؛ وحين ندرس السياق ككل نرى أن 
الصورة الى تقتضيها هذه الكلمة أقرب اليه من صسودة العموع التي تقتضيها 
كلمة رو كل » ٠.‏ بل لا مجال للموازنة بينبياأ » ومهذآ : تعتير أداة الاستئناء قرينة 
على المعنى العام للسياف . 

فالقرينة المتصلة هي كل ما يتصل بكلمة أخرى ء فيطل ظهورها 
ويوجه المعنى العام للسياق الوجهة ألبي تنسحم معه . 

وقد يتفق أن القرينة مبذا المعبى لا تهيء 2 متصلة بالكلام سل منفصلة 
عنه فتسمى « قريلة منة منفصلة ؛ . ومثاله أن يقول الآمر : « أكرم كل فقير » 
ثم يقول في حديث آخر بعد ساعة : ولا تكرم فساق الفقراء»ء فهذا 
العبي لو كان متصلا بالكلام الأول لاعتبر قسريئة متصلة ولكنه انفصل عنه 
في هذا المثال . 1 

وق هذا الفسوء نهم معنى القاعدة الأصولية القائلة : إن ظهسور 
القرينة مقدم على ظهور ذي القرينة سواء كانت القرينة متصلة أو منفصلة . 

وهناك فروق بين القرينة المتصئة والمنفصلئة لا محال لدراستها عل 


١ ؟‎ 


 '"‏ الدليل البرهاني 


لحي د 


امهيلك 





دراسة العلاقات العقلية : جه»ه» 

حينا يدرس العقيل العلاقات بين الأشياء يتوصل الى معرفة أنواع 
عديدة من العلاقة ء» فهو يدرك مقلا علاقة التضاد بين السواد واليياض »؛ 
وهي تعبى استحالة إجتساعهها في جسم واحد » ويدرك علاقة السلازم بين 
السبب والمسبب . قان كل مسبب في نظر العقل ملازم لسبيه ويستحيل 
الفكاكه عنه , نظير الحرارة بالنسية الى النار» ويدرك علاقة التقدم والتاخر 
في الدرحة بين السيب والمسيب . ومثاله : إذ! أمسكت .مفتاحا بيدك 
وحركت يدك فيتحرك المفتاح سبب ذلك » وبالرغم من أن المفتاح في هذا 
المشال يتحرك في نفس اللحظة التي تتحرك فيها يدك فان العقل يدرك أن 
حركة اليد متقدمة على حركة المفساح وحركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد 
لا من ناءحية زهنية بل من ناحية تسلسل الوجود .» وهذا نقول حين نريد أن 
نتحدث عن ذلك : « حصركت يدي فتحرك المفتاح » فالفاء هنا تتدل على 
الترتيب وتأخحر حركة المفتاح عن حركة اليد مع أنهيا وقعافي زمان وأنحد . 
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فهنأك إذن تأخمر لا يمت إلى الزمان بصلة وإنما ينشا عن تسلسل 
الوجود في نظر العقل ء. بمعنى أن العقل حين يلحظ حركة اليد وحركة 
المفتاح ويدرك إن هذه نابعة من تلك ء يرى أن -حركة اللفتاس متأخصرة عن 
حركة اليد بوصفها نابعة منها» وسرمز الى هذا التأخمر بالفاء فيقول : 
و تحركت يدي فتحرك المفتاح » » ويطلق على هذا التأخر اسم و التأخصر 
الرتبي » أي التأخر في الدرجة . 

وبعد أن يدرك العقل تلك العلاقات يستطيع أن يستفيد منها في 
اكتشاف وجود الشيء أو عدمه . فهو عن طريق علاقة التضاد بين السواد 
والبياض يستطييع أن يثبت عدم السواد في جسم اذا عرف أنه أبيض نظرا 
الى استحالة اجتماع البياض والسواد في جسم واحداء فما دام أبيض وجب 
بحكم علاقة التضاد أن لا يكون أسود . وعن طريق علاقة التلازم بين 
المسبب. وسيبه يستطيع العقل أن يثبت وجود المسبب اذا عرف وجود السيب 
نظراً الى استحالة الانفكاك بيغبيا . وعن طريق علاقة التقدم والتأخر 
يستطيع العقل أن يكتشف عدم وجود المتأتمر قبل الشيء المتقدم ٠‏ لآن 
ذلك يناقض كونه متأخراً » فاذا كانت حركة المفتاح متأخصرة عن حركة اليد 
في تسلسل الوجود فمن المستحيل أن تكون حركة المفتاح ‏ والحالة هذه 
مسوجودة بصورة متقدمة على حركة اليد في تسلسل الوجود ؛ لأن الشيء 
الواحد لا يمكن أن يكون متقدما على الشيء ويكون في نفس الوقت متأشراً 


تفية إلى 


وكيا يدرك العقل هذه العلاقات بين الأشياء ويستفيد متها في الكشف 
عن وجود شيء أو عدمهء كذلك يدرك العلاقات القائمة بين الأسكام . 
ويستفيد من تلك العلاقبات ف الكشف عن وججود حكم أو عدمه ؛ فهو 
يدرك مكلا التضاد سين الوجوب والخحرمة كا كان يدرك التضاد بين السواد 
والبياض وى)أ كأن يستخدم هذه العلاقة قّ تفي السواد أذا عرف وسصود 


- 


البياض كذلك يستخدم علاقة التضاد بين الوجوب واصرمة لنفي الوجوب 
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عن الفعل إذأ عرف أنه حرام . 

فهناك إذن أشياء تقسوع بينبأ علاقات في نظر العقل . وهشناك أحكام 
تقوم بينبأ عصلاقات في نظر العقل أيضا . ونطلق على الأشياء إسم « العالم 
التكويني » وعلى الأحكام اسم « العالم التشريعي » . 


وكا يمكن للعقل أن يكشف وجود الشيء أو عدمه فِي العام التكويني 
عن طريق تلك العلاقات كذلك يمكن للعقل أن يكشفف وجود الحكم أو 
عدمه في العالم التشريعي عن طريق تلك العلاقات . 

ومن أجسل ذلك كسان من وظيفة علم الأصول أن يدرس تلك 
العلاقانت ف مالم الأحكام بوصفها قضايا عقلية صالحة لأن تكون عناصر 
مشتركة فى عملية الاستئباط . 


الطريقة القياسية :ميب 

وهذه العلاقات تدخخحل في عملية الاستنباط ضمن دليل يشكله الفقيه 
بطريقة قياسية » وهي الطريقة الي نستنتج فيها نتيجة خاصة من قأنون 
عام . من قبيل قولنا : « هذا مثلث وكل مثلث له ثلاثة أضلاع فهذ! 
المخلث له ثلاثة أضلاع : فإن هذ! القول يشتمل على استنتاجح عدد أضلاع 
هذا المثلث وأنبا ثلاثة من القانون العام القائل : و إن كل مثلث له شلاثة 
أضلاع » . 

وهكذ! الخال في العلاقات التي ندرسها في العالم التشريعي . فانهأ 
تشكل قوانين عامة ويستتتج الفقيه منها نتائج خاصة بسطريقة قياسية فيقول 
مثلا : و الصلاة في المكان المغصوب حرام ء وكل حرام لا يمكن أن يكون 
واجماً لعلاقة التضاد القائمة بين الوجوب والحرمة ء فالصلاة في المكان 
المغصوب إذن لا يمكن أن تكون واجبة 4 . 
ومن الطبيعي على هذا الآأساس أن نتكلم عن العلاقات العقلية 
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القائمة في عالم الأحكام تحت عنوان « الدليل القياسي »ء لأنها تكون 
العناصر المشتركة في الدليل القياسي » ولكنا بالرغم من ذلك استبدلنا كلمة 
القياس ب « البرهان ه ؛ لأن كلمة القياس قد مختلط معناها المدنطقي الذي 
نريده هنا بمعانٍ أخرى ء فآثرنا ان نضع الدليل البرهاني عنواناً لدراسة تلك 
اإلعلاقات العقلية . 

وقد تعرضت الطريقة القياسية في الاستدلال لنقد شسديد من الشناحية 
المنطقية وبخاصة في عصرنا الحديث , وسوف تناول ذلك في الحلقات 
المقبلة إن شاء الله تعالى . 


تقسيم البحصث 


ترجا سو جام 


توجد في العالم التشريعي أقسام من العلاقات : فهناك قسم من 
العلاقات قفائم بين ثفس الأحكام . أي سين حكم شرعي وحكم تسرعي 
أخخر ب ع وقسم ثأنٍ من العلاقات قائم بين الحكم وموضوعه ء وقسم ثالث 
بين أخكم ومتعلقه ء وقسم رايع بين الحكم ومقدماتهةء. وقسم بخامس وهو 
العلاقات القائمة في داخمل الحكم الواحد . وقسم سادس وهو العلاقات 
القائمة بين الحكم وأشياء أخصرى خمارجة عن نطاق العالم التشريعي . 
وسوف نتحدث عن تماذج لأكثر هذه الأقسام ((2 في فصول »: 





)أي لغير القسم السأدسش . وأما القسم السادس فدركد به ما كأن من قبيل صلاقة 
التلازم بين اللتكم العقلي والحكم الشرعي المقسررة في الميد!أ القائل : و كليا حكم به 
العقل حكم به الشرع» . قان هذه العلاقة تقوم بسين الحكم الشرعي وشيء مارج 
عن نطاق ألعالم التشريعي وهو حكم العقل . وقد اجلنا دراسة ذلك إلى 
الحلقات المقشلة , 


١5 


الفصل الأول 

ال لل 

في العلاقات القائمة بين نفس الاحكام 

علاقة التضاد بين الوجوبف واللّمرمة : جيم 

من المعترف به في علم الأصول أنه ئيس من الممتحيل أن يأتي 

المكلففب بفعلين في وقت واحد أحدعما واجب والآخر حرام 4 فيعتبر مطيعاً 

من نأحية إتيأنه بالوجب وجديرا! بالثواب » ويعتيسر عاصياً من ناحية إتيانه 

للحرام ومستددقاً للعقاب . فشرب إلماء النجس مثلا حرام ودفع الزكاة الى 

الفقر واجبا ء فلو أن إنسائاً حمل الماء النجس بإحدى يديه وشريه وأعطى 

باليد الأحرى في نفس الوقت زكاته للفقير فقد عصى وامتشل وأ بالمسرام 
والواجب في وقت وإسحد . 


وأما الفعل الواحد فلا يمكن أن يتصف بالوجوب والحرمة معأ ء لآن 
العلاقة بين الوجوب واطرمة علي عللاقة تضاد وله يمكن اجتماأعها! في فعللى 
واحد كأ يه يمكن أن جتمع السواد والبياض في جسم ولحل 3 قدفم الزكاأة 
الى الفقير لا يمكن أن يكون ‏ وهو واجب حراماً في ذة نفس الوقت » وشرسب 
النجس لا يمكن أن يكون ‏ وهو حرام واجباً في نفس ألوقت . 

وهكذا يتضعم : 

( أولا ) أن الفعلين المتعددين ‏ كدفم الزكاة وشرب النجس - يمكن 
أن يتصف أحدها بالوجوب والآخر بالحرمة ولو أوجدتما المكلف في زصان 
وأسجل : 





( وشانياً ) أن الفعل الواحد لا يمكن أن يتصف بالوجوب والسرمة 
معأ . 


'بأج ؟ 


والنقسطة الرئيسية ف هذا البحث عند الأصوليين هي أن الفعل قد 
يكون واحداً بالذات والوجود ومتعدداً بالوصف والعنوان » وعندئذ فهل 
يلحق بالفعل الواحد لآنه واحد وجوداً وذاتاً ؟ أو يلحق بالفعلين لأنه متعدد 
بالوصف والعنوان؟ ومثاله : أن يتوضاً الكلف مماء مغصوب .2 فإن هذه 
العملية التي يؤدها اذا لوحظت من ناحية وبجودها فهي شيء واحد واذا 
لوحظت من نأحية أوصافها فهي توصف بوصفين ء إذ يقال عن العملية : 
إنها وضوء » ويقال عنها في نفس الوقت : إنها غصب وتصرف في مال الغشير 
بدون إذته . وكل من الوصفين يسمى « عثوانا ؛ 1 ولأجل ذلك تعتبسر 
العملية في هذا المثال واحدة ذاتأ ووجودا ومتعددة وصفأ وعنواناً . 


وفى هذه النقطة قولان للأصوليين : « أجدهما» أن هذه العملية مسا 
دأمت متعددة بالوصف والعئوإن تلحق بالفعلين المتعددين » فكما يمكن أن 
يتصف دفع الزكاة للفقير بالوجوب وشرب الماء النجس بالحرمة كذلك يمكن 
أن يكون أحد وصفي العملية وعنوانيها واجبأ وهو عنوات الوضوء والوصف 
الآخر حراماً وهو عدوان الغصب . وهذا الول يطلق عليه اسم ٠‏ القول 
بجواز اجتماع الأمر وألنبي 4 . 

«والقول الآخبر » يؤكد على إلحاق العملية بالقعل الواحد على أساس 
وحدتبا الوجودية ء» ولا يسرر تجرد تعدد الوصف والعنوان عنذه تعلق 
الوجوب والسرمة معاً بالعملية . وهذا القول يطلق عليه اسم « القول 
بامتناع اجتماع الأمر والنهبي 4 . 

وهكلذ! اتجه البحث الأصولى إلى دراسة تعدد الوصف والعشوان من 
ناحية أنه هل يبرر اجتماع الوجوب والحمرمة معأ في عملية الوضوء بالماء 
المغصوب ؟ أو أن العملية ما دامت واحدة وجودا وذاثاً فلا يمكن أن توصف 
بالوجوب والخخرمة في وقت وءحد . 


ونحن نعتقد أن العملية التى لها وصفان وعنوائان يمكن أن يتعلق 


١ ره‎ 


الوجوب بأحدهصا والمرمة بالآخرء ولا تمنع عن ذلك وحدة العملية 
وجوداً » ولكن هذا لا ينطبق على كل وصف بل إنما تتسع العملية الواحدة 
للوجوب وإلخرمة معأ اذ كان لها وصمان وعئوانان يتوفر ها شرائط شخاصة 
لا مال تتفصيلها الآن . 





هل تسلزم حرمة العقد فساده ؟ ده 

إن صحة العقد معناها أن يتسرتب عليه أثره الذي اتفق عليسه 
المتعاقدان . ففي عقد البيع يعتبر البيع صحيحاً ونافذاً اذا ترتب عليه نقل 
ملكية السلعة من البائع الى المششري ونقسل ملكية الثمن من المششري الى 
البائع » ويعتبر فاسداً وباطلا اذا لم يترتب عليه ذلك . 

وبدمبي أن العقد لا يمكن أن يكون صحيساً وفاسداً في وقت واد 
فإن الصحة والفساد متضادان كالتضاد بين الوجوب والحرمةء فكي لا يمكن 
أن يكون الفعل اللواحد واجياً وحراماً كذلك لا يمكن أن يكون العقد 
الواحد صححيحاً وفاسداً . 

والسؤال هو هل يمكن أن يكسون العقد صحيحاً وحراماً ؟ ونجيب 
على ذلك بالإيجاب , إذ لا تضاد بين الصحة والحرمة ولا تلازم بين الخرمة 
والفساد لأن معنى تحريم العقد منم المكلف من ايجاد البيع . ومعنى صحته 
أن المكلف إذا! خالف هذا المنع والتحريم دباع ترتب الأثر على بيعه وانتقلت 
الملكية من البائع الى الشتري ١‏ ولا تنافي بين أن ن يكون إيجاد المكلف للبيسع 
وممارسته له مبغوضاً للشارع وممنوعاً عنه وأن ن يترتب عليه الأثر في حالة 
صدوره من المكلف ؛ فلا تلازم إذن بين حرمة العقد وفساده ولا تضاد بين 
حرمته وصحته بل يمكن أن يكون العقد حراماً وصحيحاً في نفس الوقت . 
ومثال ذلك في حياتنا الاعتيادية : أنك قد لا تريد أن يزورك فلان وتبغخضص 
ذلك أشد اليغض . ولكن اذا اتفق وزارك ترى لزاماً عليك أن ترتب الأثر 
على زيارته وتقوم بضيافته . فكليا أمكن في هذا المشال أن تبغض زيارة فلان 
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لك وفي نفس الوقت تشرتب الأثر عليها اذا اتفق له أن زارك كذلك يمكن بي 
مسألتنا أن يبغض الشارع صدور عقد البيع من المكلف وممنع عنه » ولكنه 
يرتب الأئر عليه اذا عصى المكلف ومارس البيع ء فيحكم بئقل الملكية من 
اليائع الى المشتري كيا ترتب أنت الأثر على زيارة فلان لك إذا زارك بالرغم 
من أنك تبغض زيأرته . 

وهصذا! يعني أن العبى عن المعاملة - أي عقسد البيسع وتحسوه - لا 
يستلزم فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد في نفس الوقت ٠‏ خلافا 
لعدد من الأصوليين القائلين بأن النبي عن المعاملة يقتضي فسادها إهاناً 
منهم بوجود علاقة تضاد بين الصحة والحرمة . 


الفصل الثاني 
اسم لهمهيهم سس 
ف العلاقات القائمة بين الحكم وشو تسو عية 

الجعل والفعلية ا ااا 00011111 

حين حكمت الشريعة بوجوب المج على المستطيع وجاء قوله 
تعالى :#وله على الناس حج البيت من استطاع اليه سيلا © أصيمم الج 
من الواجبات في الاسلام وأصبح وجوبه حكما ثابدأ في الشريعة » ولكن اذا 
افدرضنا أن المسلمين وقتكذ لم يكن يوجد فيهم شخص مستطيع تتوفر فيه 
خمصائص الاستطاعة شرعاً فلا يشوجه وجوب الحج إلى أي فرد من أفراد 
المسلمين ء لأنهم ليسوا بع مستطيعين والحسج انما يجب على المستطييع ٠‏ أي إن 
وجوب الحجج لا يثبت في هذه الحالة لأيّ فرد بالرغم من كونه حكباً ثابتاً في 
الشريعة ء فاذا أصبح أحد الأفراد مستطيعاً اتجه الوجوب نحوه وأصبسح ثايشاً 
بالنسبة آليه . 


الشريعة ء والآخمر ثبوته بالنسبة الى هذا الفرد أو ذاك . فحين حكم 
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الامسلام بوجوب الحخج على المستطيع في الآية الكريمة ثبت هذا الحكم في 
الشريعة ولو لم يكن يوجد مستطيع وقكذ إطلاقاً ؛ بمعتى أن شخصاً لو سأل 

في ذلك الوقت ما هي ألحكام الشريعة ؟ لذكرنا من بينها وجوب الس على 
الستطيع مسواء كان في المسلسين مستطيع قمعلا أو لا ع وبعد أن يصبح هذا 
القرد أو ذاك مستطيعا ث يثبت الوجوب عليه . 


ونسرف على هذا الأساس أن الحكم بوجوب الج على المستطيع لا 
يتوقفف ثبوته في الشريعة بوصفه سكأ شرعياً إل على تشريصه وجعاه من قبل 
الله تعالى سوأءً كانت الاستطاعة متوفرة في المسلمين فعلا أو لا . وأما بوت 
وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك فيتوقف إضافة الى 30 الله لللحكم 
وجعله له على توفر خصائص الاستطاعة في المكلف . 

والشبوت الأول للحكم ‏ أي ثبوته في الشريعة - يسمى بالجمعلى و جعل 
الحكم » . 

والثبوت الثاني للحكم ‏ أي ثبوته على هذ! المكلف بالذات أو ذاك ‏ 
يسمى بالفعلية ره فعلية الحكم » . فجعل الحكم معناه تشريعه من قبل 
الله » وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك . 


موضوع الحكم اك 

وموضوع الحكم مصطلح أصولي نريد به مجموع الأشياء التي تتوقف 
عليها فعلية الحكم المجعول بعناها الذي شرحناه . قفي مشال وجوب الحسج 
يكون وحجود المكلف المسمتطيع موضوعاً لهذ! الوجوبء لأن فعلية هذا 
الوجوب تتوقف على وجود مكلف مستطيع . ومشال آخر : حكمت الشريعة 
بوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض اذا هل عليه هلال 
شهر رمضات »+ وهذ! الحكم يتوقف ثبوته الأول على جعله شرعاً + ويتوقفب 
ثبوته الثاتى . أي فعليته ‏ على وجود موضوعه ٠‏ أي وجود مكلف غير مسافر 


حل 


ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان ء فالمكلف وعدم السفر وعدم 
المرضى وهلال شهر رمضان هي العناصر التي تكون ال موضوع الكامل 
للحكم بوجوب الصوم . 

وأذ! عرفئا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين 
الحكم والملوضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه 
كالخرارة والدارء فى أن المسبب يتوقف على سببه كذلك الحكم يتوقف 
على موضوعة لآنه يستمد فعليته من وجود الموضوع . وهذ! معنى العبارة 
الأصولية العائلة : إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه » أي إِنْ 
وسجود الحكم فعلا يتوقف على وجود موضوغه فعلا . 

ويحكم هذه العلاقة بين الحكم والموضوع يكون الحكم متأخمرا في 
درجته عن الموضوع . ويكون الموضوع متقدماً عليه كا يتقدم كل سبب على 

وتوجد في علم الأصول قضايا تستنتج من هله العلاقة وتصلح 
للاشتراك فى عمليات الاستنباط لا مجال للدخول في تفاصيلها الآن . 


الفصل الثالث 
الوا رربي 
العلاقاءت القائمة بين المحكم ومتعلقه 

عرفنا أن وجوب الصوم ‏ مثلاً ‏ موضوعه مؤلف من عندة عناصر 

تتوقف عليها فعلية الوجوب + فلا يكون الوجوب فعليا وثابتا إلا إذا وجد 

مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان . وأما متعلق 

هذا الوجوب فهو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب اليه ؛ 
وهو الصوم في هذا المثال . 

وعلى هذا الضوء تستطيع أن يز بين متعلق الوصسوب وموضصوعه ع 

فإن المتعلق يوجد يسبب الوجوب ء فالمكلف انما يصوم لأجل ووب 
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مكنا نسحك أن وجحود الحكم ب يتوقف على وحجودث الموضوع »> ميئما يكون 
سبي لايجاد المتعلق وداعباً للمكلئف لسحوة , 

وعلى هذا الأساس نعرف أن من الستحيل أن يكون الوجوب داعيا 
الى إنجاد موضوعه ومحركا للمكلف نحوه كمأ يدعو إلى إغجاد متعلقه . 
فوجوب الصوم على كل مكلف غير مسافر ولا مريض لا يمكن أن يفرضص 
على المكلف أن لا يسافر وإنما يفرض عليه أن يصوم أذا لم يكن مسافراء ووجوب 
المج على المستطيع لا يمكن أن يفرض عللى المكلف أن يكتسب ليحصل 
على الاستطاعة وانما يفرض الج على المستطيمء لأن الحكم لا يوجد إلا 
بعد وحجود سو مرو قب +4 فقبل وحصود الموضوع لا و وت للحكم لكي يكون 
داعيا الى إيجاد موضوعه ء ولأجل ذلك وضعت في علم الأصول القاعدة 
القائلة : و إن كل حكم يستحيل أن يكون مركأ نحو أي عنصر من 
العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه بل يقتصر تأثيره وتحريكه على نطاق 
المتعلق ٠»‏ . 


الفصل الرابع 
لبج سجس 
العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات 

المقدمات إلى يتوقف عليه و-حوث الواجب على قسمان : 

أححدهها المقدمات التي ينوقف عليها وجود المتعلق . من قبيل السفسر 
الذي يتوقف أداء المج عليه أو الوضوء الذي تتوقفب الصندة علية 34 أو 
التسلح الذي يتوقف الجهاد عليه . 

والآخر المقدمات التي تدخخل في تكوين موضوع الوجوب . من قبيل 
نية الاقامة الي يتوقكهى عليها صوم شهر رمضأت 3 والاسة طاعة التي تتوقفب 


اكد 


عليها حجة الاسلام . 

وإلفارق بين هذين القسمين أن المقدمة التي تدخل في تكوين موضصوع 
الوجوب يتوقف على وجودها الوجوب ئفسه . لا شرسناه سابقا من أن 
الحكم الشرعي يتوقف وجوده على وجود موضوعه ء فكل عقدمة دخيلة في 
تمقق موضوع الحكم يشوقف عليها الحكم ولا يوجد بدوبا ٠‏ الخلافساً 
للمقدمات التي لا تدخل ف تكسوين الموضوع وامما يتوقف عليها و«جود 
المتعلق فسب ء فإن الحكم يوجد قبل وجودها ء لاما لا تدخل في 
موضوعة . 

ولنوضم ذلك في مغال الاستطاعة والوضوء : فالاستطاعة مقدمة 
تشوقف عليها حجة الامسلام » والتكسب مقدمة للاستطاعة ؛ وذهاب 
الشسخص الى محله في السوق مقدمة للتكسب : وحيث أن الاستطاعة تدخخحل 
في تكوين موضوع وجوب المج فلا وجوب للحج قبل الاستطاعة وقبل 
تلك الأمور التي تتوقف عليها الاستطاعة . وأما الوضوء قلا يدخحل في 
تكوين موضوع وجوب الصلاة , لأن وجوب الصلاة لا ينتظر أن يشوضاً 
الانسان لكي يتجه اليه بل يتجه اليه قبل ذلك2 واما يتوقف متعلق 
الوجوب - وهو الصلاة ‏ على الوضوء ء ويتوقف الوضوء على تحضير الماء 
الكافي » ويتوقف تحضير هذا الماء على فتسم حزان الماء مثلا . 

فهناك إذن سلساتان من المقدمات : الأولى سلسة مقدمات المتعلق . 
أي الوضوء الذي تتوقف عليه الصلاة وتحضير الماء الذي يتسوقف عليه 
الرضوء وفشتح الخزان الذي يتوقف عليه تحضير الماء . والثانية سلسلة 
مقدمات الوجوب . وهي الاستطاعة التي تدخل في تكوين موضوع وجوب 
الحج والتكسب الذي تتوقف عليه الاستطاعة وذهاب الشخص الى محله قي 
السوق الذي يتوقف عليه التكسب . 


وموققه الوجوب هي هذه السلسلة الثأنية وكل مه بلدريم قل الْقَسسم 
الثاني من القدمات سبي داتسيا لآن هذا القسم يتوقفى عليه ونجرويب 
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موضوع الحكم » وقد عرفنا سابقا أن الوجوب لا يمكن أن يدعو الى 
موضوعه . وتسمى كل مقدمة من هذا القسم « مقدمة وجوب » أو 9 مقدمة 
وجوبية + . 

وأما السلسلة الأولى والمقدمات التى تندرج في القسم الأول فالمكلف 
مسؤٌ ول عن إمادها » أى إن المكلف بالصلاة ة مقلا مسؤول عن الوضوء 
لكي يصسلي » والمكلف بالحسسج مسؤول عن السفر لكي يحج . والمكلف 
بالجهاد مسؤول عن التسلح لكي يجاهد . 


والنقطة التي درسها الأصوليون هي نوع هذه المسؤولية ء فقد ققدموا 
ها تفسيرين : 

أحدهما أن الواجب شرعاً على المكلف هسرو الصلاة فحسب دون 
مقدماتها من الوضوء ومقدماته . وانما يجد المكلف نفسه مسو ولا عن إيجاد 


الوضوء وغيره من المقدمات لآنه يرى أن امتثال الواجب الشرعي لا يعاق له 
إلا بإيجاد تلك المقدمات . 


والآخر أن الوضوء واجب شرعاً لأنه مقدمة للواجب ومقدمة الواجب 
واجبة شرعا » فهناك إذن واجبان شرعيان عل المكلف : أحدهما الصلاة ع 
والآخر الوضوء بوصفه مقدمة للصلاة . ويسمى الأول ب « الواجب 
النفسي » لأنه واجب لأجل نفسه . ويسمى الثاني ب « الواجب الغيري »© » 
لأنه واجب لأجل غيره » أي لأجل ذي المقدمة وهو الصلاة . 


تلازم بين وحصوب لشي ء ووحوب مقلعته )4 فكلا كم الشارع بوحتتونيه 
فعل حكم عقيب ذلك مباشرة بوجوب مقدماته . 


نا 


الفصل النامس 
لحف شاكع 
ف العلاقات القائمة قُْ داخل أسلعكم الو إسحد 

قد يتعلق الوجحوب 2 وأحك ؛ كوسجوبب السجود على كل من 
سمع أية السيحدةٌ ؛ وقد يتعلق بعملية تتألف من أجزاء وتشتمل على أفعال 
متعذدذة 4؛ من قبيل و-جحوب الصلاة ع فإِن الصلاة عماية تتألف من أجرزاء 
وتشتمل على أفعال عدبيشة > كالقراءة والسجود والركوع والقيام والتشهذ ومأ 
الى ذلك . وف هذه الخالة تصبسح العملية بوصفها مركبة من تلك الأجزاء 
وإلجبة وهس ب كل رض وأحياأ أيضسا ؛ ويطلق على شبك السبة المركب اسم 
« الوجوب الاستقلالي » ويطلق على وجوب كل جزء فيه اسم « الوجوب 
الضمنى » ١‏ لأن الوجوب إنما يتعلق بالمسزء بوصفه جزءا في ضمن المركب 
يوا بصسورة مستقلة عن ساشر الأسجزاء غ لموحجومب ا سلصرُء ليس حئئزأ مستقلا ,2 
7 هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة . ولأجل ذلك كأن وجوب 
كل جرع من ألصللاة مغك مرتبطأً بوسحوب الأجزاء الاخرىي + لأن الوجويات 
الضمنية لأجزاء الصلاة تشكل بمجموعها وجوبأ واحذا اإستقلاليا . ونتيجة 
ذل”ك قيأم عاناقة العلازم ف داخل إضار الحكم الوأحد بر الوجوبات 
الضمئية فيه : وتعني علاقة العلازم هذه أنه لا تمكن التسزئه في تلك 
الوجوبات أو التفكيك بينبا » بل اذا سقط أي واحد منها تحتم سقوط 

مثال ذلك : إذأ و دسي على الانسات الموضوء وو مركب من ألجزاء 
عديدة كغسل الوجه وغسل اليمنى وغ سل اليسرى وممسح الرأس ومسسيح 
القدمين . فيتعلق يكل جزء من تلك الأجسزاء واحوب صمي سوصقه جزما 
من الوضوء الواجب » وفي هذه الحالة اذا تعذّر على الانسان أن يغسيل, 





اللن 


وجهه لآفة فيه وسقط لأجل ذلك الوجوب الضمني المتعلق بفسل الوجه 
كان من المحتم أن يسقط وجوب مسائر الأجزاء أيضاً » فلا يبقى على 
الانسان وجوب غسل يديه فقط ما دام قد عجز عن غسل وجهه لآن 
تلك الوجوبات لا بد أن ينظر أليها بوصفها وجوباً واحداً متعلقاً بالعملية 
كلها أي بالوضوء. وهذ! الوجوب إما أن يسقط كله أو يثبت كله . ولا 
محال للتفكيك . 


وعسلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما اذا وجب الوضوء بوجوب 
استقلائلي ووجوب الدعاء بوجوب استقلالي أخر فتعذر الوضوء » وبين مسأ 
اذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلاء ففى الخالة الأولى لا 
يؤدى تعصذر الوفسوء إلا الى سقوط الوجوب الذي كان متعلقاً بهءع وأمأ 
وجوب الدعاء فيبقى ثابتاً لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء . 
وق الحمالة الغانية مين بتعذر غسل الوجه ويسقط وجويه الضمني يؤدى 
ذلك الى سقوط وجوب الوضوء وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية . 

قد تقول : نحن نرى أن الانسان يكلف بالصلاة » فإذا أصبح 
أخعرس وعجر عن القراءة فيها كلف بالصلاة بدون قراءة » فهل هذا إلا 
تفكيك بين الوعجوبات الضمنية ونقض لعلاقة التلازم بينها . 

والجمواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الاخرس ليس متجزئة 
لوجوب الصلاة الكاملة » وانما هو وجصوب أخير وصطاب جدييد تعلق منذ 
البدء بالصلاة الصامتة » فوجوب الصصلاة الكاملة والمتطاب عبا قد سقط كله 
نتيجة لتعذر القراءة ونخلفه وجوب أخر وخطاب جديد . 


رع 
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© الدليل الاستقرائي 


تهِيذ هوه 

الاستقراء هو استنتاج قأنون عام من تتبم حالات جزئية كثيرة . 
ومثال ذلك أن نلاحظ هذه القطعة من الحديد فنراها تتمدد باللمسرارة ع 
ونلاحظ تلك فئراها تتمدد بالحرارة » وهكذا! الثالثة والرابعة » فتستنتح من 
تتبع هذه الخخالات اللمزئية قانوناً عاما ه وهو أن كل حذيد يتمدد بالمرارة . 
وهذه الطريقة من الاستدلال هي الطريقة الي يستخدمها العلياء الطبيعيون 
في العلوم الطبيعية لاكتشاف قوانين الكون والطبيعة , 

ونحن اذا تأملنا في الدليل الاستقرائي نجد أن كل حالة من الخحالات 
الحزثية الى نلاحظ فيها تمدد الحديد بالحرارة تشكل قريئة على القانون العام 
القائثل : ا إن كل -حديد يتمدد بالخرارة » غير أن كل سحالة بمفردها تعشير 
قريئة إثبات ناقصة . أي أنها لا تؤدي بئا الى القطع بالقانون العام » ولكن 
حين نضيف أليها حالة جزئية أمرى مائلة يقوى في ظئنا أن ظاهرة التمدد 
بالحرارة عامة ء فاذا لاحظنا التمدد في حالة ثالثة مماثلة أيضا تأكد ظننا 
بالتعميم نتيجة لتجمسع ثلاث قرائن » وهكذا تيزداد القشرائن كلما ازدادت 


3 ؟ 


الحالات التي نستقرؤ ها » وبالتالي يزداد ظننا بالقانون العام حتى نصل إلى 
القطع به : 

ونحن هنا نسمي كل دليل يقوم على أساس القرائن الناقصة ويستمد 
قوته من تجمع تلك القرائن « دليلا استقراثيا » . 

ومن أمثلة الدليل الاستشرائي بهذ! المعنى الذي نريده هنا و التواتر ؛ 
وهو أن مخبرك عدد كبير جداً من الناس بحادثة رأوها بأعينهم ؛ فأنت حين 
تسميع الخبر من أحدهم تحتمل صدقه ولكنك لا تجزم بذلك فتعتبر خبره 
قريئة ناقصة على وقوع الحادثة ع فاذا سمعت الخبر نفسه من شخص آخر 
تقوى في نفسك ا-حتمال وقوع الحادثة نتيجة لاجتماع قرينتين » وهكذا يظضل 
احتمال وقوع الحادثة ينمو ويكبر كلما جاء خبر جديد عنها حتى يصل الى 
درجة العلم . 

وقد نطلق على الدليل الاستقرائي بالمعنى الذي حددناه اسم « الدليل 
الاحتمالي 4 أو « الدليل القائم على حساب الاحتمالات » لآن الدليل 
الاستقرائي لا كأن مرده في التحليل العلمي الى عملية تجميم القرأئن فهو 
يتضمن قياس قوة الاحتمال الناتج عن كل قرينة وجمم القوى الاحتمالية 
لجموع القرائن وفقاً لقوانين سوف نشير اليها في الحلقات المقبئة وقياس 
تلك القوى الاحتمالية وجعها هو ما يسمى بحساب الاحتمالات وحيث أن 
الدليل الاستقرائي يتضمن ويعتمد عليه فهو يقوم على أساس. حساب 


الاجتمالات , 
وسوفف تتمحدلث قييأ يسلي عن دور الدليل الااستقرائي 5 استنباط 


55 


الفصل الأول 
لحم ساد 
الاستقراء في الا حكام 1 

من ألوان الدليل الاستقرائي أن ندرس عندا! كبيير! من الأحكام 
الشرعية فتمجد أنهأ تشترك جميعاً في أتجاه واحد . فتكتشف قأعدة عامة في 
التشريع الإسلامي عن طريقها . 

ولنذكر على سبيل الال هذا الدليل مماولة ذكرها الفقيه الشيخ 
يوسف البحراي في كتابيه الحدائق والدرر النجفية تستهدف إثبات قاعدة 
عامة عن طريق الاستقراء » وتلك القاعدة العامة هي القاعذة القائلة 
بمعذورية اللناهل . أي إن كل جاهل اذا ارتكب خطأ نتيجة لجهله بالحكم 
الشرعى فلا تترتب على ذلك الخطأ تبعة . وقد أستدل الفقيه البحراني عل 
هذه القاعدة بعخالات كثيرة في الفقه ثبت شرعاً أن الجاهل بالحكم معذور 
فيها. واستكشف عن طريق استقراء تلك الحالات القاعدة القائلة 
بمعذورية الجاهل شرعاً في جميع الحالات . 

وتنك الحالات التي أقام عليها الفقيه اليحراني استقراءه وأستنتاجه 
للقاعدة العامة هي الحالات التي نصت عليها الآدلة التالية : 

( أولاً) ما دل من الشرع في أحكام المج على أن الجاهل معذور ‏ 
فمن لبس - وهو عحرم ‏ ثوباً لا يجوز له لبسه جهلا منه بالحكم لا شيء 
عليه . 

( وثانياً) ما دل في أحكام الصوم على أن الجاهل معذور » فمن صام 


في السفر وهو لا يدري أن الصوم في السفر غير جائز صح صومه ولا شيء 
عله 





( وثالثاً) ما دل في أحكام النكاح على أن الجاهل معذورء فمن 
تزوج امرأة في عدبها جهلا منه بحرمة ذلك لم تحرم عليه بالحرمة المؤيدة 
نظرا إلى .هله . بل كأن له أن يتزوجها من جديد بعد أنتهاء عدعبا . 

( ورابعاً ) ما دل في أحكام اخدود على أن الجاهل معذورء فمن 
شرب الخمر جهلا منه بحرمته لا يحد . 

( وخامساً ) ما دل في أحكام الصلاة على أن من صلى أريعاً وهو 
مسافر جهلا منه بوجوب القصر صحت صلاته ول يجب عليه القضاء 

فكل حالة من هذه إلخالاات قريلة إثبأت ناقصة بالسسة إلى القاعدة 
العامة القائلة بمعذورية الجاهل شرعا في جميع المالات . وبتجمع تلك 
القرائن يقوى في نفس الفقيه احتمال القاعذة العامة ووثوقه بها . 
الاسلامي على القاعدة القائلة : إِنْ العمل في الثروات الطبيعية إساس 
للملكية » قد نستعرض حالات عديذة من العمل ثيت أن العمل فيها 
أساس للملكية » فستنتج من استقراء تلك الحالات صحة القساعلدة 
العامة » إذ نرى مثلً أن العمل في إحياء الارض ينتج ملكيتها » والعمل 
في إحياء المعدن ينتج ملكيته , والعمل في حيازة الماء ينتيع ملكيته . والعمل 
في إصطياد الطائر ينتج ملكيته » فنستدل يأستقراء هذه المالات على قاعدة 
عامة في الاقتصاد الاسلامي ع ونثي أن العمل في الثروات الضطضيعية أمساس 

وموقفنا من الاستقراء يتلخص في التمييز بين القطعي منه وغيره . 
فاذا كان قطعياً أي أدى الى القطم بالحكم الشرعي فهو حجةاء لآنه 
يصبح دليلاً قطعياً ويستمد حجيته من حجية القطع ء وإذا لم يكن قطعيا 
فلا حجية فيه مها كانت قرة الاحتمال الناجمة عنه» لأننا عرفنا سابقاً أن 
كل دليل غير قطعي ليس -حجة مالم يحكم الشارع بحجيته » والشارع مم 


١5 


يحكم بسحجية الاستقراء الذي لا يؤدي الى العلم . 


القياأس خختطوة من ألا ستشرأع ونج سس ست 

وقد تؤخذ خخحطوة واحدة من خمطوات الاستقراء ويكتفغى ببالي 
الاستدلال كما اذا اكتفينا بحالة واحدة من الحالات التى أقام صاحب 
الحدائق عليها استقراءه وبجعلنا منبا دليلاً على كون الجاهل معذورا في سائر 
الممالات الأخرى . وسمى هذا ب و القياس » عند أبي حنيفة وغيره من 
فقهاء السنة الذين يكتفون في الاستدلال على ثبوت حكم لموضوع يشسوت 
حكم من نفس التوع على موضوع واحد مشايه له ولا يكلفون أنفسهم 
بتتيع موضوعات مشاببة عدينة واستقراء حالات كثيرة . فبينما كان 
الاستقراء يكلفنا بملاحظة حالات كثيرة يعذر فيها الماهل لكي تصل الى 
القاعدة العامة القائلة : « إن كل جاهل معذور»ء لا يكلفنا القياس 
الحنفي إلا بملاحظة حالة واحدة واتخاذها دليلا على إثبات حكى من نفس 
النوع قسائر الخالات الاخرى . 

وما دام الاستقراء ليس حجة مالم يحصل منه القطع بالحكم الشرعي 
فمن الطبيعي أن لا يكون القياس -حجة ؛ لأنه خطوة من الاستقراء فصلت 
عن سائر امقتطوات . 


الفصق الثاني 
لحي حير حين 
الدليل الاستقر ائىي غير المباشر 

كف الدليل الاستقر الي الذي درستاه في الفصل السابق يشتمل على 
استقراء عذددة 2 الأحكام إمخاضصة واستنتاج سكم عنام منيأ 3 فالحكم العام 
يكتشف بالاستقراء عياشرة » وسذ! نطلق عليه اسم ١‏ الدليل الاستقرائي 
الماث 

بأشر 8 . 





بض 


ويوجد قسم إنصر من الدليل الاستقرائي . وسو الدليل الاستقرائي 
غير الماشر . ونريد به أن نستدل بالاستقراء لا على المتكم مباشرة بل على 
وجود دليل لفظي يدل بدوره على الحكم الشرعي » ففي هذ! الاستقراء 
نكتشف بصورة مباشرة الدليل اللفظي ١‏ وبعد اكتشاف الدليل اللفظي عن 
طريق الاستقراء نثبت الفكم الشرعي بذلك الدليل اللفظي . 

ومثال ذلك « التواتر » . ققد عرفنا سابقاً أن التواتر دليل استضرائي 
يقوم على أساس تجميع القرائن ء قاذا أخيرنا عدد كبير من الروأة ينص عن 
المحصوم عليه السلام أصبح النص متواترا : وحينئذ نستدل بالتواتر بوصضسه 
دليلك استقرائياً على صدور ذلك الكلام من المعصوم ( ع) أي على الدليل 
اللفظي - ثم نستدل بالدليل اللفظي - أي بذلك ! الكلام الثايت صدوره من 
المعصوم ( ع ) بالتواتر ‏ على الحكم الشرعي الذي يدل عليه . 

وللدليل الاستقرائي غير المباشر بهذا المعنى الذي شرحناه أمثلة عديدة 
منبا ء الاأجماع » وه الشهرة » ود الخبر » وه السيرة ؛ 


الماع والشهرة 

اذا لاحظنا فتوى الفقيه الواحد بوجوب الخمس في المعادن تجد أنبا 
تشكل قرينة إثبات ناقصة على وجود دليل لفظي مسبق يدل على هذا 
الوجوب لأآن فتوى الفقيه تجعتنا نحتمل تفسيرين ها : أحدها أن يكون قذ 
استند في فتواه الى دليل لفظي مشلا بصورة صحيحة ء والآخخر أن يكوت 
حمطا في فتواه . وما دمنا نحتمل فيها هذين التفسيرين معأ فهي قرينة 
إثبآت ناقصة . 

فاذا أضفنا اليها فتوى فقيه أخمر بوجوب الخمس في المعادن أيضا . 
كبر احتمال وجود دليل لفظي يدل على الحكم نتيجة لاجتماع قريتشين 
ناقصتين . وحين ينضم إلى الفقيهين فقيه ثالث نزداد ميلا إلى الاعشاد 


قف 


بوجود هذا الدليل اللفظى . وهكذا! نزداد ميلا إلى الاعتقاد بذلك كلا 
أزداد عدد الفقهاء الْفثين بوجوب الخمس ف المعادن ء فاذا كان الفقهاء قد 
اتفقوا جميعاً على هذه الفتوى سمي ذلك و إجماعاً » ء واذا كانوا يشكلون 
الأكثرية فقط سمي ذلك « شهرة ؛ . : 

فالاجماع والشهرة على ضوء مفهومنا الخاص عن الدليل الاستقرائي 
دليلان استقرائيات على وجود دليل مسيق عل الحكم قام عل أساسية الاجمام 
أو الشهرة . 

وحكم الاجماع والشهسرة من ناحية أصولية أنه متى حصل العلم 
بسيب الإجماع أو الشهرة وجب الأخذ بذلك في عملية الاستنباط وأصبيح 
الماع والشهرة حجة . واذا لم يحصل العلم يسبب الماع أو الشهرة فلا 
اعتبار هما . 


الخخيبر : تيت 

الخبر هو نقل شيء عن المعصوم ( ع) استناد! الى امس كما يصنع 
الرواة . إذ ينقلون نصوصا سمعوها من المعصوم ( ع ) بصورة مباششسرة أو 
غير مباشرة . ويعتبر الخبر قريئة إثيات ناقصة . لأننا اذا سمعنا ششخصصا 
ينقل شيثا عن المعصوم عليه السلام احتمئنا صدقه واحتملنا كذبه » فيكون 
قرينة إئبات ناقصة . وتزداد قوة الإثبات اذا نقل شخص آخخر نفس الشىء 
الصدق كلا كثر البخبرون حتى يحصل الحزم + فيسمى الخبر « متوآتراً » . 

وكا يكبر إحتمال الصدق سبب زياأدة عدد الخيرين كذلك يكبر 
بسبب نوعية الخبر » فالمخبر الواحد يزداد احتمال صدقه كلما أزداد أطلاعنا 
على ديئه وورعه وأنتياهه . 

وحكم تبر أنه اذا ازداد احتمال صدقه إلى درجة شارفت على 
القطع كأن سحيصة سوأع نكسأات زيادة إحتمال الصدق اقيسك من كثرة عدد 





١5 


المخبرين أو من تمصائص الورع والنزاهة في المخبر المواحد . وأما اذا لم يؤد 
الخبر الى القطع فيجب أن يلاحظ الراوي ١‏ فإن كان ثقة أخذنا بروايته ولو 
لم نقطع بصحتها » لآن الشارع جعل خبر الثقة حجة ء ولكن هذه الحجية 
ثابتة ضمن شروط لا مجال هنا لتفصيلها . واذا لم يكن الراوي ثقة فلا 
يؤ حل بروايته ولا يجوز إدخخاها في عملية الاستنباط . 





سيرة المتشرعة : و+» 
سيرة المتشرعة هي السلوك العام للمتدينين في عصر التشريع من 
قبيل اتفاقهم على إقامة صلاة الظهر في يوم الجمعة بدلا عن صصلاة 
الجمعة » أو على عدم دفم الخمس من الميراث . 
وهذا السلوك العام إذا حذتناه إلى مفرداته ولاحظما سلوك كل وأحد 
بصورة مستقلة » نجد أن سلوك الفرد المتدين الواحد في عصر التشريع 
يعتبر قريئة إثبات ناقصة عن صدور بيان شرعي يقرر ذلك السلوك ٠‏ لآننا 
لحعمل استناد هذا السلوك الى البيان الشرعي » وإن كنا نحتمسل في نفس 
الوقت أيضا الخشطأ والغفلة وحتى التسامم , فاذا عرفنا أن فردين في عصر 
التشريع كاأنا يسلكان نفس السلوك ويصليان الظهر مشلا في يوم الجمعة 
ازدادت قوة الائيات . 
وهكذا تكبر قوة الاثبات حى تصل الى درجة كبيرة ‏ عندما تعرف 
أن ذلك السلوك كان سلوكاً عاماً يتبعه جمهرة المتدينين في عصر التشريع . 
إذ يسدو من المؤكد حينشذ أن سلوك هؤلاء جميعاً لم ينشا عن خمطأ أوغفلة 
أو تساميم . لأن الخطأ والغفلة والتسامح قد يقع فيه هذا أو ذاك ٠‏ وليس 
من المحتمسل أن يقع فيه جمهرة المتديئين في عصر التشريع ٠‏ جميعاً . وهكذ! 
تعرف أن السلوك العام مستند الى ديأ شرعي يدل على إمكان ‏ إقامة الظهر 
في يوم الجمعة وعدم وجوب القمس في الميراث . ولآجل هذ! تعتبر سيرة 


١ ها‎ 


المتشرعة دليلة استقرائياً كالاجماع والشهرة » وهي ف الغالب. تؤدي الى 
كذلك فهى حجة ؛ وأما اذا لى يحصل متها الجزم قلا اعتبار بها ٠.‏ 


السيرة العقلاثية : همه 

وهناك نوع أخخر من السيرة يطلق عليه في علم الأصول إسم « السيرة 
العقلاثية » . والسيرة العقلائية عبارة عن ميل عام عند العقللاء ‏ المسدينين 
وغيرهم . نحو سلوك معين دون أن يكون للشرع دور إتجاي في تكوين هذا 
اليل . ومثال ذلك : الميل العام لدى العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام 
اللتكلم . 

وق هلذى! الضوء تعسصرف إن السيرة العقلائية تختلف عن سيسرة 
المتشرعة ٠»‏ قأت سيرة ة المتشرعة التي درسئأها انفا كانت وليدة البيان الشرعي 
ولحذأ تعتبر كاشفة عنه . واما السيرة العقلائية فمردها . كيا عرفنا ‏ الى ميل 
عام يوجد عند العقسلاء ء نحو سلوك معين لا كنتيجة لبيان شرعي بل نتيجة 
لختلف العوامل والمؤثرات الاأخرى التي تتكيف وفقا لها ميول العقلاء 
وتصرفاتهم » ولاجل هذا لا يقتصر الميل العام الذي تعبر عنئه السيرة 
العقلائية على نطاق المتديئين خاصة . لأن الدين لم يكن من عوامل تكوين 
هذا الميق ‏ 

وعلى هذا الأساس يتضح إن طريقة الاستدلال التي كنا نستتخدمها لي 
سيرة الخشرعة لا يمكتنا استسحاها في السيرة العقلائية . فقد كنا فق سيرة 
المتشرعة نكتشف عن طريق السيرة البيان الشرعي الذي ادى إلى قيامها 
بوصفها نتيجة للبيان الشرعي وناشئة عنه » اذ لم يكن من المحتمل أن يتفق 
اللتشرعة جميعاً على إداء صلاة الظهر في يوم الجمعة مثلا دوت إن يكون 
هناك بيان شرعي يدل على ذلك . واما المييل العام الذي تمثله السييرة 
العقلائية فهو ليس ناشكاً عن البيان الشرعي ولا ناتها عن دوافع ديا ينية ليتاح 





يهف 


لنا ان نكتشف عن طريقه وجود بيان شرعي اذى الى تكونه وقيامه . 


ولآجل هذ! يجب أن ننهج في الاستدلال بالسيرة العقلائية هجا آخر 
يختلف عن تبجنا في الاستدلال بسيرة المتشرعة . 

ويمكننا تلخيص هذا المتيج فيم| يل : 

إن الميل الموجود عند العقلاء نحو سلوك معين يعتبر قوة دافعة لهم 
نحو ممارسة ذلك السلوك . فاذ! سكتت الشريعة عن ذلك اليل ولم تسردع 
عن الانسياق معه كشفه سكويها هذا عن رضاها بذك السلوك وأسسجامه 
مع التشريم الاسلامي . ومثئال ذلك : سكوت الشريعة عن الميل العام عند 
العقلاء نحو الأخذ بظهور كلام المتكلم وعدم ردعها عنهء فان ذلك يِدل 
على انها تقرٌ هذه الطريقة في فهم الكلام وتوافق على اعتبار الظهسور سحمجة 
وقاعدة لتفسير الفاظ الكتاب والستة ٠‏ وألا لمنعت الشريعة عن الانسياق مع 
ذلك الميبل العام وردعت عنه في نطاقها الشرعي . 

والاستدلال بالسيرة العقلائية يقوم على اساس تجمييع القرائن ‏ كما 
رأينا سابقأ في سيرة المتشرعة ايضاً ‏ لأننا اذا حللنا السيرة العقلائية الى 
مفرداتها وجدنا إن الميل العام عند العقلاء نحو سلوك معين . كالآحذ 
بالظهور مثلا - يعبر عن ميول متشابهة عند عدد كثير من الأفراد تشكل 
بمجموعها ميلا عاما » وحين نأحذ فرد! من اولتك الافراد الذين يميلون إلى 
الاخذ بالظهور مثلا ونلاحظ سكوت المولى عنه وعدم ردعه له عن الجري 
وفق ميله » يمكننا أن نعتبر سكوت المولل هذا قرينة نأقصة على حجية 
الظهور عند المولى » لآن من المحتمل ان يكون هذا السكوت نتيجة لرضا 
المولى وموافقته . وهذ! يعني الحجية . ومن المحتمل في نفس الوقت ايضاً 
ان لا يكون السكوت ناتهأ عن رضا المولى بالأخذ بالظهور وائما سكت عن 
ذلك الفرد ‏ بالرغم من انه لا يقر الممل بالظهور في الأدلة الشرعية ‏ 
لسبب خصاص نظير أن يكون المولى قد اطلع على أن هذ! الفرد لا يرتدع 
عن العمل على وفق ميله ولو ردعه قشركه وشأنه . أو أن المول قد اطلع 


بكي + 


على ان هذا الفرد سوف لن يجري على وفق ميله ولن يأتمذ بالظهور في 
الدليل الشرعي دوت سؤّ أل من الشار ع ء أو إن هذ! الفرد لن يصادفه 
ظهور في النطاق الشرعي ليحاول الأخد به وفقاً ليله . . . الى غير ذلك من 
الأمور التى يمكن إن تفسر سكوت المولى عن ذلاك الفرد وتجعمل منه قريئة 
ناقصة لا كاملة على رضا المولى ء» ولكن اذا أضيف إلى ذلك فرد آخر له 
نفس الميل وسكت عنه المولى فيقوى احتمال الرضا لاجتماع فريلتين ٠‏ 
وهكذا يكبر هذا الاحتمال حتى يؤدي الى العلم حين يوجد ميل عام 
ويسكت عله المول . 


١ قرا‎ 


كه 


- التعأارض بين الادلة 


قسن 


عم وبع سس يس ممست سسيير 
ههيب يبي ا 


بعد أن استعرضنا الأدلة التي يمكن إن تساهم في عملية الاستنباط 
بأقسامها الثلائة يتحتم علينا ان ندرس موقف عملية الاستنباط منها اذا 
وجد بينها تعارض ٠‏ ما اذا دل دليل على وجوب شيء مثلا ودل دليل اخخر 
على نفي ذلك الوجوب . فيا هي الوظيفة العامة للفقيه في هذه الحالة ؟ . 

والتعارض على قسمين : لأنه يوجد تارة في نطاق الدليل اللفظي بين 
كلامين صادرين من المعصوم ء واخخرى بين دليل لفظي ودليل من نوع أشصر 
استقرائي أو برهاني ‏ او بين دليلين من غير الأدلة اللفظية 


وسوفه نتتحدث عن كل من القسمين في فصل : 


الفصل الاول 
نبت نجي د 


في حالة التعارض بين دليلين لفظيين توجد قواعد نستعرض فيا يل 
عدد! منبا : 


فيا + 


- من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم يكشف كسل منه) 
بصورة قطعية عن نوع من الحكم يختلف عن الحكم الذي يكشف عنه 
الكلام الآخرء لأن التعارض بين كلامين صريمين من هذا القبيل يؤدي 
الى وقوع المعصوم في التناقض » وهو مستحيل . 

/؟! ‏ قد يكون إحد الكلامين الصادرين من المعصوم صريحاً وقطعياً. 
ويدلُ الآخر بظهوره على ما ينافي المعنى الصريم لذلك الكلام . ومثاله 
ان يقول النبي ( ص ) في نص مشلا : « يجوز للصائم ان يرتمس في الماء 
حال صومه » ويقول في نص اخخر : ولا ترس في الماء وانت إصائم و١‏ 
فالتص الأول دال بصراحة على إباحة الارتماس للصائم » والنص الثاني 
يشتمل على صيغة نبي . وهي تدل بظهورها على اللحرمة . لأن الجرمة هي 
اقرب المعاني الى صيغة النبي وان امكن استعمالها في الكراهة مجازا » فينشا 
التعارض سين صراحة النص الأول في الاباحة وظهور النص الثاني في 
الحرمةء. لأن الاباحة والحرمة لا يجتمعان . وفى هذه الحالة يجب الأحذ 
بالكلام الصريح القطعي . لأنه يؤدي الى العلم بباللمتكم الشرعي ٠‏ فتفقسر 
الكلام الآخر على ضسوثه ونحمل صيغة النبي فيه على الكراهة لكي ينسجم 

مع النص الصريح القطعي الدال على الاباحة. وعلى هذا الأساس يتبع 
الثقيه في استتباطة قاعدة عامة ء» وهي الأخذ بدليل الاباحة والرخصة إذا 
عارضه دليل آخر يدل على الحرمة أو الوجوب بصيغة نبي أو أمرء لأن 
الصيغة ليست صريحة ودليل الإباحة والرخصة صريح غالبا . 


قد يكون موضوع الحكم الذي يدل عليه احد الكلامين اضيق 
نطاقاً وأخص داشرة من موضوع الحكم الذي يدل عليه الكلام الأخصر . 
ومثأله أن يقال فى تصن : « الربا حرام » ويقال في نص أخحر : « الربا بين 
الوالد وولده مباح » فالهرمة التي يدل عليها النص الأول موضوعها عام . 
لأنها تمنع باطلاقها عن التعامل الربوي مع اي شخص ء والاباحة في 
النص الثاني موضوعها خاص » لأنها تسمح بالريا بين الوالد وولده 


درا 


شخاصة ؛ وفي هذه إلخالة نقدم الخنص الثاني على الأول 0 لأنه يعتبر يوصفه 
اخص موضوعاً من الأول قرينة عليه » بدليل ان المتكلم لو أوصل كلامه 
الثانٍ بكلامه الأول فقال : « الربا في التعامل مع اي ششخص حرام . ولا 
بأس به بين الوالد وولده » لأبطل الخاص مفعول العام وظهوره في 
العموم : 

وقد عرفنا سابقاً أن القريئة تقدم على ذي القرينة » سواء كانت 
متصلة أو منفصلة . 

ويسمى تقديم الخاص على العام تخصيصاً للعام اذا كان عمومه ثابتأ 
بأداة من ادوات العموم » وتقييدا! له اذا كان عمومه ثابتا بالاطلاق وعدم 
ذكر القيد . ويسمى الخاص في الحالة الأول « مخصصاً » وفى الحالة الشانية 
و هقيد] »ع . 

وعلى هذا الأساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة 2 وهي 
الأخحذ بالمخصص والمقيد وتقديمهيا على العام والمطلق . 

4 - وقد يكون احد الكلامين دالا على ثبوت حكم لموضصوع . 
والكلام الآخمر ينقي ذلك في حالة معينة بئفي ذلك ا موضوع . ومثاله أن 
يقال في نص ١م‏ يجب اللحج على المستطيع » ويقال في نص آخر : ١‏ المدين 
ليس مستطيعاً » . فالنص الأول يوجب الحج على موضوع محدد وهو 
المستطيع , والنص الثاني ينفي صفة المستطيع عن ا مدين ٠‏ فيؤ خخذ باألثاني 
ويسمى « حاكا ؛ ويسمى الدليل الآول « محكوما » . 

ه ‏ اذا لم يوجد في النصين المتعارضين كلام صريح قطعي . ولاما 
يصلح ان يكون قريئة على تفسير الأخصر ومخصصا له او مقيد! او حاكما 
عليه . فلا تجوز العمل بأى وأحد من التصسين المتعارضين . لأآنيا على 
مستوى وأسحد ولا ترسجيم لأ-حدهما على الآخر . 


ألما 


الفصل الثاني 


باجا نجي بيجي 


في التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخر 


وحاألة التعارض بين دليل لفطي ودليل سن نوع الجر إو دليلين عن 
غير الأدلة اللفظية » لما قواعد ايضا نشير اليها ضمن النقاط التالية : 


-١‏ الدليل اللفظي القطعي لا يمكن أن يعارضه دليل يرهاني أو 
استقرائي قطعي . لآن دليلا من هذا القبيل اذا عارض نصأً صريساً من 
المعصوم عليه السلام أدى ذلك الى تكذيب المعصوم ( ع) وتخطتته . وهو 
مستحيل . وهذا يقول علاء الشريعة : إن من المستحيل أن يوجد اي 
تعارض بين النصوص الشرعية الصريحة وأدلة العقل القطعبة . 

وهصذه الحقيقة لا تغفرضها العقيدة فحسب . سل يبرهن عليها 
الاستقراء في النصوص الشرعية ودراسة المعطيات القطعية للكتاب والسئة : 
فإنها جميعا تتفق مع العقل ولا يوجد فيها ما يتعارض مع احكام العقبل 
القطعية اطلاقا . وبذلك تتميز الشريعة الاسلامية عن الأديان الأخرى 
المحرفة التي : تعيش الآن على وجه الأرض » فإنبها زاخرة بالتناقضات التي 
تتعارض مع صريمح العقل السليم . ولهذا نشات في المسيحية مشا مشكلة 
الدين والعقل . وان الانسان كيف يتاس له الاعتقاد بهها معأ على تناقضهاا . 
بينا يقوم العقل في الاسلام بدور الرسول الباطني . وتحتم الشريعة أن يقوم 
الاعتقاد باصوها على اساس العقل وترفض انحذها على سبيل التقليد . 

؟- اذا وجد تعارض بين دليل لفظي ودلييل أخسر ليس لفظياً ولا 
تطعا قدمنا الدليل اللنظي لأنه حججة » واما الدليل غير اللفظي فهو ليس 
حجة ما دام لا يؤدي الى القطمع . ومثاله إن يدل النص على ان الجاهل 





كم؟ 


بأحكام الزكاة ليس معذوراً , ويدلٌ الاستقراء غير القطعي الذي نقلناه 
سابقاً عن الفقيه البحراني على القاعدة العامة القائلة بمعذورية الجاهل في 


* - اذا عارض الدليل اللفظي غير الصريح دليلا عقليا قطعياً برهانياً 
او استقرائيا قدم العقلي على اللفظي » لأن العقلي يؤدي الى العلم بالمكم 
الشرعي ء واما الدليل اللفظي غير الصريح فهو إنمايدل بالظهور. 
والظهور إنما يكون حجة يحكم الشارع إذا لم نعلم ببطلانه » ونحن هنا 
على ضوء الدليل العقلي القطعي نعلم بأن الدليل اللفظي لم يرد المعصوم 
(ع) منه معناه الظاهر الذي يتعأارض مع دليل العقل ء قلا ممال للأنحصدذ 
بالظهور . 

4 - اذا تعارض دليلان من غير الأدلة اللفظية فمن المستحيل ان 
يكون كلاهما قطعياً » لأن ذلك يؤدي الى التناقض » وانما قد يكون أحدهها 
قطعياً دون الاخرء فيؤ شعل بالدليل القطعي . 


١م‎ 


سس سس 


النوع الثاني 


العتاصر اللمشتركة ف الاستشاط 
القائم عل اساس الااصل العمل 


اط 


تمهيد : جده 

استعراضنا في النوع الأول العناصر الآصولية المشتركة في الاستنباط 
القائم على أساس الدليل » فدرسنا اقسام الآدلة وخصائصها وميزنا بين 
الحجة منبا وغيرها . وثريد الآن إن ندرس العناصر المشتركة في حالة اخرى 
من الاستنباط » وهى حالة عدم حصول الفقيه على دليل يدل على الحكم 
الشرعي وبقاء الحكم مجهولاً لديه ‏ فيتجه البحث في هذه الحالة الى محاولة 
تحديد الموقف العمل تجاه ذلك الحكم المجهول بدلا عن اكتشاف نفس 
الحكم . 

ومثال ذلك : حالة الفقيه تجاه التدخين » فإن التدخين تحتمل «حرمته 
شرعاً منذ البدء » ونتجه اولاً الى محاولة الحصول على دليل يعين حكصسه 
الشرعي » فلا نجد دليلاٌ من هذا القبيل ويبقى حكم التدخين مجهولاً لدينا 
لا ندري أحرمة هو ام إباحة ؟ وحيتئذ نتساءل ما هو الموقف العملي الذي 
يتحتم علينا ان نسلكه تجاه ذلك الحكم المجهول . هل يتحتم علينا أن 





١م‎ 


نحتاط فنجتنب عن التدخين . لأن من المحتل ان يكسون التندخسين 
حراماً ؟ , او لا يجب الاحتياط بل نكون في حرية وسعة ما دمنا لا نعلم 
بالجرمة ؟ , 

هذا هو السؤال الأساسي الذي يعالجه الفقيه في هذه الحالة » ويجيب 
عليه في ضصوء الأصول العملية سوصفها عداصر مشسركة في عملية 
الاأستنباط , وهذه الأصول هي عوضم درسنا ألآن : 


١‏ القاعدة العملية الاساسية 
سبج سيج بج 

ولكى نعرف القاعدة العملية الأساسية التي نجيب في ضوئها على 
سؤال وهل يجب الاحتياط تجاه الحكم المجهول ؟ » لا بد لنا أن شرجع الى 
المصدر الذي يفرض علينا أطاعة الشارعء وتلاحظ إن هذا المصدر مل 
يفرض علينا الاحتياط في حالة الشك وعدم وجود دليل على الحرمة ؛ أو 
يسمح لنا برك الاسيياط وإستعمال الدخان مثلا ما دامت حرمته لم تثبت 
بدليل ؟ . 

ولكي نرجع ألى المصدر الذي يفرض علينا أطاعة المولى سبحانه لا 
بد لنا أن نحدده ء فيا هو المصدر الذي يفرض علينا اطاعة الشارعع 
ويجب أن نستفتيه في موقفنا هذا ؟ والجواب أن هذ! المصدر هو العقل . 
أن الانسان يدرك بعقته أن لله سبحانه حق الطاعة على عييذه » وعلى 
اساس حق الطاعة هذا يحكم العقل على الانسان بوجوب اطاعة الشارع 
لكي يؤدي اليه حقه فنحن اذن نطيم الله تعالى وتمتثل احكام الشريعة . 
لآن العقل يفرض علينا ذلك لا لأن الشارع امرنا بإطاعته » وإلا لأعدنا 
السؤال مرة اتخرى ولماذا تمتثل امير الشارع لنا بإضاعة أوامره؟ وماهو 
المصدر الذي يفرض علينا امتثاله ؟ وهكذ! حتى تصل الى حكم العقل 
بوجوب الاطاعة القائم على أمساس ما يفركه من حق الطاعة لله سبحانه 
على الانسأن . 


١+ تخ‎ 


وإذا كان العقل هو الذي يفرض إطاعة الشارع على أساس ادراكه 
لحق الطاعة فيجب الررجوع الى العقل في تحديد الجواب على ذلك السؤال 
الاساسي و صل يجب علينا الاحتياط تجاه الحكم المجهول او لا ؟ ». 
ويتحتم علينا عندثل ان ندرس حق الطاعة الذي يدركه العقل ويقيم على 
اساسه -حكمه بوجوب أطاعة الشارع وندرس -حدود هذا أحق فهل هو حي 
لله سبحانه في نطاق التكاليف المعلومة فقط . بعنى أن الله سبحانه ليس له 
حق الطاعة على الانسان الا في التكاليف التي يعلم بها واما التكاليف التي 
يشك فيها ولا علم له بها فلا يمند اليها حق الطاعة . او إن حق الطاعة كيا 
يدركه العقل في نطاق التكاليف المعلومة يدركه ايضا في نطاق التكاليف 
المحتملة ‏ يمعنى أن من حق الله على الانسان أن يطيعه في التكاليف المعلومة 
والمحتملة . فاذا علم بتكليف كان من حق الله عليه ان يتثله وأذا احتمل 
تكليفاً كان من حق الله عليه ان يحتاط فيترك ما يحتسل حرمته أو يفعل ما 
يحتمل وجويه ‏ . 

وهكذا يتضح ان الموقف العملي في حالة عدم وجدان الدليل يجب 
ان يحدد على ضوء ما تعرفه من .حق الطاعة وحدوده ومدى شموله . 

والصحيح في رأيئا هو أن الأصل ني كل تكليف محتمل هو الاحتياط 
نتيجة لشمول حق الطاعة للتكاليف المحتملة . فإِن العقل يدرك أن للمولى 
على الانسان حق الطاعة لا في التكاليف المعلومة فحسب بل في التكاليف 
المحتملة ايضاًء ما لم يثبت بدليل ان المولى لا يبثم بالتكليف المحدمل الى 
الدرجة التي تدعو الى إلزام المكلف بالاحتياط . 


وهذأ يعني إن الاصل بصورة مبدثية كلما احتملنا حرمة او وجوباً هو 
ال نحتاط , فنترك ما نحتمل حرمته ونفعل ما نحتمل وجوبه نتيجة لامتداد 
حق الطاعة الى التكاليف المحتملة . ولا نخرج عن هذا الأصل الا اذا 
ثبت بالدليل ان الشارع لا بهتم بالتكليف المحتمل الى الدرجة التي تفسرض 


كثرا 


الاحتياط ويرضى بترك الاحتياط ء فإن الانسان يصبم حيئقذ غير مسؤول 
عن التكليف المحتمل . 

فالاحتياط إذث واجب عقلاً في موارد الشك . ويسمى هذا السوجوب 
اصالة الاحتياط او اصالة الاشتغال اي اشتغال ذمة الانسان بالتكليف 
المحتمل - ونحخر سم عن هل! الأصل حين تعرف أن الشار ع يترصى يمرك 
الاحتياط . 

وهكذ! تكون اصالة الاحتياط هي القاعدة العملية الأساسية . 

ويخالف في ذلك كثير من الأصوليين ايماناً معهم بان الأصل في المكلف 
أن لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة ولو احتسل اضيتها بدرجة 
كبيرة » ويرى هؤلاء الأعلام ان العقل هو الذي يحكم بنفي بنفى المسؤ ولية » 
لأنه يدرك قبح العقاب من الموى على محالفة المكلف للتكليف الذي لم يصل 
اليه ولأجل هذا يطلقون على الأصل من وجهة نظرهم أسم « قاعدة قبح 
العقامه بلا بيأن »م او و البراءة العقلية # ء أي أن العقل يحكم بأن عقا 
المول للمكلف على مخالفة التكليف المشكوك قبيحء وما دام ال مكلف مأمونا 
من العقاب فهو غير مسؤ ول ولا يجب عليه الاحتياط . 

ولكن لكي ندرك أن العقل هل يحكم بقبح معاقبة ا مولى تعسالى 
للمكلف على غالفة التكليف المشكوك إو لا ؟ يهب ان نعرف حذدود حق 
الطاعة الثانت للمول تعالى » فاذا كان هذا الحق يشمل التكاليف المشكوكة 
الى يمتمل المكلهب ا*ميتها بدرجة كبيرة ‏ كبا عرفنا - فلا يكون عاب الوق 
للمكلف اذا خالفها قبيحاً . لأنه بمخالفتها يشرط في حق مصولاه فيستحق فيستحق 
العقاب فالقاعدة الأولية إذنْ هي إصالة الاستياط . 


١ با‎ 


؟ . القاعدة العملية الثانوية 
ديجسدو مدوم 

وقد انقلبت بحكم الشارع تلك القاعدة العملية الأساسية إلى قاعدة 
عملية ثانوية » وهي اصالة البراءة القائلة بعدم وجوب الاحتياط . والسبب 
في هذا الانقلاب انا علمئا عن طريق البيان الشرعي ان الشارع لا يهتم 
بالتكاليف المحتملة الى الدرجة التي تحتم الاحتياط على المكلف » بل يرضى 
شرك الاحتياط . والدليل على ذلك نصوص شرعية متعلندة » من اهمها 
النص النبوي القائل : « رفع عن امتي ما لا يعلمون 4 . 

وهكذا إصبحت القاعدة العملية هي عدم وجوب الاحتياط بدلا عن 
وجوبه ء وأصالة البراءة بدلا عن إصالة الاشتغال . 








وتشمل هذه القاعدة العملية الثانوية موارد الشك في الوجوب وسوارد 
الشك ف الحرمة على السواء ؛ لأن النص النبوي مطلق ء ويسمى الشيك 
في الوجوب ب « الشبهة الوجوبية ه والشك في الحرمة ب « الشبهة التحصريمية ؛ 
كيا تشمل القاعدة ايضا الشك مهما كان سبيه . ولأجل هذ! نتمسك 
بالبراءة اذا شككنا في التكليفاء» سواء نشا شكنا في ذلك من عدم وضوح 
الحكم العام الذي جعله الشارعء أو من عدم العلم بوجود موضوع 
الحكم . ومثال الأول : شكنا في وجسوب صصسلاة العيد او في حجسرمسة 
التدخين . فإن هذا الشك ناتس عن عدم العلم بالجعل الشرعي » ويسمى 
بالشبهة الحكمية . ومثال الثاني : شكنا في وجوب الج لعدم العلم بتوفر 
الاستطاعة . فإن هذا الشك لم ينشا من عدم العلم بالجعل الشرعي . لأننأ 
جميعا تعلم أن الشارع جعل وجوب المج عل المستطيم ؛ واغمائشاً من 


عدم العلم بتحقق موضوع الحكم وتسمى الشبهة « موضوعية 6 . 


كبر ؟ 


© قاعدة متبحراية العلم الا مالي 
در عبج دج 
تمهيدك : ج+؟» 
قد تعلم إن أتحاك الأكبر قد سافر الى مكة . وقد تششسك في سفره 
لكنك تعلم على أي حال ان احد انمويك « الأكبر او الأصغر » قد سافر 
فعلا الى مكة . وقد تشك في سفرهها معا ولا تدري هل سافر واحد متهبيا 
الى مكة أو لا ؟ . 


فهذه حالات ثلاث . ويطلق على المسالة الأولى اسم ١‏ العلم 
التفصيلي » لأنك في الحالة الأولى تعلم إن إخصاك الأكبر قد سافر إلى مكة . 
ويس لديك فق هذه المقيقية لي سودت أو غخموض : فتهذ! كان العلم 


ه 


تفصيليا . ويطئق على الحالة الثانية اسم « العلم الاجمالي » . لأنك في هذه 
الحالة تجد فى نفسك عتصرين مزدوجين : أحدهها عتصر الوضوح . والأخر 
عنصر الخفاء » فعنصر الوضوح يتمثل في علمك بأن أحد إخويك قد سافر 
فعلا , فآنت لا تشك في هذه الحقيقة . وعنصر الخفاء والغموض يتمشل في 
شكك وترددك في تعيين هذا الأ » لأنك لا تنري ان المسافر هل هو 
احوك الأكبر أو الأصغر . ولهذا تسمى هذه الخحالة ب ١‏ العلم الاجالي » ع 
فهي علم لآنك لا تشك في سفر أحد أخمويك . وهي إجمال وشك لأنك لا 
تدريى اي اخوياك قد سافر . ويسمى كل من سفر الأخ الأكبر وسقر 
الأصغر طرفا للعلم الاحالي » لأنك تعلى إن أحدهما لا على سبيل التعيين 
قد وقع بالفعل . 

وأفضل صيغة لغوية تمثل هيكل العلم الاجمالي ومحتواه النفسي بكلا 
عنصريه هي ١‏ إما وإما ؛ أذ تقول في المثال المتقدم : « ساضر أما اي الأكبر 
وأما إخي الأصغر » فإن جانب الأثيات في هذه الصيخة يمثل عتصر الوضوح 


هم 


والعلم » وجالب التردد الذي تصوره كلمة «إما» يمشل عنصر الخفاء 
والشك وكلا أمكن استخدام صيغة من هذأ القبيل دل ذلك على وجود 
علم اجمالي في نفوسنا . 

ويطلق على الخالة الشالثة اسم « الشك الابتدائي » او و البدوي » او 
« السافذج » . وهو شك محض غير ممتزج بأي لون من العلم » ويسمى 
بالشك الابسدائي إو البدوي تمييزا له عن الشك في طرف العلم الاجمالي ٠.‏ 
لأن الشك في طرف العلم الاجمالي يوجد نتيجة للعلم نفسهء فأنت تك 
في أن المسافر هل هو إخوك الأكير او اخموك الأصخغر نتيجة لعلسك بأن 
احدهما لا على التعيين قد سافر حتيأ» واما الشك في الحالة الشالثة فيوجد 
بصورة أبتدائية دون علم عسبق . 

وهذه الحالات الشلاث توجد في نفوسنا تجاه الحكم الشرعي . 
فوجوب صلاة الصبعح معلوم تفصيلاً » ووجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة 
مشكوك شكا ناتها عن العلم الأحمالي بوجوب الظهسر أو الجمعة في ذلك 
اليوع ووجوب صلاة العيد مشكوك ابتدأني غير مقترن بالعلم ألا جماني . 
وهذه الأمئلة كلها من الشبهة الحكمية , واإما إمثلة الحالات الشلاث من 
الشبهة ا موضوعية فيمكن توضيحها في و الماء » » فأنت اذا رأيت قطرة من 
دم تقبع في كأس من ماء تعلم عا تفصيليً بنجاسة ذلك الماء ؛ واما اذا 
رأيت القطرة تقع ف في احد كأسين ولم تستطع أن تميز الكأس الذي وقعت 
فيه بالضبط فينشا لديك علم إجالي بنجاسة احد الكأسين ويصبح كل 
واحد منهيا طرفا للعلم الإججالي . وقد لا تكون متأكدا من ان هناك قطرة 
دم لا في هذا الكأس ولا في ذاك فيكون الشك في النجاسة عندئذ شكاأ 
أبتدائياً ساذجاً . 


ونحن في حديثنا عن القاعدة العملية الشانوية التى قلبت القاعدة 
العملية الأساسية كنا نتحدث عن الخالة الثالئة » إي حالة الشك الساذج 
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الذي لم يقترن بالعلم الاجمالي . والآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم 
الاحمالي ؛ أي الشلك في الخالة الثانية من الحالاات الثلاث السابقة » وهذا 
يعني اننأ درسنا الشك بصورته الساذجة وندرسه الآن يعد أن نضيف أليه 
عنصراً جديداً وهو العلم الاجالي . فهل تجري فيه القاعدة العملية الثانوية 
كبا كانت تجري في موارد الشك الساذج أولا ؟ . 





امتمحزية العلم الاحالي جو 

وعلى ضوء ما سبق مكنا تحليل العلم الاجمالي الى علم باحد الأصرين 
وشك في هذا وشك في ذاك . ففي يوم الجمعة نعلم بوجوب احد الأمرين 
و صلاة الظهر أو صلاة الجمعة وء. ونشك في وجوب الظهر كا تنشك في 
وجوب الجمعة . والعلم بوجوب احد الأمرين ‏ بوصفه علياً يشمله مبدأ 
حجية العلم الذي درسناه في بحث سابق . فلا يسسح لنا العقلل لأجل 
ذلك بترك الأمسرين معاً الظهر والجمعة. . لأننا لو تركناهما معأ قالقنا 
علمشأ بوجوب أحد الأمرين . والعلم حجة عقلا في جميع الأحوال مسواء 
كان احمالياً أو تفصيلياً . 


ويؤمن الرأي الأصولىي السسائد في سورد العلم الإجمالي ‏ لا بثسوت 
الحجية للعلم باحد الأمرين فحسب - بل يؤمن ايضاً بعدم إمكان اتتزاع 
هذه الششجية منه واستحالة ترخيص الشارع في مخالفته بترك الأمرين معا, 
كما لا يمكن للشارع إن يتزع الحجية من العلم التفصيبلي ويرخص في 
حالفته وفقا للميدأ الأصولبي المتقدم الذكر في بحث -حجية القطع القائل 
باستحالة صدور الرد ع من الشار ع عن القطع . 

واما كل واحد من طرفي العلم الاجمالي ‏ أي وجوب الظهر بمفرده 
ووجوب الجمعة بمفرده ‏ فهو تكليف مشكوك وليس معلوماً. وقد يبدو 
لأول وهلة أن بالإمكان ان تشمله القاعدة العملية الثانوية . أي اصالة 


البراءة النافية للاحتياط في التكائيف المشكوكة » لأن كل واحد من الطرفين 
تكليف مشكوك . 

ولكن الرأي السائد في علم الأصول يقول بعدم إمكان شمول 
القاعدة العملية الثانوية لطرف العلم الااجمالي » بدليل ان شموفا لكاة 
الطرفين معأ يؤدي الى براءة الذمة من الظهر والجمعة وجواز تركهما معاء 
وهذا يتعارض مم حجية العلم بوجوب إحد الأمرين ٠‏ لأن حجية هذا 
العلم تفرض عليئا أن نأي بأحد الآمرين على اقل تقدير . 

فلو حكم الشارع بالسراءة في كل من من السطرفين لكان معي ذلك ' 
الترخيص منه في مخالفة العلم » وقد مر ينا أن الرأي الأصولي السائد يؤمن 
باستحالة ترخيص الشارع في مخالفة العلم ولو كأن إجالياً وعدم إمكان 
انتزاع السجية منه . 

وشمول القاعدة لأحد الطرفين دون الآخمر . وأن لم يؤد الى الترخيص 
في ترك الأمرين معاً ‏ لكنه غير تمكن ايضاً » لأننا تساءل حيقذ اي 
الطرفين نفترض. شمول القاعدة له ونرجحه على الآخمر» وسوف نجد أنا لا 
فلك مبرراً لترجيح اي من الطرفين على الآخمرء لأن صلة القاعدة بهما 
واحذلة . وهكذ! ينتج عن هذا الاستدلال القول بعدم شمول القاعدة 
العملية الثانوية و اصالة البراءة » لآى واحد من الطرفين ء ويعني هذا ان 
كل طرف من اطراف العلم الاجمالي يظل مندرجاً ضمن نطاق القاعدة 
العملية الآساسية القائلة بالاحتياط مادامت القاعدة الثانوية عاجزة عن 
شموله . 

وعلى هدا الآأساس ندرك الفرق بين الشك الابتدائي والشك الناتج 
عن العلم الأحمالي : فالأول يدخل في نطاق القاهذنة الثانوية وهي اصالة 
البراءة والثاني يدخل في نطاق القاعدة الأولية وهي اصائة الاحتياط . ْ 

وفي ضوء ذلك تعرف أن الواجب علينا عقلاً في موارد العلم الاجمالي 


١ 


هو الإتيان بكلا الطرفين اي الظهر والجمعة في المثال السابق -ء لأن كل 

منييا داخخل في نطاق أصالة الاحتياط . ويطلق في علم الأصول على الاتيان 
بالطرفين مع اسم و الموافةة قة القطعية » . لأن المكلف عند إتيانه ميا معأ 
يقطع بأنه وافق تكليف المولى » كبا يطلق على ترك الطرفين معاً اسم 
« المخالفة القطعية » . وأما الاتيان بأحدهما وترك الآخر فيطلق عليهما أسم 
« الموافقة الاحتمالية » و «١‏ المخالفة الاحتمالية » لأن المكتلف في هذه الخالة 
يحتمل انه وافق تكليف المولى ويحتمل أنه خالفه 


انحلال العلم الاجمالي : 

أذا وجدت كأسين من ماء قل يكون كلاهما نيجساً وقد يكون أسدها 
نجساً فقط ولكنك تعلم على ايُّ حال بأنهها ليسا طاهرين معاً » فينشأ في 
نفسك علم احمالي بنجاسة احد الكأسين لا على سبيل التعيين . فاذا أتفق 
لك بعد ذلك ان اكتشفت نجاسة فى إاحد الكأسين وعلمت أن هذا الكأس 
المعين نجس . فسوف يزول في رأي كثير من الأصوليين علمك الاججالي 
سبب هذا العلم التفصيلى . لأنك الآن بعد اكتشافك نجاسة ذلك الكأس 
المعين لا تعلم إجمالاً بدجاسة احد الكأسين لا على سبيل التعبين » بلى تعلم 
بنجاسة ذلك الكاس المعين عليا تفصيلياً وتشك في نجاسة الآخر . ولأاجل 
هذا لا تستطيع أن تستعمل الصيفة اللغوية التي تعبير عن العلم الاجمالي 
«إما وإمايء قلا يمكنك ان تقول : و اما هذا نجس او ذاك » ء بللى هذا 
نجس بجزماً وذاك لا تدري بنجاسته . ويعبر من ذلك في العرف الأصولي 
ب و انحلال العلم الاجمالي الى العلم التفصييلل ياحد الطرفين والشك 
البدوي في الآخمر » لآن نجاسة ذلك الكسأس المعسين أصبيحت معلومة 
بالتفصيل ونجاسة الآخر اصبحت مشكوكة شكاأ ابعدائيا بعد أن زال العلم 
الاجمالي ,» فيأخذ العلم التفصيل مفعوله من الحجية وجري بالسبة إلى 


ا 


الشك الابتدائي أصالة البراءة » اي القاعدة العملية الشانوية التي تخري في 
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عرفنا ان الشك اذا كان ابتدائياً حكمت فيه القاعدة العملية الشانوية 
القائلة بأصالة البراءة » وأذا كان مقترناً بالعلم الإجالي حكمت فيه القاعدة 
العتملية الأولية . 

وقد يخفى أحياناً نوع الشك فلا يعلم أهو من الشك الابتداثي او 
من الشسك المقترن بالعلم الاجمالي ‏ او الناتج عنه بتعبير آخر ‏ ؟ ومن هذا 
القبيل مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر كيا يسميها الأصوليون ؛ وهي 
ان يتعلق وجوبه شرعي بعملية مركبة من اجزاء كالصلاة ونعلم باشتمال 
العملية على تسعة امجزاء معينة ونشك في اشتماها على جزء عاشر ولا يوجد 
دليل يثبت او ينفي . ففي هذه الحالة يحاول الفقيه ان يحدّد الموقف العمل 
فيتسساءل هل يجب الاحتياط على المكلف فيأتي بالتسعة ويضيف اليها عذا 
العاشر الذي يحتمل دخوله في نطاق الواجب لكي يكون مؤدياً للواجب على 
كل تقدير ؟ أو يكفيه الاتيان بالتسعة التي يعلم بوجويها ولا يطالب بالعاشر 
المجهول وجويه ؟ . 

وللأصوليين جوابات غتلفان على هذا السؤال يمثل كل مهما اتجاهاً في 
تفسير الموقفاء فأحد الاتجاهين يقول بوجوب الاحتياط تطبيقاً للقاعدة 
العملية الأوئية ,» لأن الشك في العاشر مقترن بالعلم الاجحالي » وهذا العلم 
الأجماللي هو علم المكلف بأن الشارع أوجب مركباً ماولا يدري أهو المركب 
من تسعة أو المركب من عشرة ‏ أي من تلك التسعة بإضافة وأحد ؟ . 

والاتجاه الآخر يطبق على الشك في وجوب العاشر القاعدة العملية 
الثانوية بوصفه شكا ابتدائياً غير مقترن بالعلم الإجمالي . لأآن ذلك العلم 
الاجالي الذي يزعمه اصحاب الاتهاء الأول متحل بعلم تفصيلي . وهو 
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علم المكلف بوجوب التسعة على ا حال » لأنبا واجبة سسواء كسان معها 
جزء عاشر او لاء فهذا العلم التفصيلي يؤدي الى انحلال ذلسك العلم 
الاجمالي » ولخذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبر عن العلم 
الاجمالي . فلا يمكن القول بأنا نعلم إما يوجوب التسعة أو بوجوب 
العشرة , بل نحن نعلم سوجوب التسعة على اي حال ونشسك في ووب 
العاشر . وهكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكاً ابتدائياً بعد انحلال 
العلم الا مالي فتجري البراءة . 

والصحيح هو القول باليراءة عن غير الأجراء المعلومة 'من الأشياء التي 
يشك في دخوها ضمن نطاق الواجب تبعا لتفصيلات لا محال للتوسسمع 


؟ - الااستصحابت 

ا 2 0 الل ل ةي اك 

على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجرى في موارد الشيهة 
البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي . 

ويوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة » وهو ما يطلق عليه 
الاصوليون اسم « الاستصحاب »: . ومعنى الاستصحاب حكم الشار ع على 
المكلف بالالتزام عملي بكل شيء كان على يقين منه ثم شك في بقائه . 
ومثاله : أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر » فاذا أصابه شيء متنجس 
نشك في بقاء طهارته , لأننا لا نعلم ان الماء هل تنجس بإصابة المتنجس له 
اولا ؟ وكذلك نحن على يقين مشلا بالطهارة بعد الوضوء ونشك في بقاء 
هذه الطهارة أذا حصل الإغاء » لأننا لا نعلم أن الاغسماء هسل ينقض 
الطهارة او لا ؟ والاستصحاب يحكم على المكلف بالالتزام عملياً بنفس 
الحالة السابقة التي كان على يقين بها » وهي طهارة الماء في المشال الاول 
والطهارة من الحدث في المثال الثاني 1 


هت ث١‏ 


ومعنى الالتزام عملياً بالحالة السابقة ترتيب آثار المالة السابقة من 
الناحية العملية » فاذًا كانت الخالة السابقة هي الطهسارة تصرف فمقٌ كا 
إذ! كانت الطهارة بأقية ؛ واذا كانت المالة السابقة هي الوجوب نتصرف 
فعلا كا اذا كان الوحوب باقيا : 

والدئيل على الاستصحاب هو قول الامام الصادق عليه السلام : ١‏ لا 
ينقضص اليقين ابد! بالشك » : 

ونستخلص من ذلك ان كل حالة من الشك البدوي يتوفر فيها 
القطع بشيء او لا والشك في بقائه ثانيا يري فيها الاستصحاب . 
الحالة السابقة المتيقنة : جج+ 

عرفنا أن وحوه حالة سابقة بقة متيقنة شرط اساسي لسريان 
الاستصحاب . وألخالة السابقة بقة قد تكون -حكماأ عاماً تعلم بجعل الشارع له 
وثبوته في العالم التشريحي ولا ندري حدود هذا الحكم المفروضة له في جعله 
ومدى امتداده في عالمه التشريعي . فتكون الشبهة حكمية . وجري 
الاستحصاب في نفس الحكم . ومثاله : حكم الشارع بعلهارة الماء فنحن 
نعلم بهذا الحكم العام في الشريعة ونشك في حدوده ولا ندري هل يمتد 
الحكم بالطهارة بعد اصابة المتدجس للياء ايضا او لا ؟ فتستصحب طهارة 
ألماأء . 





وقد تكون الحالة السابقة شيئا من اشياء العالم التكويني ؛ تعلدم 
يوجوده سابقا ولا ندري بأستمراره وهو موضوع للحكم الشرعي . فتكون 
الشبهة موضوعية ويجري الاستصحاب في موضوع الحكم . ومثاله : | 
نكون على يقين بأن عامرا عادل وبالتالي يجوز الإثتمام به . ثم نشك في 
بقاء عدالته فنستصحب العدالة فيه بوصفها موضوعاً لجواز الاثتمام . 

ومثال أخخر : أن يكون المكلف على يقين بأن الشوب نجس ولم يغسل 
بالماء. ولا ندري هل غسل بالاء بعد ذلك وزالت نجاسته أو لا ؟ 
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فنستص حب عدم غسله بالماء 3 وبالتالى نثيت بقاء التحاسة . 


وهكف! نعرف أن الخحالة السابقة التي نستصحبها قد تنسب الى العام 
التشريعي » وذلك إذا كنا على يقين بحكم عام ونشك في حدوده المفروضة 
له في جعله الشرعي وتعتبر الشبهة شيهة حكمية ويسمى الاستصحاب ب 
و الاستصحاي الحكمي :ع وقد تنتسب الحالة السابقة التي نستصحبها الى 
العالم التكويني ء وذلك اذا كنا على يقين يوجود موضوع الحكم الشرعي 
ونشك في بقائه وتعتبر الشبهة شبهة موضوعية » ويسمى الاستصحاب ب 
« الاستم حاب الموضوعي 4 . 

ويوجد في علم الأصول اتجاه يتكر جريان الاستصحاب في الشيهة 
الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية . 





الشك فى البقاء مث 
والشك في البقاء هو الشرط الأساسي الآخر لجحريان الاستصحاب . 
ويقسم الأصوليون الشك في البقاء الى قسمين تبعا لطبيعة المالة 
السابقة التي نشك في بقائها . لأن الخالة السابقة قد تكون قابلة بطبيعتها 
للامتداد زمائياً وانما نشك في بقائها نتيجة لاحتمال وجود عامل خارجي 
ادى الى ارتفاعها . ومشال ذلك : طهارة الماء » فإن طهارة ألماء تستمسر 
بطبيعتها وتمتد اذا لى يتدتمل عامل خخارجي ء وانما نشك في بقائها لدخول 
عامل شارجى في الموقف . وهو اإصابة المتتجس للياء . وكذلك نجاسة 
الشوب » فإن الشوب اذا تنجس تبقى نجاسته وتمشد مالم يوجد عامل 
خارسي وهو الغسسل . ويسمى الشك في بقاء الحالة السابقة التي من هذا 
القبيل ب « الشك في الرافع » . وقد تكون !الحالة السابقة غير قادرة على 
الامتداد زمائياً ؛ بل تنتهي بطبيعتها في وقت معينُ ونشك في بقائها نتيجة 
لاسحتمال انتهائها بطبيعتها دون تدخمل عامل ختارجي في الموقف . ومثأله : 


11 


مهار شهر رمضان الذي يجب فيه الصوم اذا شك الصائم في بقاء النبار, 
فإن النهار ينتهي بطبيعته ولا يمكن أن يمتد زمانياً فالشك في بقائه لا ينتج 
غن احتمال وجود عامل خارجى وانما هو نتيجة لاحتصال انتهاء التببار 
بطبيعته واستنفاده لطاقته وقدرته على البقاء . ويسمى الشلك في بقاء الحالية 
السابقة التي من هذا القبيل ب « الشك في المقتضي » ٠.‏ لأن الشك في مسدى 
اقتضاء العبار واستعداده للبقاء , 

ويوجد في علم الأصول اتهجاه ينكر جريان الاستصحاب اذا كان 
الشك في بقاء المالة السابقة من نوع الشك في المقتضي وخصه بحالات 
الشك في الرافع . 


وحدة الموضوع ف الاستصحاب :مء*ه 

ويتفق الأصوليون على أن من شروط الاستصحاب وحدة الموضوع . 
ويعنون بذلك أن يكون الشك منصبا على نفس الحالة التي كنا على يقين بها 
فلا يجري الاستصحاب . مثل : اذا كنا على يقين بنجاسة الماء ثم صار 
بخاراً وشككنا في نجاسة هذا البخار. لآن ما كنا على يقين بنجاسته هو 
الماء وما نشسك فعلاً في نجاسته هو البخار والبخار غير الماء ؛ فلم يكن 
صب أليقين والشك واعحدا . 





رع 


لكل 


ًَ 
1 
التعارض بين الاصول ظ 


ويواجهنا بعد دراسة الأصول العملية السؤال التالي : ماذأ يصنع 
الفقيه اذا اختلف حكم الاستصحاب عن حكوى أصل البراءة ؟ ومثأله : أن 
تعلم بوجوب الصوم عند طلوع الفجر من نهار شهر رمضان حتى غروب 
الشمس ونشك في بقاء الوجوب بعد الغروب إلى غياب الحمرة » ففي هذه 
الحالة تتوفر أركان الاستصحاب من اليقين بالوجوب او لا والشك 1 بقائه 
ثانياً ء وبحكم الاستصحاب يتعين الالتزام عملياً يبقاء الوجوب . 

ومن ناحية اخصرى نلاحظ أن المالة تندرج ضمن نطاق أصل 
البراءة ء لآنها شبهة بدوية في التكليفب غير مقترنة بالعلم الاجمالي » واصل 
البراءة ينفى وجوب الاحتياط ويرفشع عنا الوجوب عملياً » فبأي الاصلين 
تأخل ؟ والحواب إنا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على أصل البراءة » وهذأ 
عتفق عليه بين الأصوليين » والرأي السائد بيهم لتبرير ذلك أن دليل 
الاستصحاب حاكم على دليل أصل البراءة » لآن دليل أصل البراءة هو 
النص النبوي القائل « رفم ما لا يعلمون » وموضوعه كل مالا يعلم » 
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ودليل الاستصحاب هو النص القائل ٠لا‏ ينقض اليقين ابدأ بالشك » . 
وبالتدقيق في النصين نلاحظ ان دليل الاستصحاب يلغي الشك ويقترض 
كأن اليقين باق على حاله » فيرفع يذلك موضوع أصل البراءة . ففي مشال 
وجوب الصوم لا يمكن أن نستند ألى أصل | البراءة عن وجوب الصوم يعد 
عسروب الشمس بوضصفه وجوباً مشكوكاً . أن الاستصحاتب يقترضص هذ! 
الوجوب معلوماً » فيكون دليل الاستصحاب -حاكيا على دليل البراءة » لأنه 
ينفي موضوع البراءة . 


فى 


أحكام تعارض النوعين 


استعرضنا حى الآن نوعين من العناصيسر المشتصركة في عمليسة 
الاستنباط : احدهما العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على اساس 
الدليل » والآخر العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على اساس الأصل 
العملى . وقد عصرفنا أن العنأصر من النوع الأول تشكل ادلة على تعيسين 
الحكم الشرعي » والعناصر من النوع الثاني تشكل قواعد عملية لتعيين 
الموقف العملى تجاه الحكم المجهول . 

ووجود نوعين من العناصر على هذا الشكل يدعواإلى البحث عن 
موقف الفقيه عند افتراض وقوع التعارض بينبيا » كبا اذا دل دليل على أن 
الحكم الشرعي هو الوجوب مثلاً وكان اصل البراءة أو الاستصحاب 
يقتضي الرخصة . 

والحقيقة أن الدليل اذا كان قطعياً فالتعارض غير متصور عقلا بينه 
وبين الأصل ء لأن الدليل القطعي على الوجوب مثلا يؤدي إلى العلم 
بالحكم الشرعي . ومم العلم بالحكم الشرعي لا يحال للاستناد الى اى 
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قاعدة عملية لأن القواعد العملية انما نجري فى ضرف الشك ء أذ قد ععرفنا 
سابقاً ان أصل البراءة موضوعه كل ما لا يعلم والاستصحاب موضوعه ان 
نشك في يقاء ما كنأ على يقين منه » فاذا كان الدليل قطعيا لم يبق موضوع 
لمذه الأصول والقواعد العملية . 


وانما يمكن افتراض لون من التعارض بين الدليل والأصل اذا لم يكن 
الدليل قطعياً » كما اذا دل بر الثقة على الوجوب او السرمة ‏ وبر الثقة 
كيا مر بنا دليل ظني حكم الشارع بوجوب اتباعه واتخاذه دليلا ‏ وكان أصل 
البراءة من ناحية اتعرى يوسع ويرخص . ومثاله : خبر الثقة الدال على 
حرمة الارتماس على الصائم . فان هذه الرمة اذا لاحظناها من ناحية الخبسر 
فهى حكم شرعي قد قام عليه الدليل الظبني الخجة ء واذا لاحمظنأها 
بوصفها تكليفاً غير معلوم نجد إن دليل البراءة ‏ رفع ما لا يعلمون يشملها 
فهل يحدد الفقيه في هذه الحالة موقفه على اساس الدليل الظنى أو على 
أساس الأصل العمل ؟ . ويسمي الأصوليون الدليل الظني بالأمارة . 
ويطلقون على هذه اخالة أسم التعارض بين الأمارات والأصول .. 

ولا شك في هذه الحالة لدى علاء الأصول في تقديم خببر الثقة وما 
اليه من الأدلة الظنية المعتبيرة على اصل البراءة ونحوه من الأصول العملية . 
لأن الدليل الظي الذي -حكم الشار ع بحجيته يؤدي بحكم الشارع هذا 
دور الدليل القطحي . فكيا أن الدليل القطعي يثقي موضوع الأصل ولا 
يبقي مجالاً لأيّ قاعدة عملية » فكذلك الدليل الظبنى الذي اسند اليه 
الشارع نفس الدور وأمرنا باتخاذه دليللاً . ولمذا يقال عادة : إن الأمارة 
حاكمة على الأصول العملية . 


الفهرس 


ا موضو ع الصفحة 
المعالم الحديدة لالاصول 
كلمة المؤلف ع ع ا ع ع ا ا ا يي 
القسم الأول : المدخل الى علم اللاصول 
تعر يفب عذلم الأصول ع ع ا ل ع يح م ا ا ا ا ا 0 0 يل 
هيك ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا اي ا ا ا ا ال 
تعريف علم الاصول ا ل 
موضوع علم الااصول ع ع  .  .‏ ع ع ع ع ع عسي ف ايل 
علم الاأصول متطق إلمقه ب ع ع ع ع ع ع ع ا ا يي ال 
أعمية علم الاصول في عملية الاستنباط ع ا ل 
اللاصول والفقه ممنلان النظرية والتطبيق ع ع ع ع وى 
التفاعل بين الفكر الاصولي والفكر الفقهي ل يي ريف 
مادج من الاسئلة الى غيب عليهاأ علم الااصول الل ا 
جواز عملية الاستشباط ا ع ع ع ع ع ع ع ع ا يي ا ا ا ا ا 0 رين 
الوسائل الرئيسية للاثبات في علم الاصول ع ا 0 يون 


ا موضوع الصفحة 
البيان الشرعي اللي م رم م و م م ا ا م م ا م ل م رسلا 
الادراك العقي ع ع ل ع ع ع ع ع ا ل 0 إن 

الاتجاهات المتعارضة في الادراك المقلٍ لآ 

١‏ -المعركة ضد استغلال العقل ع ع اي ا 
القول بالتصويبف ا ا ا ا 20 
رد الفعل المعاكس في النطاق السني ل ع م م م ل لل اع 

 ”‏ المعمركة الى صف العقل ا ا ا ا 
تاريخ علم الاصول ا ا ا ا 0 رن 
مولد علم الأصول ع ع ا ا اا ا ون 
الحاجة الى علم الأصول تارحية ع ع ع ل ا ا ا اي 
التصنيف في علم الأصول ع ع ع ع ع ع ع يي ا ا يرن 
تطور علم النظرية وعلم التطبيق على يد الشيخ الطوسي . . 87 
الوقوف النسبي للعلم واتلالة ةم مارم مم م ف م م ا ا ءا ل مس شيا 
أبن إدريس يصف فترة التوقففب ع ع ع ع ا ا ا ال 
تجدد الحياة والحركة في البحث العلمي مع م م ل م ل ل تيا 
صاحب السرائر إلى صاحب العام ع ا ا ري 
الصدمة الت مني بها علم الاصول مله م م ا ل لالم 
الحذور المزعومة للحركة الا خمارية ل ا ا ا ا ا ا 
اتجاه التأليف في تلك الفترة م ع ا لض الل 
البحث الاصولىي في تلك الفترة ا ا ا ا ا يه 
انتصار علم الاصول وظهور عدرسة جديدة ا ا ا ا ا 
نص يصور الصراع مع اللخركة الاخبارية ملعم ءءء 41 
أاستخلا ص ع ا ع ا ا ع ا ع ع ا ا ا يا 
ل ا ل ل ا ران 


الموضوع الصفحة 


عطاء الفكر الأصولي وأيذأضية ع ع ع ع ع يي ع ا ا ا ا يرل 
هكم الشرعي وتقسيمة ا ا ل اي ل 1 ارال 
وفسيم الحكم الى تكليفي ووضعي ع ع يس يي ا ا ا ا ا ريال 
أقسام الكم أل لتكليقي ب + + ع ع ع ع ع ع ع يس يس يس ا 1 ابييل 
القسم الثاني : يححورث علم الااصول 
تشويع البحث ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع عي ا ا ا لا 
العنصر المشترك بين النوعين ف م ع م ل ا م .. ”11# 
التو ع الاول العناصر المشتركة في الاستنباط القائم على أساس الدليل ١١5‏ 
تمهيد ل ل 0 اليل 
سيم البحتث م اسه ساه ا عا شاه ساو شاع داه كد قاع رام راع شاه ع عا مه ؟ 1+ ؟ 
١‏ الدليل اللنظي ا ع ل ع ع ع ا ع ع ع اي ا ا ايليل 
هيك يي ا ع ع ع ع ا ا ع ا ل ع ا ا 0 ايليل 
مأ هو الوضع والعلاقة اللغوية ؟ ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا انل 
ما هو الاستعمال ؟ ع ا ع ع ا ا ادر 
التقيقة والمجاز ع ا ا ا ع م اي را 
قد يتقلب المجاز .حقيقة ا ع ع ع ع ا اي ا ا الل 
تصنف اللغة ع ع ع ع ع ع ع ع عع ع ا ع ا ا اليل 
شيية الحملة ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا اي يكيل 
الرابطة التامة والرايطة الناقصة ع ع ع ع يي ا ال 
المدلول التلغري والمدلول النفسى ع ع ع ع ح ع ع ع ع ع ا 0 ارق 
المحملة الخبرية واحملة الإنشائية ا 0 0 يرن 
الظهور اللفظى ا ا 


ا موضوع 
الفصل الاول في محديد ظهور الدليل اللفظي ا 


7 إية 
ب "مايه 3 يلاتك يا لمكا لمم لو كلتك ايت يهنن لان كناك ل كي ا اا ا 0 


الفصل الثاني قِ مححية الظهور ع ا 0 


طهو د محال ١‏ 
لا 
كاك اك وس ا ا الاك فد كي ات لاحلا ل ان ا الت ااام 

م 11 
تيل 8 فالساواه مساح عا جا عد وده عاع ماود ها ها رار 4 يا ب 


المرينة المتصلة والمتنفصتة لالعاع سج عد مد م و فاع هاه عد فاء 


؟ ‏ الدليل البرهانى فما عه ورء ايه يفوا ءا ممارء .ممم امامء 


هيك قام و ماع هفده ثاع رام عه فوا لاو و ماود هد م كد را ها ءا ردقيه 
دراسة العلاقابت العقلية ام مإنوام واعا مس لا 4د ماع قاع م واه 


الطريقة القياسية 0 


الفصل الاول في العلاقات القائمة بين نفس الاحكام . 
علاقة التضاد بين الوجوب والثرمة ع ع 00 
هن تستلزم حرمة العقد فساده ؟ ع ع ل 0 
الفصل الثاني في العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه 
التعل والفعلية مراع ران ةا نمم مره ول مر م ل لامء 
موضوع الحكم موا فم م اومان ءا م ةا مو فر م م وا قية 
الفصل الثالث في العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه . 
الفصل الرابع في العلاقات القائمة بين التكم والمقدمات 


لد الا لذ الا 


اام لس امه داس 


ع لح اله هه 


هه الس الس 0ه 


س0 اج ال# اج له 


اله لالظ 


اع اخ هه اله 


ف د الا مذ اله 


- # اله اليد الس 


ف لبر ال يا كت 


+ مااع مه هس 


+ اند اعت اه الل 


له اس اوهو اسم 


اله ال اسداس 


«« "الس ا دس 


ل الى نا اه 


ل الى الى ا 2 


.0 * م اج 0ه« 


د د 0 ك0 


ا اه #م اهس هن 


الموضوع الصفحة 

الفصل الخامس في العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد .. ١55‏ 

الدليل الاستقرائي ا ا ا 

هيك ع ع ع ع ا ل ا اا م اا يي ا ا ا اال 

الفصل الاول الاستقراء في الاحكام م ع م ل الا 

القياس تحطوة من الاستقراء ا ا 

الفصل الثاني الدليل الاستقرائي غير المباشر م ١#‏ 

الإجماع والشهرة فلم م م ةن م م ءءء م م م ل ل ناا 

أطأثير ع ع ع ع ع ع ع ع ا ا ا 

مرة المتشرعة ا ع ع ع ع ع ع ا ا ا يرن 

السيرة العقلاثية ا ا ا ا شن 

؛ ‏ التعارض بين الادلة ا ا ا 0 00 غرف 

الفصل الاول فى التعارض بين الدليلين اللفظيين ل | 

الفصل الثاني في التعارض بين الدليل اللفظي ودليل آخخر ا 
النوع الثاني العناصر المشتركة في الاستباط القائم على أساس 

الاصل العمل ا ا ال 

تمهيد ا ا ع ل ا 0 

١-القاعدة‏ العملية الاساسية ع ا ع ا ا ا ان 

؟ . القاعدة العملية الثانوية ملم ع م م م م م م ل سس شبؤرا 

؟ ‏ قاعدة منجزية العلم الا حمالي ا ع ا ا ا ا ا اليل 

منجزية العلم الإجمالي ملم م م م مر را نمل م ...0 .. 181 

انحلال العلم الاجمالي ع ولعت ا ع م م م لل ١4#‏ 

موارد التردد ع ع ع ع ع 0 ع ع ع ع ا ا ال 

* .. اللاستصيجاب ر الل 

الخالة السابقة المتيقتة فلل نه ع ا ا م رم م م من م .0 4! 


الشك في البقاء ا 0 
وحعحلة الملوضوع في الاستعيحاس ا ا سل 
التعارضص بان الاأصول ل ملل ١594‏ 
احكام تعارضص التنوعين ا ا ا ل ع ع ع ع ل ا ان 
كلمة لختام رار ع م ةا م مو مجو م مع فج قد ةد وما م ع ها م فا ره مارم مايه 
1 
1 
1 
يل 


كلمة الختام 


هذا آخر ما أردنا استعراضه من بحوث ضمن الحدود التي وضعناها 
هذه الخحلقة . وبذلك تكتمل في ذهن الطالب تصورات علمية عامة عن 
العناصر المشتركة بالدرجة التي تؤهله لدراستها على مستوى ارفع في الحلقة 
الآنية . 

والحمد لله أوله وأخرا ع ومنه نستمد التوفيق لما مب ويرضى ». أنه 
ولي الإاحسات وهو على كل شيء قدير . 


مسيم محم قي مس مسي مس بيني سي مج سعد بطي مدعي بس ببسي معاي ل بعليب مي سابع ع #سي معد سج ب بلي ع 0 دقف بف سير لط ليسم 1 
93 : : _ -_ ميس ساسح يس لس الم بيشي لابو نلعن يلدي باطهدي ايحن انه نت بحسي ديب 
: : : سيم سبي سي سم بم سي ف ادير معد يبمسلصي مستي متم +ع يسمي يد خلس مت يبنا لبي جم دوي هم 
عمس ضيب صر اص حب عد ص , صب ديصل لمي سي مت ره الع ملتسي ستيه مفب معدي ميب مجع مع مدصي ابي اام بدلا ٍِ' : 
:. : - 1 3 ال سيعاسي ع مييعة يت عبد بجي طحي عر ع مالم يي 5 مص مي شم اب ع باق بيبا خسن يملاع اب 

يسيس نسدد مسري سي مكيدي 85 شم امطير_ ككب_ يشير نام بوتي عد عير بودي لاسن بيه يي جه تسبي ييه اي جا سبي متيو مين لصرٍسيص بعصي طب يمسم يمي يدان حم مال يعسي بعس ينف , لي نقيت 5*8 

ا ني ل عمسي دسي سبي لعل سيردا : 9 أ مل : 7 1 1 
الس يساانة .ب : : يداس مسيم , ساي عي اسن جل ملت ييدد عينه ارين عاج بيع ساي بعصي سات ٠‏ من + اميس سبي سي حي سي المي ميم ليه عي أسي ريسي اسر مأم له عت يي لت مي حيسم بج ىع دير ةد ب ليسي ع ا بر ممعي د حي بي لدعي ده تابييية ن.. 
بي سب سي علس مسي ابي أسي أ مسد مسي سند ساسم 10 سمي سي سيسمر م سس بسي # سأي ليه عب يميه يد أمظ عو المرييسة سس ين حا لصفي هن اسيي يبأ م مه #عري ساي عسي سد له سي بمب بيد د يه الى - 
:' سيسام 0 وعمس لاجد 








ا - بها 1 5 3 3 ١:‏ 531 55-38 امقس مشي امقس ميت * طلس رسفم يدس يسااسي سبى معي ملم سبحي سبقسيع لعي يجبي مقبسي سمل اب مط مج مد أب سق جسم ليسي لجال لجسي قم ريس "مر 0 تعب بي مرا سل اا 0 ىلستي رسع د د لير ا 

بيععسي اتسي لهل 3 ل م 3 78 ب خم يمس لي . كك ا 10 0 00 ا ل ان ل ا ا ا 0 تبي _سافه دي ب داس ١‏ أ اراب اعيو امم لحي يم اد 

م مي لصي سات سيم ا 900 يشي ار يشي اما بيط 5 عه لع بعاد يقسي بد - يساس عسي سا للدي ار يع مسلاا ا 7 كر 0 سي يع ديعا 7 0-7 00 
تسن بيمسدسين 8 ىو 


. مسي ماس سب ملأ مه ٍ- يمحس محري عطي .حمسي سي الم رسيي ليسي نسي لأسي قسني 0 يودب سيب ل لبي سا بوي بيجا ابيب سا يعي ند ب سبي سي به ميب شيييت جني قي مسي يسوي 2 «انسيي عي 
- : ب 3 3 نجه ساس يواهم سيد عالصبييدة ريده بلعب يسيج د بيب اجا به سمل ب سس رد اتير يسبع يجنا يسن بيست ي يهاس سبي به لجع يس في يلام مهس بصن مشر مسيس ص انس لسعم ل لك ميس سيم" بل عب سر مسجل بسي سنا بى باعي جد عسي جنل اي سيا لشبس اسية سس ةا سل 0 
وامط ا بمب تل موس ب ل الي ال ار ا دن ا 1 
١‏ 200 1 1 5 1 1 3 9 3 . 
م 






: 2 0 
1 م ب يسمي سغسي ملم طق ييح مط اي مي معد سي #مع 1 0 
1 مسي - عه ل معد يداع ميد بي مس عام يطاس مدع سال لله مر قبسي بحم لق يعس شم معش يس سيوس قي شير ساس يي يي لد مدصي 
لى_سارك يسقب ا المي لس ماك لشيس تس مستا ليم علس عاب ما عييمة بط ع8 يد _ ا 0 ا 5 
بي لبي 1١‏ نيبي بنط لتيل لبت بتر م يحبر ملام بع يساه معد سم ريك ل بيد يله انهه رطمي ع ال لعين ري عل عا ل شه الي لسري ويا “تسر 3-3 و عمد 
يع ب حو عسي ما ل يا بو 





عب ميس كح تر - عي راس يرس سيط عي 1 0 .- 
7 1 : ريسا ل يد باس يمس عمط . ب بم م يبيج لصي سعد عي يعنصبي ملم قبي حي عام مين سال ف عم مي ند صب يي عيطي مسي ات سه -- جا سم مد اأكلير ملسي لعب لمان ملسي سوب ام مسي - سبيه عسي دقار 
يوبا مدي ب اس يعد مسر لام ل شط نشي رمه ل امدسييية مطل -14 يتفم عطس مش لأا هيا حا ايه يال اس ملت يسع جمسيسي بالسس اس نام فقي لخم له ميال لمي مه سبي بسي لماي مس مستسسيية سي حم 0-0 0 . , يشب ملسييسسا مماسي مس يبس سييسةم ساس سمي لم يس عد لام يس تعن متحصر يا 5-5 سي 
ف ريم مسحت يبط مس حابي بعتن يبع صر سان يد ا بعس ربك بود نا بم عمسب سييهت :د بحسي سطس ل ساسع بسع د يوا هيماي بي لسك عي يمسي موود جوجب لصي مينيى عه يوام ا ا اه الا 1 1 اااا 0 لبه شخ سيلب مب أمي حب هس 3 
, :. سيلب عمل سير رجاس . 7 ِ : :. سبيت سيد لبس سي لأ بسي مس رس سير بابي سا هيد 
تسر يسطادي يبا لس لاب ل ملب سطس ام له . دسب ل ب ل جيه كه مطريهد الح ال لصحيه تعس ينطص بميصايو ا ا اك عسي بانس يسني 0 عم تاي ةشير : : 
0-3 عجن ياس ينه تلب يغب ينه ب مبمساع لاصيية لي ع ل ا- - . . 1 : 2 .0 : 2 : : ّ بمتسيريبة! يس بيعم نعم مس سم مله يسم اه سطاسيعه 
اميه - بعت ريمستصييية اكه بعلن يننا لشرييك - مسي سند ١‏ عد نه 10 لسع يق ال ا سن بيسح به أ ساس ملسي سس لعب بيجطصم سناد معي يمن دييري يسا بسي لعجب عمسي بجا سير يد تنسب سمي يل يقير محمد هدعبي ص يي ستنير ب تيب ملعي حيري دري عط سجر بابي دج بد مسقل بسي + لصم ربع مسي يهم 


. ل ام-1 سل شا ا 0 سمه سي سي مع مربي سي الس جنم مسي مدصي لأسي ديت يمه حا عم اقبي قد حي ع8 سد أشن معطب يسم مسي ع يام بر هه ع سد مالم يه سي عم سكم شب فس عسي د بسر مسقضيس بع سيم بسي معاابي بكس - سيرد ليم منسوي بي تسبي ا سي سيت 

: يس سك .له ده يمس ريسع 8 بيعل سميج هب ا يدانت يبد جعي ةمير يسصي ا ١‏ سمي بحسي ا عر سدع يسا سس يشت عبسل م بي رسيي سمي لأسي مطايبي جار دشي كس لامي مك طلم اسمس سا م د لا ات مم8 مي يلدي لصيل ب ب : 1 أي بطم 
بيسجييه حم يمك جمس سه انم سييع 5-5 04 مسي دبي عام إمسسبي يد شنج يد 3 ١‏ اجيي بس بعادي الس يبسن مل سالسجريي سا م ييمسعيي سعمب لد السب مره مس بيس سبي بلس بجي يطبي 1 م بسع ينيب # بي بطري سطس دسي بجر حم سات السييد سمي عير منس سي بعل باصي بساحي متسب مه سس يقد مسي لاسي -- مذ سي شم منص يسيس بنصير عسل رد 

ل سي اميد ممع يجبا سي بعاد يصعت يامب + رمد سيد ريسا على كد ,ميس ري سلس يقسي نام لك د لسييييه هع يس جسن يد - يبد اسبي سب جمييد ديجي جد مسبم ١‏ طاسى ا *تس داعي عاسم ود دك 0 لايس ررس إيسلمييه 0 . 9 :. 1 : 3 : 0 يبيد اتاجير 
2 . 8 3 _ ّ 8 ْ 
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م 5 - . 3 1 - 5 
ع مدو بسك ربق يسيس عالت يعد ما شم يد قحب يسام سيم “سي سس يقلات ابعال سيا لي سلس مسح مسد ب قبي بع دن مسد يس طشن بعليس معاد 3 ب 3 لي واس لس سا ل مح رفسي كس سمي حا دسي نسي جايس يمس يسمي جات عب ات م ير تيم بير ب لعل للب يا سي ل صر للا بر سلس لالس لم ليس سملت لعي - 
١ ١ 51 . ' 6‏ وبسع بسنا مي دك ادس ع 9 اعم برس بير :2 سيرد > سيد عسل عطسي سي غير بها سي قيب مسي سي سبي يعد نس ربدي سم لصي احير يي تيبب تيبي لابين مين ابي بابي بد وى بعس لصوي بلقي ملسي يعد سير ام ا ااا الود 
اك ادم يطبي ساد بيست سب مسار 3_-55ا25 فك 7 . لس يواسي ينه سيم مي أت ببمشيسي فعس مابس ب طسبي يد 35 مساب يه سيسأت يديم اد 1 تت رفي أل سعد ييستعبب لامر للدي بمطاقمي ساس طلائسي سمي بك 0 م ميدي لسر لعي اللاو 015 مسا ابل 5 دسي بجي عب ب جم 5 0 مع لداجي بجنت عي _ِ 
- 5 لساعسييي 3 ّ 3 2 033 . 








- 

مه عقي أت بي لأسي اسل سس يب ادع بكي ماسر معد ا مط ستيه 3 بع بن عسي فر لك لش أ ا با عم 2 50 وي لماه ب معسي يقسي لاسي يخم يمنت يمه يمسي حمي يد يدي لوطه ري سي مال عي سي ني : سي سيت بسر سمي نس لكات 5 
سرع : 1- 17 لزاة ااا ااا 1017 يطاس يسمت علي الج الت م د ب جياه عرييع معي بيعي متسل 3 - هبر ملسي مسحي 35 0 ب السعسب ببسامم 5 سريدة ميك يام “عي لامريسلاء ريم عاسب ل ا يي أن يعم د سنا يلابي أ سمي بلسي التي بيه لبي بلس السام ريعا سصييم الس يحم أت يش وريب بسية عب مساب 
يسا اكد بسي يسك . ال ا 00 راساعسيه اليد اك وااو لاوا اا ان ا 0 0 5 2 وراب “ممصي اميه أسس يس عد ا بيشي واس عير بلا يوي سن اميس ا ال رشب لصيس سعييه للد سقس يعسي لي ملس سطس سال ربعي بالسريدم ا 
يد 2000 ممسلاسي مطتييء اس داك بسلفد رم سدم ات سم ساقي اح اباي ابد سيد ا ب فعس ييا 1 عي ا جيل أسي يي سيم ب معام 3 بصع لع وتاي أي #ييسي - وا ع م مساك يري ذا تيبي ب جيسن اس أل وتاي رب 3 ليرا أدب سا2 سير سس عه يعاد ا ا ب_-_- ال 0 يب لأسي شدي ملسي حار عشييي د أ بسي نياعي سأي دغل له 0 
مستاه يسا بد تبي سبي لهم “يل مريبية دا يعامج مي مايه ريع يسع ابص دك | عه ييحي بويع ألم سك اعم مقس اس مسوأ ع مس 201 حدم ا راجقتيى يوحت * عه ابر سقو . اد يشي يك الو اعد بيست + عيض نياك دير سسا لعن مس ينمي متاعيي لأس مدصي يبلس لمي ماس شمن باس هم # ساعن عبر لاسي مس علا مي تعرفى 
لمك سياه بسر ماع وبناكت سس ا ا حو بممخمر يتفي ل عم ا لا ل ا ا ا 0 تسبي جين جات يوك ع ريد سيد "بيب شر يدك بريد م يمسي وميد موي او متيب جاه يمنت بج ا 000 ني عي دشي له ام ليرا تسل يسكام 000 جل ملتسي كلد يعد لتب لأ مي سه لا للع 4 
ا اا 03 0 ل ل معفم مسيم بان يلابي ب سبي ع يط عاد ونناعي علا بيد اسيم عي ع بم لطس يذ ل ا ا في د سطس يعس عم ود مسر جنا تب عالسييي حتقن سر لم يسم لمي بيد تا حي وإتاتت يحص دك ساصيا جدالس يبيد تيبي بن اي حم يستتس بيد شدي ينه ماحد ل صييسة لاسي اا 10 بدا رسع الى مسي لداميي ١‏ 
بطب عظ ببسم بو لجيج دي لاسييسم سق لط ريبع جيني محص رب ل ححصي مه له ا ا ال اي ا م ا ل ا ا 22 مين بععه تيبي لتحي د و لاس ماس بي 42 بلي وج حي مسري بعل سبي يريع عسي تين بيع عي بك ل لتيل يد يي يك عسي جالأند بيس بد ساسا معاي عد لمر را سبحا بيع لبايك عيب سي با . 
07 يام تمدن ييعة اليم لل بد + , ا بيسطاعى ره م يبك بيبا لا سم برسنا" ان بيس خم يد مسب مط بام الي يدك ب سينا سمه مدي عم يمدةه متيس سا عر يدت ماج ساي لويد الضد 5 لي يل ين سيمدت رسع جييسا ييا بحم يعني بيمساات ني م الاب ريع الى بسكم الى ع م مه ميات ليه ب مطبر سبد ريسا سوى ج20 سن ما عن يآ ع المي بلقم ييه 2 
يسكس يفم يبظ بين ناش مسي ل بس الس سان يح مسي طم «١‏ عدي _يعان هم لم يمسم ابه عه اق ,ينبي بحيكك مر سس سجس مط بحسي ع ماس ظ اا ريعلات سيريس يسا يي جنا 1000 يدايأ اكم4 عيبي لخر ات مطص ني يوتسي بنع مشي سم لأ امي امد 0 السام ار أ ةك يسا ملسي + صمل ااا 
سجس #عيرس دمعتم ييع جداإي لاسر سظم بينسخس بيع خعب يتناد متاك يممخمي ويطيمي ع صمي ب سمي يندس يمي يويد يد يبعا ني مطاير يدا لور يجت يمد عسل جيجه الا سدس يي "بطم مسي بطم ريسك مين موسي بدن سي سيد بزل ميم ا د سي ع م .يعد عن محف مي عسي لاا ور يما يمه لطم يسمي واس يساييي بد و الم يشمي لاسي بير يع ينس ل يذ سير 


ع 
5 5 مم 0 د نكاس 

00 51 3 8 > 5 - 

د شرسك : عاك مسر دده _ ادي ل م يجام ,ناب 5-7 وب يسان 3 اقبي سوه مط ب عي يي يبس 3 لمجا سد ساس ب ا 0 سايم ميري لس اير بجا سبي سي ال مان سباعيس عند انا + تتبن حبري ايبط سي يعدم سوم يح د حي حجن بع بي نايبد لعفي سبحي مسالمس بصي يحي ب لأس ينب ير لعا يع بيدأك يل تصيي نا - به الى سد اديب ري بتر 
: . : : ب 1 8 - ده ٠‏ - : 

ل يس ب يسام دس يمك مدع لعي للج اء تيا اميه ال يع أ عير سي سمب السام ل مد ل جقدا سعب يط ذا له بويد لد مجم بعكم د 8 عر رذ كمي ود لبو معدم ول معاي يعت ب لمدخرم ومتقيسي بده عييهة ‏ سسة ب تك ابييدج ١‏ المكامه روه عير ادس ييسلاة د بير يه اميه #س ييه ل مع قا دريس ماسر ير سسب مر حي جبي_مبد ريد أي الترييببة عابساء يس3 جد ب سيم ريعياس عيناك 1 جم اع مسي لخي مير يوعد ليه" عر د « ومضييه عرييد عظمم 
د يي د رس عيي لوا سي لادان به يمس ببععة يس - امم ممم يسمي م تالت 00 00000 وععد باك طن طم 5555 سدم ماق يمة جف يسا د مسأ عه دبعت -ً بناتمي إيد لم عات لل سباي بطسيي لين - سيبدك 5-55 الا ا ل سا7 سي به رشبا أل سر ب لسبب تس عصان يحي به سيريس سي اميد سبلم ع1 وردكم ممطابيت- لبجط قاد بر رطسي ييه جد ربندسمي عاشي يا , يتفي مط يعات ل يعدا ماقي جد عر بيد 
دخو سأ مدعب ف يتعمد يلس مج باعي تسا الى سيط حر رمماسم بيسعي يفريه مسطت عامل لشم هس ملا لمر لبي م امماسايه لعي دألب 3 

. م 5 9 - في 


يمح بيج ير عاك بيده لمي ال ادي دزي بلي عا يله لأف مايل قبسي 2ك اعيه يي يبيعل بي معي عادر سماد عمس ع ا بيدكة يمس كدي معن د يم رمه راع ياعم بي عي جد معد سمال بحب يماد ال سسي ل يه باقة ويج نسي تلع ,لدي وا يعسي ل رودا عير ينحقة رذن صا رار مسي بسر ااا ا ا الات 5 بي سير ال ال تي ا اي ا 
سمه عجب عل مسي لبن اطي يوطي ندر بيه ” يد يست بعاد ريسا يلم بتي وبع ان ييبعة #جدر نب لعي معام معاسي ب محم الم يه لحا 0101 2 بمعتب ين لب بويع ني لد ميسن مر - عد جم مي بيك ابيب ف سي تياب 1 سيب بار ب سال ال 0 ْ بده ا ل 0 بي تييع سي يميت سميي ص ربا بيت ً- شع جا عي يقدص مال م ليطن لعييات قم يمع حا مع 5-2 
عي بيد 3 اسريسط السييي فاسي مدت ال ا 0 مضنا يوساسيي لكك لتكت ببست عي عاد بي عا وم سار 3 03 يب لكأ عي سيل يد بط ني علد بيسلا يبي > بي لا يي ما بع على مل د جحي ىباتك قفصي مسري عد د عي لمعتس عالت بسالسيييت << ينه لاما ا ملسي صيي- ‏ - نخسم ينك م سي ليذ" لبيك دا م ب صر جنا مقاعي بنطسسي ل صيللي ييه 
بد ع يمساب ري 91 ب ددا جاعم بوه يما اي امسواءلى #سابيا ‏ سبييممم بيد جاه بين سسا مأ ىمرم سم يلتبي إن نس إ وسيم مسقي د يردم سر محري جابيد لأ يواه --- واج عسي بصب ديد برمستطييى عم ييه ع مطحي يجيي د يري اي لي 0 عات 7 بلي طعا عسي ع سبي اي بل وماك صمل ريه 100 35 سيل تمد بسه امب ديا حر بلاس يمد سي 
يط بيع الى اساما ين بابي لاسر يناعي يدأ - مستطاتيي مهد ليد 55 عفو لل ادام لل اله سه مام ملع رياط #اود بسي ملتسي ب حب سا سيمريه يلك لعقاب ل لساك ير مطاحمييبه 8 سببيي ايه عدي سيت ا ع أن بييستة عي جا نبي عدم # دبال دي عل ديد عد عط عبد 5 بيه > ال" ديه كس ص برك ريا اما ره مي بج لعن يشا وجا سي بيات يتاك بي أي ا 
ع و ريسلاه ممضدني سس د صيم ا رسام يد عأ عي سعد يبعي دي ديك جمس لإا ليد نوريو أدصي ساكته بريد سيويد برس #سييعا + ايه ايم سك و للبت ميمه يما مير ل الابيد ع لود حو اسيم عي 9 رسا ي- اسييد# ميد تبه ييه *” ين سس 5 مبيييئلة لصسيهد بر تاج بي لي يي معام عا سيبس --- مام يد سير سعانع ربد ف سر مط عاد لتشاع عاشي ماله 
. سم يسان عد اليس لأسي يعسي سطصيي ومصب عد بر سباجت مح سبي تسل ميد ياس ييه م يود دبي محدليم مع ينا لي ساس له لمكم بيد فشي دكب ا ا سيد 1 يانه ب سساله لسع لمن يسيس لم "” ميد بيرسناحسي ممصي الج بيع سس اتير عأ ني معاي يعسي لماي العام الى لاعن إن سبي نم مبي عطت إر عير ع ريع ا عد عي 4 ال رمساعدي عقا لله رسيب سل نعلي يي مويه 
. 210 


3 . 
1 الل ا يا ا 1 7 يبه اك بسي لالس سه سورع مي مسي لمعن #ام يل يي عد ربيسد إذ بستمر يبه هيه بعد ناصيص ان سهد لاإ اذ سكسل دعن حكن ؟ بعك روعاف ب د ريه ساك اليم هاي خ اريك بمعاسيية ليه مد د ير سل لواحيس بايا سلا ىل اي الا ا اة عن لسن العم 2-0 رج ' لمبطقا بابب "سل "عب 7 عرسا ممتي لاي يهم ا ا ال ا ل م ل ا 51 
0 . 2 3 . : 8 
ل 8 د 5 لاا مده د وما ا سمي ا سمي اماس سايم رسع بوي ساح يه 
3 06 . 
ا ا ا ا لا يسك بيد و حرم يلي الا 07 7 بعك يع بيي يك ل عصان د الى سر يدنم مطل يعامس ده مستبي لذ يستلةا ني + سر يد عر« أي اأعسر يعلد عي سي سمي ا سم لمر ريم 5 لاملل ع سريب العة رمه وجح بير ل أ لجع ع دس يضر رداسير ل ل 0 ده 0 2 رسع على تيمم الل 20 
ا 3 3 
--- 3 5 5 
5086 


٠. -‏ . 03 5 . 8 7 ' 1 : 
اال 0 ودام رد اا ر لوقي حيس اج ل دصي ربلل ع اي م لاس لاهن اس اسخصساى أ يما املع لاس ال ياس اسيم ادك راك الم يس تييع في 0 اس يعي اعام ال# ل ا#سرساةي الس سي با بيد لأس م ب فس ينكل ربنق ربلا ل ل ل ل 0 0 5 حمس ييه لس لطعم بين عرييية ا ا ل ل ات 201 1 
1 4 1 . 5 8 8 ' 
بي سب بي سب يست قات ساح هه ا علري مالي للأسن بباأتس عل سي دعي ميا يس صر مر بن ةل لعر اإي ب إى_يتيم إ سسا ان بيه .بس تر لصي ا 3 الغ باع إلى لطم و ميعم رمتس عي احا ند 3 ب ماده ريد ألمي مدهل دجم ملم بيد مر رن اأا مين عنم ا الل سيسات ع سحم عه رق ينك المساعان بيد مان كني كم سبي سم في سن ١‏ 8 جين ايساد بن ف يي معام 
ع ني +2 يا بويك ىا عر بجت يي © مسي يسا يوست ميد سيد خم وه رمتسبر إ_ يك ييا عدم يط جييبه ييه مأتويرى سا ال ا ما بيه ل عيبي امي 25 ور عابي ل المي التي ل تل 55 بك يبط مي لات ده 9 لل رص رد" ريد كم ياي عير لمعه م - م ل ا ا اي ا ل تت 5 لي 0 ابيع المي م ا ينه سي اتير يي اح عمد 3-5 35 ييه 6 3 
١ 1 1 1 0 .‏ 3 
5 ويساك يعدا جر مسا مبريسة ال برد لعي لبي ده بيات بده ببسم دي يط يها سعريي تاعسل ال ا ب هاشمم 0-75 بع ماعن الى عام وجا يح ميت ب . +3 تمن يراسي ببنا عيويه 1 امم < ايه ني يوب | نا يدع .ا سي جد ى "سايم يد تبي بصصير بي لذ لي كسمي الى م رب نا سيد الى الجا ال ليمع مصاع 2لا سنا يلاس ايده | الك يصاعم سيم سي بام يليم يده مجاهي ايع | عدي اعلا 
. . 1 
م د في عي يي #سيم :لان بي ساس سين لسايه م الس ل سير يمك 0 محبب ‏ رمساوى شن سيل ل لفون شاك +1 إن سي الى عنم بيده ررسط مسري طاء و ع عيب عدم بس م ميسكم إياية اليس بنط بي بحقاه بيع ل ج ألم ينا رساي .بعالم إلى عنامي ل 19 سبريستت ار 2ه ان عد عمل مدر 6 عي سان 55 ال 8 اعد يردم اي من سنح نيعا ذإ سس يل ميت ابن تمل ست إلى بع اي 
3 0 5 
7 تريب ىلك سير رعة الى لالد طب اي أ عاد . - 53 8 
5 5 . 3 3 . 03 3 01 . 0 5 0 3 . 4 . 8 . 8 الا 
1 تيساك يلتم ريا عي ماي * 5 يل - ع ربجا مكاك ريلد نل تسبي حو يساسيي د لك م 5 سكيم الى بعد خرن يعات بي + 0005 ب يمشن سم “تسر بيط سعسر وس عبر يبوت بي تقس را مع بيطا لويم الس ملتسي بع + مدا يا د عات ع مي سي تياد جب ييا لي سا © ل ليد ا ل ا 2 كا ا ل ا و الل سرربيا - مر ساي ل رد ثم اي سد ا ااي ل الك 
نعي لصي - 5 طم مدام عسي ف ل ييا د ١‏ ب مسي ام #2 سك شاك بدك سأ مدقي اده الل 


لخر م اعد امنا بي اماس ببسي حب لو سر لس برع لصييد هيده عن - ميمه عا سريب كلصي تعد عنام بي يسمي لقعي لساك ير مناه بي مال سبيت ع يده سي مغر عن ينعت لأ مأل يمسي ا ل ل بسنا مم يدا مم -3 مسي بيه عاد مه 0 سال ميسة ل ميس لات يسك مود مس رد ع -00-10 سم لعي اسه ماه للا ا ال تا ل ل 3 بر عه سم عدن جح مسد عر اجاج 
ا فير امن مل مسد ليسي م يبساسريي ندند بيت سكين يج م ب معام يف د يمك سيد ع مسجم ر يمع ميمت بي #اس 1 يي ع الدع د قدي اس إن هلان ١‏ لامر مس 8 بي بطي 9 بيد ال دئاص بي لا عير كد يماي معدي دسي سبلا + إ- ان يك ١‏ رمعجيي إسنة م نان | اوقا إلى ماري يداي بمب ريس , اد ديد به أسن بقعي ميدي د ابس سه 355 ب اك كوكم عه وى عم 5 عمست يك 00 
عب لمهي دم ادي لأسيبج» ب # مااي ال معي ب مم ملسي عب لد 5259 عع ملسي 8 سيو ؤس لطي بعلي د عاطقب بد بن ميطف عي مسال ساني ليه رأ بيك عسي اناري عاب بيع قم رطا سير اتير + سلاعار لاسر ل م 5 أ بيصم لشي جك اف سعاير رحس عقر دك دحي لك كا ش راك اي ال ا ات لت ات اك 08 لل 
ديم م ”سي لس سيا بعيم 3 سمي أيه يه نه ير ذأ في ضفء بيد<4 ديعت ساصسيد ماني تر لتخي بان علي معد بلطيس .ساد عد ادل ام مسن ميا بي مدافت سند م بي متاصيي بوأيس بي حير بن ل تين اس لع ايخ اال ليمع لحي ايه ممع عيبي 1 يساس د يمع يني عطي مقي يم 9 ام ممعاماوي بلوع يم خب ريه ا عل 2 بيه 3 0 أن ايه #س ريه اج بان دك ميم لاسي يد ور ال على طظر سيد 
حيس هم لطبي ييه بيه ب مصحيي داعرييد دبي معدي بسر ىه 7# ومدنيي بك يبر بجنت عم يلتعي و لد رمتعا يرس يي كاسن ملاس ييه بي وني يقسي عدن أي مح مه مب مدع سد ا بيجع سر يدا ليد يرمع يعي ظعي لد مستا بسحا 2 عسل جاع ل اميد بارع دبي إل 35-50 3 5 2 تع بلي 35 عسي بيت مسيي علاكة اليم با مسسييي ص الى الك ماني 006 ررم ياه ييه > يدبت بي بسنا اسيم 0 22 : ٍِ 
ميمه سيبس بي مطا مي حك نك ب مالسمريي عيبي عمس ا ليع ” اع الى نه يه بيعم يد يبه السب 7 ماحم يه سياد معد ليم عمقل مم مسري * اودخاي 07 عم بيه بن ماي به يمسم ين ام ا 110 ا عا ل ترد سي مفيم يجيه سم سه رييسه يد سيم خد يمه - يد سي صن ل قعل بنك مذ ال 20161 115 يي أ عي :»سين مسد يما 000 لسريء 
ا ره ا ل _ مس _ِ- سي 0 5520-0-67 5 اله وى يتات ب بيار تسبي ل با مالي ممع رد سل لأل عم ميجر 55-ك5ك25ظ بي 55 رسي رسي بيع معام معت مب هررم ب - 355 ع #سير يع جبييد- 58 2 به سيد ع لماه يقبي بال يه م اف مي مره سمه “عب مسي برام سأ سد ا 0 0ن بيع سبي حم 55105ظ5 أعاب 3 
, مي د سي جر يم بي ماص ليمي ماي اعد بيد سيد 195 حصي سه بن يد اي 3-35 مامد بلسي سي حصي د بن سي , لقومي جدوم ببيعية ا برا بلاس عتم يذ ل ريسة روطام معت يللم ميد تاعمم بللاسم لا لني سبي مر يمك بيمنسم سم يماما لديم طعت سريت مب سي لبي بلا بيه سمي امطهانن اي سبي ستاك سيي بوشا كي ين 2 امنا 5 
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